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تناولت عديد الأبحاث والدراسات» موضوع العنصرية الصهيونية» فغطت عديد 
جوانبها وأبعادها. . ولكن الدراسات والأبحاث هذهء ل تتناول العنصرية الصهيونية من 
جوانبها القانونية ‏ الدولية» للبحث في طبيعتها البنيوية» وأنساقها الأيديولوجية» وقراءة 
قوانينها وتشريعاتها الاسرائيلية » للإظهار الأبعاد القانونية ‏ الدولية التي تنطوي عليها. 

وإستطاع القادة الصهاينة والاسرائيليين عبر المائة عام الماضية» تقريبأ» من 
إستخدام القانون الدولي أشد إستخدام » وإمتطوا الشرعية الدولية على غير وجه حق » 
وإستثاروا «عطض» و«تامر» عديد الدول المتنفذة» لتمرير مشروعهم الإستيطاني 
الإجلائي ‏ الاحلالي في فلسطين. 

ولقد دأب أرباب الصهاينة ومنظريهم على اخفاء الجوهر العنصري الاوستيطا يطالي 
ذاكُ» وصبغة عساحيق المتروعية الدولية » و إلباسه لبوسا «قانونيا دوليا) هشا وساف 
فبدواعي واسائك لا عت بأي صلة بالشرعية والقانون الدولي العام المعاصر؛ ونحت وفع 
(مأساة البود) قبيلٍ وإبان الحرب العالمية الثانية ؛ وبضغط من دوائر اللوبي الصهيوني في 
الدول المتنفذة عالميا؛ وتساوقا مع امحاولات الأوروبية لتصدير «المسألة اللبودية) على 
شكل يشرو إستعاري ‏ إستيطالي , إبان إعادة تقسم. العالم 5 أعقاب اكرات العالمية 
الأولى؛ أقامت الصهيونية كيانها هذاء ترجمة للشعار العنصري ‏ الإبادي : «أرض بلا 
تعيناء افع بلا أرض 19 

إسخدمت اللركة الصهيوتية أطرونحات عديدة + عا :فيا أدنللة وتسيسن الأوامر 
والنواهى الدينية اليبودية» والأطروحات العنصرية التي إجتاحت بعض البلدان 
الأوزوية فى الضف الثال فق القرن التاسع عشر. . وببذاء فإن الصهيونية » ومنذ البدء 
قامت على «العنصرية»» التي تدعيها لابناء المحموعات والطوائف والأقليات الدينية 
البودية ؛ الي لدن. .لا أي اس مشترك» في العرق والجنس» والأصول الاوثنية 


والإنثروبيولوجية » وكذلك الأصول التاريخية والحضارية الثقافية» عداك عن الحغرافية 
والإإقتصادية. 

ولما كان الكيان الصهيوني» جمع شتات هذه المجموعات والأقليات والطوائف 
الخليطة والمتعددة والمتنافرة؛ فقد تميز وحمل المشروع الصهيوني في واقعه اجتمعي ) 
خصائص ومسمات فريدة.. وتتمثل أحد أبرز هذه السهات » في كونه يتشكل من نحو 
(85) مجموعة وأقلية عرقية - إثئنية وحضارية - ثقافية ودينية ‏ طائفية؛ تتداول نحو 
(51) لغة ولهجة فها بينها وفي إطاركل منها؛ وهجرت للاستيطان في فلسطين من نحو 
(102) دولة بي العالم . 

والمهيوية :< فكرة فأردبولرضية: فميانة” ففتروعا إمسطاناء تنتمي امناضاً 
لأوروبا.. فهى قد نشأت هناك» وتزعمها يبود شرق اونا خاصة» وانطلقت 
للاستيطان في فلسطين بدواعي «حل المسألة الهبودية) ف أولزوا أنضا. . ولاكان واقع 
الحال هكذاء فإن يبود أورويا [الوشكنازيم] » فك اربوا مشروعهم الوستيطاني على 
أنعاسى وشاعنيط اكه بيعي عليه أيديولوجيتهم الصهيونية» القائمة أساساً على العنصرية 
والفصل العنصري. . فالعنصرية في الصهيونية » قضية بنيوية امناة تطال كافة مناحي 
وجوانب امجمع الصهيوني في فلسطين. 

وللمحافظة على هيمنة [الاشكنازيم] » وضع هؤلاء مع الحاخامية الاشكناز بةع 
سين وقوانين وأنظمة محتمع : إستيطاني ‏ إجلائي ‏ إحلالي » عنصري - تييزي - 
فصل ؛ كولونيالي - توسعي - عسكرتاري. لولمه مكتم هاه القوانين :والاأمنتين: 
والأنظمة متمعية» من فرض أيديولوجيتهم وسياستهم العنصرية ‏ الفصلية» ضد 
العرب الفلسطينيين» الذين إستعصوا على الاإقتلاع وي عام 1948؛ وأصبحوا 
منذ فترة » يمثلون كياناً فلسطينياً صرفاً في إطار الكيان الصهيوني. . فقد قادت السياسات 
القييزية ‏ العزلية ‏ الفصلية الصهيونية » نجاههم ) إلى عزل وفصل منبجي رمعي لهؤلاءء 
في إطار عرقي - قومي - وطني عر لي فلسطيني » على كافة الصعد ‏ الحغرافية ) الديمغرافية 

السكنية » والإقتصادية ‏ والإجتّاعية» والثقافية ‏ الحضار بة» وا محتمعية عموما ؛ وهو 

الأمر الذي سيتناوله الفصل الثاني من هذه اراي لتبيان الأبعاد القانونية ‏ الدولية» 
لتلك السياسة العنصرية القييزية» وفقاً لمبدأً منع القييز وحاية الأقليات وإستئصال 
الفصل العنصري والمعاقبة عليه؛ والذي سيتناوله ل الفصل الأول من البحث» لدراسة 
الأيديولوجية والسياسات والقوانين الاسرائيلية» في ضوء مبادئه وقواعده وأحكامه. 
الي تضمنتها عدة إتفاقيات دولية شارعة بشأنه. 

ولاإظهار الطبيعة العتضرية الفصلية الصهيونية على حقّيقتهاء وكونها لا تطال العرب 
الفلتطين فحيميةة بل وأضا تلك المجموعات والأقليات والطوائف اليبودية ذاتهاء 
وضع الفصل الثالث من البحث نصب أعينه» دراسة تلك الأشكال القييزية الفصلية 


بين المجموعات والأقليات والطوائف اليبودية.. فقّد تناول الفصل الثالث سياسات 
وقوانين وتراتيب القييز والفصل العرثي - الإثني والحضاري الثقائي والديني ‏ الطائني» 
الي تمارسها السلطة الإشكنازية ‏ الا كلير يكية المتنفذة والمهيمنة» على امحموعات 
والأقليات «السفاردية والشرقية) و«اليهود الملونين والسود) » وغيرهم من من درجات السلم 
السلالي العرقي ‏ الإثني - الثقافي. 
ولقد إعتمدت البحث أساساء «الإتفاقية الدولية بشأن قهع جرعة الأبرثايد والمعاقبة 
علا في الثلاثين من تشرين الثاني عام 3:؛ إضافة إلى عديد الصكوك الدولية 
بشأن حقوق الاإنسان.. ولقد وضعت الدراسة نصب أعينهاء دراسة الصهيونية ليس 
فقط كشكل من أشكال العنصرية والقييز العنصري» وفقأ للقرار 3379 (الدورة 
الثلاثون) بتاريخ العاشر من تشرين الثاني عام 1975 ؛ بل وكشكل من أشكال الفصل 
العنصري وفما لإتفاقية الثلاثين من تشرين الثاني عام 1973. 
يحاول الباحث التصدي ليس للمهمة إثبات صوابية ومشروعية ة القرار 3379 » الذي 
إعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العرقية والقييز العنصري ؛ بل و إلى أن ذاك القرار 
يشكل بداية التعريف الأشمل لهاء كشكل خاص وأكثر إجرامي من أشكال الفصل 
العنصري» الذي بمتد لتنطبق عليه «الاءتفاقية الدولية نع جربة الاإبادة الجاعية والمعاقبة 
عليها»؛ في التاسع من كانون الأول عام 1948؛ وعديد أشكال الإنتباكات الجسيمة 
لحقوق الانسان والأقليات والمجموعات البشرية. 
ويجيء الغرض من هذا البحث» ليتمثل في محاولة الدفاع عن القرار 3379» الذي 
تحاول الادارتين الإسرائيلية والأمريكية» اعدامه في الدورة القادمة للجمعية العامة للأم 
المتحدة.. وبقدر هدف الدفاع هذاء فإنه هجوم لتطوير القرار» نحو حرم ونجريم 
' الصهيونية» أسوة بالابرثايد والاويادة المماعية. 
وإن كانت الإنفلاتة الأمريكية بالنظام الدولي» قد تستطيع تحقيق مأربها الذي 
صاغته والدوائر الصهيونية منذ غام 25 والقاضي بإغتيال القرار وإستضندان فران 
أشرع يضني على الصهيونية زورا صفة «حركة التحرير للشعب اليبودي) (؟! !)؛ إلا أن 
هذا لا يغير من حقيقة العنصرية والفصل العنصري الصهيوني بشيء» بل وقد يشكل 
له ظروفا جديدة للمضي في إنكشاف طبيعته وجوهره البنيوي هذا. 
والبيحك اساسا هو رسالة دكتوراه للكاتب» ثم تناقشها في آذار عام 7 قي 
كلية القانون الدولي في جامعة صوفياء في بلغارياء حيث حاز بموجبها على الدكتوراه في 
العلوم القانونية.. وخلال إعدادها الأخير هذاء لتخرج بالشكل الراهن» أجرى 
الكاتب تغبيرات كبيرة عليها» من حيث الموضوعات الفرعية الفي تضمتتهاء واختصر إلى 
أبعد الحدود الممكنة الجوانب الأكاديمية الصرفة فيباء وأضاف بعض التجديدات 
والتحديث إليها. 


وتبرز في مصادر ومراجع الدراسة» كثرة المراجع السوفيتية» والتي أبقي عليباء 
عدف المسامة في تعر يف القراء والباحثين 0 باء كونها تستقي من مصادرها 
الأصلية.. ولا يغير من أهمية ومصداقية الاستنتاجات الواردة فبهاء تللق الأحدات 
والمتغيرات العاصفة في بلدان أوروبا الشرقية.. هذا إضافة» إلى أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل» تسعيان لموافقة سوفيتية صر نحة لشطب القرار 3379» والذي كان للانحاد 
السوفيتي باع وذراع في صياغته والدفاع عنه و إقراره؟ وهو الأمر الذي قد لا يصمد أمام 
الضغوط الأمريكية. ‏ الصهيونية عليه في المرحلة القريبة. 

لم تتتضمن فصول الدراسة موضوعات اليز والفصل العنصري في الضفة والقطاع 
الفلسطينيين المحتلين» كونبها لا نختلف عن تلك الباسنات افوا الي انيجت وتتبع 
حيال العرب الفلسطينيين في منطقة 1948 ؛ وكونها أيضاً تندرج أسناسا ي: الاثفاقيات 
الدولية الخاصة ب «اللإحتلال الحربي)» وخاصة إتفاقيات لاهاي وجنيف. 

ولقد شكلت «الإتفاقية الدولية لقمع جرية الأبرثايد والمعاقبة عليبا»» وخاصة 
مادتها الثانية» الأجنافين الناظم للبحث عموافا غ حتى نتم دراسة طبيعية وخصوصية 
العنصرية الصهيونية على أساسهاء ولتبيان مدى إنطباق قواعدها وأحكامها على 
الصهيونية. 


الفصل الأول: 





الصليونيا 
فى شو بدأ عدم النيبير وحباية الأذليان 
تال جرب الف المتشرى والاي علب 
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إن مسائل ضمان تحقيق وحاية حقوق الانسان الأساسية» تتميز بخاصية قانونية ‏ 
دولية ذات طبيعية خاصة.. ولعل أبرز معالم تلك الطبيعة الخاصة» تتمثل في كون أن 
مهمة نحقيق وضمان تلك الحقوق». تدخل في إطار الشؤون الداخلية للدول ذات 
السبادة» وعبر هيئاتها ومؤسساتها الحكومية ذات الشأن. 

ولكن هذه المسألة السيادية ليست مطلقة في كل الأحوال» أي لا يحق لدولة ما أن 
تمارس كا تشتهى في هذا المحال؛ بل هناك إطار قانوني ‏ دولي لا يسمح للدول أن 
تتخطاه. . ولقد أدركت المحتمعات البشرية هذه المسألة منذ فترة طويلة» مما أوجب عليها 
صياغة واقرار إطار ونحديدات لتلك الحقوق الأساسية» الواجبة الإحترام والتطبيق.. 
ومع تراكم تلك القواعد العرفية والوضعية» والي وجدت طريقها في صياغة عديد 
المعاهدات والإتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف» نشأ ما يسمى ب «القانون 
الدولي الحقوق الإنسان» كفرع أساسي من فروع «القانون الدولي الإنساني». 

والقانون الدوللي لحقوق اللإنسان» هو عبارة عن محموعة القواعد والمبادىء 
والأحكام المتفق عليها من قبل الدول» والموجهة أساساً لتحديد الحد الأدنى والمقبول 
للحقوق الدبمقراطية الأساسية» والحريات الإنسانية العامة» ولضمان إحترامها وحايتها ؛ 
وضع كافة أشكال القييز والتفرقة العنصرية » والقضاء على كافة الإنتباكات والتعديات 
عليها.. ويدخل في محال هذا القانون» مهمة صياغة وتقنين المعاهدات الدولية وغيرها 
من الإتفاقيات والعهود والإعلانات والتوصيات الخاصة بحقوق الإنسان» والمساهمة في 
رعاية وضمان نحقيقها. 0 

والإطار القانوني هذاء يتضمن فرعا خاصاً ب «منع القييز و«حاية الأقليات» على 
اختلاف أنواعها؛ وهو ما يعتبر مهمة رئيسية من مههات «اللجنة الدولية لمنع القييز وحاية 


بيدأ التعاون والتدخل الال 
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الأقليات» قُ جنيف » والني ابي ) الأم المتحدة كلجنة فرعية 2 إطار «اللجنة الدولية 
لحقوق اللإنسان)» منذ عام 6 . 
ا أن احترام سيادة الدول في هذا المحال» قد أصبحت فوفوما وك 
ضع المنظمات الدولية الحكومية ؛ أي أصبح لتلك المنظيات الحق في التدخل لمنع 7 
4 20 وضان إحترام وتطبيق الحقوق الأسناسة للؤنسان» يمقتضى القواعد 
والمبادىء والأعراف القانونية ‏ الدولية» ابي وضعت ميف : وحددت إطارها 
وطبيعتها. فعلى الرغم من سيادة الدول» و إعتبار هذه المهمة ذات طبيعة داخلية» إلا أن 
الدول المنضوية 1 إطار منظومة العلاقات الدولية ومنظاتها الحكومية المتخصصة» قبلت 
بنوع من التدخل في هذا الشأن بالذات.. والقاعدة القانونية ‏ الدولية تجيز للمجتمع 
الدولي أن يتدخل» في شخص المنظات الدولية المتخصصة» في حالتين رئيسيتين: 
الأولى: الشعوب والأقالم التي لم تحقق بعد حقها في تقرير المصيرء والني تعتبر أقاليم 
دولية لا تدخل في إطار سيادة الدول المستعمرة أو/ و امحتلة؛ كون تلك 
الشعوب تعتبر حاملة للسيادة الموقوفة بفعل الاستعار أو / و الوصاية الدولية أو/ 
والإحتلال.. وهو ما حددته المادة الثالثة والسبعون من ميثاق الأثم المتحدة. 
الثانية : الخرق والإنتباك الواسع والسافر لحقوق الاإنسان» والذي قد بجعلٍ الأمن 
والسلام الدوليين 0 للإنفجار والبديد؛ والتي تمثل إنتباكاً جسيماً مبادىء 
وقواعد ميثاق الأمم والمعاهدات الدولية الشارعة في محال حقوق الإنسان 
وحايتها وضمانها. 
لقد تناولت الجمعية العامة للأثم المتحدة هذه الحالة» وحددتها بتلك «الناجة عن 
الأبرثايد» وكافة أشكال القييز العنصري» والإستعار» والتسلط والإحتلال الأجنبي ؛ 
وتبديد السيادة الوطنية ؛ كما وتلك النانجة عن رفض الإعتراف بالحقوق الأساسية 
للشعوب في تقرير مصيرهاء وحق كل شعب بارسة سيادته الكاملة على ثرواته وخيراته 
الطبيعية..)20. 
إنطلاقاً من هذين الإستثنائين» فإن مسائل ضمان وحاية حقوق الإنسان والشعوب 
تمخرج من إطار السيادة المطلقة للدول» وتدخل في إطارها الدولي» وتصبح موضوعاً من 
موضوعاته. ولقد إعتبر عينادي تونكين السوفيتي ذلك ب «الإقتحام» في نطاق 
المسؤوليات السيادية للدول©؛ 0 إعتبرها البروفيسور البريطاني الشهير بان بورنلي 
«تدخل بإسم الأهداف الإنسانية..».. ويعيد البروفيسور برونل هذه القاعدة والعروف 
الدوليين إلى القرن التاسع عشرء 0 «مدرسة التدخل خاصية لعهود العلاقات 
الدولية غير المتساوية)؛ لأن اتدل كن أن نحدث تطبيقا للقرارات المتخذة فقا 
لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأثم المتحدة» أو على أساس صلاحيات الجمعية 
العامة » في انخاذ تدابير وفق المادة (11) و(14) من الميثاق)©. ويشترط في «الإقتحام) 
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و «التدحل) هذاء وجود خرق و إنتباك جسم وو سع الحقوق الالنا 4 
وفي حال وقوع حالة كهذة» فإن مجلس 2 وكذلك الجمعية العامة» يمكنب| 
مارسة «الإقتحام») و«التدخل) » مهدف حاية حقوق اللإنسان و إزالة الأخطان الي قل 
تهدد السلم والأمن الدوليين. وفي حالة كهذه فإن «التذرع بالسيادة ومبدأ عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية» لا بمكنها إعطاء غطاء لخرق حقوق الإنسان» ‏ كا يكتب 
البروفيسور تشرنيشينكو©. 
إن الحالات التي تاولا الجمعية العمومية في قرارها بتاريخ 6 كانون الأول عام 
7؛ تتضمن النتائج الخطيرة والسافرة للاإنتها كات الحسيمة لسياسة الأبرثايد وكافة 
أشكال القبيز والتفرقة العنصرية؛ وتلك المترتبة على التذكر ورفض حقوق الشعوب 
والأثم الأساسية» بموجب مبادىء وقواعد 2 القانون الدولي الإنساني. 
ويتبين أن تلك المبادىء والقواعد والأعراف الخاصة ب «منع القبيز) وحاية وضمان 
حقوق الإنسان» لم تعد حكراً ولا موضوعا من موضوعات السيادة المطلقة؛ بل باتت 
قواعد قانونية ‏ دولية معترف بها عموماء من قبل المحتمع الإنساني» الذي أناط 
بالمنظات الدولية حق التدخل لخايتها وقع انتهاكاتها الحسيمة. والقييز والتفرقة يمكن 
نحديدها في شكلين رئيسين» وهما: 
أولا : القييز الخارجي .. وهو تلك المارسات والأعال التي تنتبك الشخصية القانونية ‏ 
الدولة للشعوت. وللدول» كا شتخاض متشتاوية فى العلاقة الدولية. 
ثانيً:: القبيز الداخلي.. وهو تلك المارسات والأعمال الي تنتقص من الحقوق والمصالح 
الشرعية لفئات محددة من البشر» والني تعيش نحت سلطة دولة» على أشاس 
العرق» والأصل القومي» واللغة» والحنس.. الخ©.. 
ومع تطور القواعد القانونية د زلف وول وتحديدهاء بإستمرار تقدم امجتمعات 
البشرية» إتسعت وتعددت اياف ودواعي م: منع القييز والتفرقة قُ القانون 0 
فالميثاق » مشلا دك ارعة مظاهرء وهي : الع واللغة » والدين والجنس.. 
أضافت معاهدات جنيف الأربع ُ 12 أن 09 أسيات «أصل المنشأء ووضع 
الملكية وغيرها من الفئات المشاءبة..». أما معاهدة منظمة العمل الدولي في 25 تموز 
8 فإنها أضافت سبب: 5 السياسي والمنشأ الاجماعي.. وفي معاهدة 
اليونسكو بتاريخ 14 كانون الأول عام 1960» فقّد أضافت لتلك الأسباب والمظاهر: 
المعتقد السيامبي وغيره من المعتقدات » والوضع الاقتصادي قفا المولد.. ولقد أضافا 
العهدينٍ 0 في 16 كانون الأول عام 0 لتلك الأسباب والمظاهر «وأية 
دواعي لخر .. وبعل ذلك» تضمنت عديد المعاهدات الدولية سبب «الأصل 


الاوننى) . 
واحدي: بالتأ كيد أن هذه الأسسنانت والدواعى والمظاهر» ليست حصرية» بل في 
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م 18 الدولية لحقوق الإنسان؛ وهي بالتالي تحدد الأبرز فيبا 
اغا واسها لإعتبار الدواعي والاسيات الأخرى» ن إطارهااها. 

أما خصوص أشكال ممارسة القييز والتفرقة » وطرائق تطبيقهاء فإنها تنقسم حسب 
الدكتور غوبين السوفيتي» إلى شكلين أساسيين: الشكل العلني والرسمي 0 
والشكل الخلني الفعلي ماع عل؛ وذلك إستناداً إلى أحد تقارير الأمين العام للأم 
الممنعنةة 0 'والحقيقة أن إستخدام هذا الشكل أو ذاك يعتمد أساساً على 0 النظام 
الإجتاعي ‏ السيامبي؛ أي ار سياسات النظام ذاته.. ولهذاء فإن بعض الأنظمة 
تستخدم كلا الشكلين» وتمارسه| 8 خاصة إذا كان النظام المعين» يتشكل من 
مجموعة كبيرة من ا محموعات والأقليات العرقية ‏ الإثنية والدينية ‏ الطائفية والحضارية 
الثقافية. . وستتناول الفصول التالية تلك الأشكال التي تمارسها الصهيونية في إسرائيل 
حيال تلك المحموعات والأقليات» سواء أكانت عربية فلسطينية أو / و يبودية أيضاء 
لتبيان الأشكال الصهيونية المتبعة في ممارسة القييز والفصل العنصري». تجاه تلك 
امحموعات والأقليات. 

خلاصة القول» أن القضايا والسياسات المتعلقة بحقوق وحريات الانسان» ومنع 
القيبز وحاية الأقليات والمجموعات البشرية» هي كقاعدة شأن داخلي للدول وتخضع 
لسلطاتها وقوانينها ومؤسساتها الإدارية والتشريعية الحكومية. :“ولكن هذه القاعدة» 
حكومة ها بمجموعة من الاولتزامات الدولية» الي تتضمن محموعة من المعايير 
والمقاييس التي لا يسمح للدول أن تتخطاها.. وني حالة إنتهاك تلك المعابير والمقاييس 
الدولية الملزمة» يجوز للمجتمع الدولي» ممثلا بمنظمته العالمية» التدخل في شؤون تلك 
الدول وصلاحيتها المشروطة بالقواعد والمبادىء والأغراف» في حال إنتتبا كها وخرقها 
الجسم . أي» تنتقل مسائل حقوق وحريات الاإنسان والمحموعات» من كونمها شأنا 
داخليا للدول» إلى الهاية الدولية برعاية منظمة الأمم المتحدة. 

ولقد تطورت هذه القواعد والأحكام القانونية ‏ الدولية بتطوير النظام الدولي 
ذاته» وتطور وتقنين القواعد والمبادىء الدولية بشأن حقوق الاإنسان والأقليات. 
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ابت اللي 1/1 


داية التفاقة الاولي ونور تقسسة الأيم 





نشأت وتطورت مبادىء وقواعد وأعراف حاية حقوق الأقليات والمجموعة 
البشرية » مع تطور المحتمعات البشرية ») ومع بلورة الوعي والإرادة الدولية» أيضاً. ولقد 
تطورت تللك الأعراف الدولية الي تراكمت عبر السنين» في القرن التاسع عشرء 
لتأخذ صيغة وشكل القواعد ‏ القانونية الوضعية» عبر عديد الإتفاقات والمعاهدات 
الدولية. واستمرت هذه القواعد والأحكام في التبلور والتعاقد الدولي» لتشمل إطار 
الحقوق والإلتزامات القانونية ‏ الدولية بشأن منع القييز وحاية الأقليات؛ وخاصة 
الأقليات الدينية» فاللقومية لاحما. 

ولعل في ما تضمنته إتفاقية فيينا عام 2.1815 مثالاً على ذلك.. فلقد تضمنت 
قواعد و إلتزامات من قبل الدول السامية المشاركة بشأن حقوق وحاية الأقليات.. 
وتطورت هذه القواعد والأحكام في عديد الاتفاقيات الدولية اللاحقة» الي أبرمت في 
مؤر فيينا و إتفاقية باريس عام 1856 » و إتفاقية برلين عام 1878» و إتفاقيات لاهاي 
لعامى 9 و1907؛ وأخذت شكل محموعة من إطارات الحقوق والاإلتزامات» 
بشأنها©. 

ومع تشكيل عصبة الأمم ني أعقاب الحرب العالمية الأولى» جرت محاولة لوضع اطار 
قانوني ‏ دولي لحقوق الأقليات ومنع القبيز ضدهاء وحاية حقوقها الأساسية.. وي هذا 
الاتجاهء شكلت العصبة نظام حاية الأقليات» وأناطت ذلك ب «لجنة حقوق الأقليات 
القومية».. ولقد إستخدمت الدول الأوروبية الإمبريالية» نظام حاية الأقليات هذاء 
ذر بعة ووسيلة لفرض تدخلها وهيمتها على بعض الدول الصغيرة. . ولقد إشترطت هذه 
الدول الإمبريالية على تلك» مجموعة من الشروط والإلتزمات» التي يتوجب أن تتضمنها 
معاهدات السلام بين تلك الدول» في إعقاب الحرب العالمية الأولى. 
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ولعل في الأنشطة الصهيونية الي جرت إبان مؤتمر باريس للسلامء وما أكدٌ إليه 
من نتائج» ما يثبت ما تقدم©.. فلقد إستطاعت الحركة الصهيونية» بمساعدة وضغط 
الدول الاإمبريالية»؛ تضمين إتفاقيات السلام تلك» حقوقا لليبود وللاقليات الأخرى, 
وواجبات ملزمة للدول الأطراف» تسبق قبولها في عضوية العصبة.. وهكذا إستطاعت 
الصهيونية العالمية من إقناع تلك الدول لتبني وحاية حقوق الأقليات الدينية ‏ الاإثنية 
البودية» ي كافة بلدان العالم » وتضمينها 32 إتفاقيات السلام تلك.. ولعل ابرز ما 
استطاعت تلك الدوائر فرضه يتمثل في «الحكم الذاتي القومي - الثقائي) وإفراد حق 
إعتبار يوم السبت عطلة لليبود.. ولقد إستطاعت دول الحلفاء انذاك» أن تفرض ذلك 
في إتفاقياتها مع كل من بولندا ورومانيا واليونان©29. 

علقت الدكتورة السوفيتية غالينا نيكيتينا على ذلك» بقوها أن الصهيونية بذلك 
حاولت تأسيس تشكيلة سياسية فريدة» شييهة ب «إمبريالية» بدون ترابط وتواصل 
جغرائي ؛ ولكنها في إطار حدود سياسية مرسومة» لحشر «الطوائف اليهودية المنصهرة» في 
معازل خاصة".. فني ظل وقائع الإنصهار والمثل لتلك الطوائف والأقليات الدينية 
الاوثنية الببودية » بفعل الثورات البرجوازية وما تبعها من إطلاق للحريات الديمقراطية ؛ 
وإجراءات ثم بموجبها إلغاء القيود المفروضة عليهاء وهدم أسوار الغيتوات فيها» رأت 
الصهيونية في ذلك خطرا داهما ومركزياء كونه يقود حتما نحو إندماج و إنصهار تلك 
الطوائف والأقليات في الشعوب والأثم الي تعيش بين ظهرانيها.. وما الاصرار الصهيوني 
في مؤثمر باريس للسلام وقبله وبعدهء إلا محاولات لاإعاقة صيرورة الاإندماج والاونصهار 
اللبودي ذاكء» وإعادة هؤلاء إلى معازطهم » والدفع محددا بتمييزهم ) وإستخدام نظام 
عصبة الأثم الخاص بالأقليات كوسيلة للتدخل في شوونهم وشؤون البلدان الي يعيشون 
فها. ظ 

وفي السياق ذاته» إستطاعت الحركة الصهيونية نحقيق قسم كبير من مطالبها خلال 
إعادة تقس العالم في أعقاب الحرب العامية الأولى.. فبادىء ذي بدء» تسلحت بوعد 
بلفور الشهير ني الثاني من تشرين الثاني عام 1917» كنقطة إنطلاق في مشروعها 
الإستيطاني في فلسطين؛ وهو ما تتوج عبر وضع فلسطين نحت الإنتداب البريطائي 
خلال مؤتمر سان ريموني 25 آذار عام 1920» و إقرار صك الإنتداب ني 24 تموز عام 
2 ؛ ودخوله حيز التنفيذ في 29 أيلول عام 1923 ؛ إستخداما لمادة 22 من ميثاق 
العصبة» و إستنادا إلى تقس إمبريالي للمنطقة العربية بين دول التحالف» والتي لعبت 
فيه بريطانيا دور حصان طروادة للعبور الصهيوني الكثيف إلى فلسطين. ولقد تضمنت 
ديباجة صك الإنتداب إعترافاً بوعد بلفور ليس فقط بالتذكير به» ولكن بإقراره أيضاً 
من قبل دول الخحلفاء الكبرى. 

ولعل المفارقة والاإجحاف السافرين» يتمثلان في أن صك الانتداب ووعد بلفور: 
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قد زيفا وتنكرا للواقع الموضوعي للتركيبة المكانية في فلسطين» بشكل يطال الحقوق 
الأساسية والثابتة ل الفلسطيني الأصيل. . فها قد وضعا مهمة «إنشاء وطن قومي 
لليبود في فلسطين» » على أن يفهم جلياً أنه لن يؤْتي بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق 
المدنية والدينية لبي تتمتع تع مها الطوائف غير البودية الموجودة الان في فلسطين أو بالحقوق 
والوضع السياسي » ثم يتمتع به المبود 5 أبة بلاد أخرق: .)2. وببذاء فإن الدول 
الحليفة د الأغلبية المطلقة العربية الفلسطينية في فلسطين محرد «طوائف 
غير مبودية) تتمتع حقوق مدنية ودينية» ليس إل أولاً. . واعتبرت المهمة المركزية 
لسلطات الاونتداب » تتمثل ىُ «إنشاء وطن قومي للمبود 5 فلسطين) » عبر فتح أبواب 
للهجرة الاستيطانية الصهيونية وتسهيل ذلك» و«حشد اليبؤد ني الأراضى الأميرية 
والأراضى البور غير المطلوبة للمقاصد العمومية) [المادة السادسة]. إضنافة لعي 
قوانين «تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليبود» [المادة السابعة]. وتنيط المادة 
الحادية عشرة ب «الوكالة البودية) بمجموعة من صلاحيات بناء البنية التأسيسية جتمع 
الإستيطان ؛ ًا المادة الرابعة» تعتبرها ممثلة لليبود هناك. .. الخ. 2 قافا يانه وعياءة 

نظام الأقليات اليودية عبر عصبة الأمم» وذلك بضمانها لتلك الاإتفاقيات والاإلتزامات 
ل «بالحقوق والوضع السياسي » نما يتمتع به البود 5 أية بلاد أخرى 60 ثالثاً. 

وهكذاء إستطاعت الحركة الصهيونية من إستؤار «نظام حاية الأقليات» لدى 
ميكانيزمات عصبة الأمم؛ ليس على صعيد الطوائف والأقليات الدينية - الإثنية في 
العالح؛ ونخاضة أوزوانا الشرقية » فحسبء» بل وإستغلاله كرافعة «قانونية» للبدء بي 
إرساء | جتن «اليشوف» قُ أحشاء النظام الاونتدابي » ومساعدته ورعايته. 

إن النتائج الفعلية الي ترتبت على نظام الانتداب » وخاصة البريطاني في فلسطين» 
تشكل إنتبا كا 206 واجراضاء حر الشعوب 5 تقر ير مصيرها» والتدوم بدواعي 
حاية وضان حقوق الأقليات لإنتهباك حقوق الشعوب الأساسية وللتدخحل 5 شْوون 
تلك البلدان والشعوب وتوجيبها حسما تشتهي » وتسخير مواردها الطبيعية وثرواتها 
لصالح الدول الاإمبريالية.. ونظام الإنتداب» كا ونظام حاية الأقليات, كاناء 
«قانونين») دوليين» لتشريع النبب والاإستغلال الامبرياليي الفاحش والجشع » وأداة 
للهيمنة والاستعار د من قبل الدول الاإمبريالية الكبرى التي أعادت اقتسام 
العالم» على الشعوب والبلدان الصغيرة. 

يتناول الباحث السوفيتي خازانوف النتائج المترتبة عن الإنتداب ونظام حاية 
الأقليات لعصبة الأثم» على فلسطين» فيقول: «تمثلت في نقل مجموعات إثنية كبيرة 
وجديدة إلى الأراضى الفلسطينية» حيث كانت قيادة هذه المجموعات تسعى للهيمنة 
والسيطرة الاقتصادية والسياسية» وكانت ترتبط أشد الإرتباط بالدوائر المالية والفاعلة 
والأكثر رجعية في بلدان أوروبا الغربية وأمريكا»*". ولذاء تستنتج البروفيسورة 
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مودجريان بأن نظام عصبة الأمم لاية الأقليات «ظهر بأنه ليس فقط قليل الأهمية» بل 
وضاز أيضًا: 00 

يظهر مما تقدم» بأن ما أنجزته فترة ما قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة؛ على صعيد 
نعم القييز وحاية وضمان حقوق الإنسان والأقليات والعري قد خدم أساساً 
اأعداد 00 د وشكل لها وسيلة للتدخل وللهيمنة على بعض الشعوب والدول 
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ا ميثاق 75 المتحدة» مرحلة نوعية جديدة من مراحل تشكل وتبلور مبداً 
المساواة القومية ‏ العرقية ونحريم القييز العنصري بكافة أشكاله. فتحت ضغط 
إرهاصات نتائج الحرب العالمية الثانية» وما خلفته من ويلات وعذابات» صاغت الأم 
المتحدة مجموعة من القواعد ‏ القانونية الدولية» بشأن تعزيز إحترام وضمان حقوق 
الإنسان والأقليات والشعوب. 

وبدأت ديباجة الميثاق بالتأكيد «من جديد إيماناً بالحقوق الأساسية للإنسان» 
وبكرامة الفرد وقدره» وبما للرجال والنساء والأثم» كبيرها وصغيرها من حقوق 
متساوية)059. ولقد أقرت الفقرة 2 من المادة الأولى «إحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة 
2 الحقوق بين الشعوب » وبأن يكون لكل منها تقر ير مصيرها) ؛ وأضافت الفقرة الثالثة 

من المادة ذاتها ‏ والخاصة أساساً بمقاصد الأثم المتحدة ‏ مقصد «تعزيز احترام حقوق 
الأنسان والحريات الأساسية للناس جميعاء والتشجيع على ذلك إطلاقاء بلا ييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين» ولا تفريق بين الرجال والنساء..) وجاءت ديباجة 
المادة الخامسة والخمسون لتؤّكد «إحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين 
الشعوب» وبأن يكونٍ لكل منها تقرير مصيرها..) ؛ وي الوقت نفسه معلنة بأن الأم 
المتحدة ستعمل على «أن يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» 
للجميع ؛ بلا ييز بسبب الحنس أو اللغة أو الدين» ولا تفريق بين الرجال والنساءء 
ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا. [الفقرة (ج) من ٠‏ المادة الخامسة والخمسود]. 

ومما تجدر الاشارة إليه» أن المادة الأولى وفقرتها الواردتين» قد إندرجت نحت 
0 الفصل الأول من الميثاق » والخاص «في مقاصد الهيئة ومبادثها». أي آنا عسالة 
ق الانسان تعتبر مقصداً وهدفاً من مقاصد وأهداف منظمة الأمم المتحدة وإن 
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كانت هذه القواعد ‏ القانونية وأحكام الميئاق لم تأت نحت بند المبادىء في المادة الثانية 
إل أنبا تعتب ر كذلك » كما سترى. . ويلفت الإنتباه فا أن الفقرتين الثانية والثالثة من 
المادة الأولى» تتحدث أساساً عن «إتماء العلاقات الودية بين الأم. . .» و«تحقيق التعاون 
الدولي على حل المسائل الدولية...)؛ أي أن التعاون والتنسيق بي العلاقات بين الأثم 
والشعوب والدول» في إطار المنظمة الدولية عاقيا وفراداء يشكل أساس التعاطي 
والبحث لتعزيز وضمان حقوق الإنسان... وتزداد الصورة وفتوحا بن خال تناو الققرة 
(ج) من المادة الخامسة والخمسون.» والتي تندرج سانا 2 الفصل التاسع من الميثاق » 
والخاص «في التعاون الدولي الإقتصادي والااجتّاعي /. . وكأن هذه المادة تقصد القول بأن 
هذا التعاون الإقتصادي والااجتّاعي الذول جب أن كون سنا وزافة لإشاعة هيد" 
حقوق اللإنسان ومنع القييز والتفرقة» ولتعزيز تلك الحقوق» والرفع من قأنا عل 
المستويين الا:قتصادي والاوجتاعي 

والمادة ذاتها تضع أمام منظمة الثم مههات ومقاصد أخرى في إطار تعزيز التعاون 
الدولي. فالفقرة الأولى منها تتحدث عن «نحقيق مستوى أعلى للمعيشة [...] والنموض 
بعوامل التطور والتقدم الإقتصادي والإجماعي.». أما الفقرة الثانية فتضيف إلى عوامل 
تعزيز حقوق 0 2 إطار التعاون الدولي وضع الحلول اي 8 الصعد 
«الصحية وما يتصل بها؛ وتعزيز التعاون الدوللي ي 27 وال 

إن ورود هذه الأحكا م والقواعد - الانونية الدولية؛ في إطارات الماون الدولي بين 
الدول» قد جعل عديد ام ٠»‏ بل أغلبيتهم المطلقة» أن يستنتجوا بأن مبداً 
تعزيز وإحترام وضمان حقوق الإنسان» هو مبدأ ينظم تعاون الدول بهذا الشأن. 

ولد دفع هذا الإعتقاد ببعضهم ؛ كا فعل الدكتور السوفيتي مانوفء إلى حد عدم 
إعتبار مسائل حقوق الإنسان» من مبادىء القانون الدولي» ليس فقط لانه لم يدخل في 
إطار المادة من الميثاق؛ بل لاستنتاجه «أن من الأدق عدم التحدث عن اللىاية الدولية 
لحقوق الإنسان» بل عن تطوير التعاون بين الدول» ببدف العمل لاوحترام والتقيد 
بالحقوق والحريات الأساسية للانسان)09. و إذكان أحد لا يستطيع نني أساس التعاون 
في عملية حاية وإحترام حقوق الإنسان؛ وهو البدأ الناظم في العلاقات الدولية 
المعاصرة » إلا أن ذلك لا بجحب أن يقود إلى نفي " المبدأ» كأحد المبادىء الناظمة 2 
علاقات الدول» وخاصة 2 إطار منظمتها الدولية. . ومبدأ التعاون ف هذا ا محال تفرضه 
الإختلافات في النظم للدول وسياساتها وحتى أيديولوجياتها ومستواها الإقتصادي - 
الاوجتاعي ؛ والتي بدورها تترك بصماتها على تلك الحقوق والحريات الأساسية» وتجعلها 
تختلف من حيث الجوهر والشكل واحتوى » بين كل دولة من دول المنظمة الدولية.. 
ولحذاء فإن الأكاديمي تونكين يؤكد بأن قضايا حقوق وحريات الإنسان «ترتبط أشد 
الإرتباط بالأيديدولوجيا»؛ بِينًا يؤكد في مكان آخرء بأنها ترتكز على «المفاهيم العامة 
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للدبمقراطية والمفهوم الديمقراطي العام الحقوق الإنسان)07؛ أي» كا يؤكد البروفيسور 
كارتاشكين «تتضمن عناصر التوافق)09. 

جاء الميئاق الدولي» وهو عبارة عن دستور الأثم المتحدة المنضوية في إطار منظمة 
الأم المتحدة» ليشكل خطوة متقدمة على طريق تنظيم التعاون بين الدول المحبة للسلام 
وللعدل» لتعزيز وضمان وحاية حقوق اللإنسان .. ولقد إرتضت إرادات الدول بتلك 
القواعد ‏ القانونية الي تتضمنها أحكام ونصوص اليئاق» كحد أدنى لتلك الحقوق 
والحريات الإنسانية؛ عبر التوافق والقبول التعاقدي الدولي وني إطار «الدستور» الناظم 
للعلاقات فها بينها.. ومبذاء فإن الميثاق والمنظمة الدولية يقومان «بمهمة التنسيق» لتلك 
الجهود والتعاون بين الدول*2؛ على أساس إحترام وتطبيق ذلك الحد الأدنى التوافق 
المقبول من تلك الدول» والتي التزمت بإحترامه وضمانه» بموجب ميثاق الأثم المتحدةع 
كأطراف متعاقدة فيه. 

يقلين علا نانتما مضو لشاف عق أحكام وقواعد ‏ قانونية دولية» بشأن 
حقوق اللإنسان وحرياته الأمتاسيةة قل شكل خحطوة نوعية 5 المساعي والجهود الدولية 
بهذا الشأن.. فلقد تعاقدت الدول فيه على منع القييز والتفرقة لأ سبيت فق بات 
بين هذا الانسان وذاك؛ والتزمت بدأ ا بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرهاء 
كأحد الدوافع الأساسية لضهان حقوق الانسان كفرد من الشعوب والأقليات على 
إختلاف أحجامها وواقعها ودورها والسهات التي تميزها عن غيرها.. والميثاق يشكل 
أوسع تعاقد قانوني ‏ دولي» بهذا الشأن» بين دول منظومة العلاقات الدولية؛ مما حدى 
بواضعيه » وضع مبدأ التعاون المشترك بين الدول الأطراف المتعاقدة» على أساس مبدأ 
التطبيق النزيه للالتزامات الدولية؛ والذي «بدونه لا يمكن وجود القانون الدولي 
ذاته) ©0‏ كا يكتب الأكاديمي تونكين. 

إن دور الميثاق» والقانون الدولي عونا يتمثل في نحفيز وحث الدول» لتحقيق 
وضبان إخارام حقوق وحريات اللإنسان» عبر عديد الطرق والوسائل. . وتبق فعالية هذا 
الدور وتأثيره على الدول «مشروط بالدول الأعضاء ذاتهاء والثِي تتخذ الاإجراءات 
بشأنهاء وتقوم بتطبيقها في الواقع ال حياني)0©. 

وعودة على بدءء فإن إنتهاك الدول الأعضاء لهذه الإلتزامات الدولية» تشكل 
إخللالاً ونحرقا لالتزاماضيا التعاقدية - الدولية» يعوجب الميثاق. وقد تقود حالاات الخرق 
السافر وا لهذه الإلتزامات » إلى إستخدا م الفصل السابع من الميثاق ؛ أو / و غيره 

من الأحكام” الزجرية - العقابية الي ا بحق الدول الأعضاء التي تمارس هذه 
الإنتباكات الحسيمة ؛ كالمادة الخامسة والسادسة منه. 

وبغية تطوير القواعد والأحكام الدولية في الميثاق» أقدمت الدول الأعضاء على 
تطوير الصيغ والإطارات التعاقدية ‏ الدولية لتلك القواعد» عبر إتفاقيات ومعاهدات 
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دولية خاصة ؛ وهوما سيتم تناوله في الصفحات اللاحقة.. وسيتم التركيز أساساً على تلك 
الني تتقاطع مع موضوع البحث» وخاصة الاوتفاقيات الدولية الخاصة لمنع القييز وحاية 
الأقليات» با فيبا تلك المعاهدة الدولية الأساسية المتمثلة بالمعاهدة الدولية للقضاء على 
جرعة الابرثايد والمعاقبة عليها في الثلاثين من آذار عام 1973. 
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ممح الرابع - 


نورين القوايد الدولية 


بإرساء منظمة الأثم المتحدةء وإتساع العضوية فيباء تطورت القواعد ‏ القانونية 
الدولية الخاصة بمبدأ حاية وضمان حقوق وحريات الإنسان.. ومع مباشرة المنظمة 
الدولية لمهامها وحتى الان» م إقرار مجموعة كبيرة من ٠‏ المعاهدات والإعلانات والحهره 
والتوصيات الدولية» بهذا الشأن؛ ما بجعل من السك التأكيد» بأن تلك الموائيق 
تشكل منظومة مبدأ حقوق وحريات الإنسان» والثي تطورت لتصبح ,ثابة فرع من 
فروع القانون الدولي العام المعاصر. 

ولقد لعبت الجمعية العامة دوراً ريادياً في تطوير تلك القواعد الدولية » والتعاقد 
الدولي بشأن الأعراف المتراكمة والمتنائرة بهذا الشأن.. فإستناداً إلى الفقرة (أ) من البند 
الأول للادة الثالثة عشر من الميثاق» والتي تنيط بالجمعية العامة مهمة «تشجيع التقدم 
المطرد للقانون الدولي وتدوينه)» أقدمت الجمعية العامة على تشكيل لحان ولحان فرعية 
عدةء لهذا الغرض » وق المقدمة منبا «لحنة القانون الدولي» التابعة لما.. ولقد قامت هذه 
اللجان يجهود كبيرة في سياق عملها الدؤوب لتدوين وتطوير مبادىء وقواعد وأعراف 
القانون الدولي؛ عبر مشاريع المعاهدات الدولية والإقتراحات العديدة. 

والبند الأول من المادة الثالثة عشرة كلف بأن «تنشىء الجمعية العامة دراسات 
وتشير بتوصيات» في المحال المذكور في فقرتها الأولى؛ وهو ما راكم لديها كم هائل من 
الدراسات والتوصيات الدولية. 

ولعل الفقرة (ب) من البند الأول المذكور» ما يدخل في صلب موضوع دراستناء 
حيث أنه تناول مهات الجمعية العامة بشأنه.. فالفقرة (ب) تلك تنيط بالجمعية العامة 
مهمة الدراسة والتوصية بشأن «إنماء التعاون الدولي في الميادين الإقتصادية والإجتاعية 
والثقافية والتعليمية والصحية)» في الدول وفما بينها؛ تحقيقاً للقاصد الأمم المتحدة الواردة 
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في الفقرة الثالثة من المادة الأولى للميئاق » سابقة الذكر. . وتستطرد الفقرة (ب) في نصها 
لتوضح الاإرتباط الوثيق ل «إبماء التعاون الدولي بي الميادين» تلك» وحقوق وحريات 
الانسان الأساسية لتؤكد : «والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للناس كافة بلا تمبيز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء».. 
وبغية وضع آليات دولية لتحقيق ذلك» أشار البند الثاني من المادة ذاتهاء إلى تلك 
الوظائف والسلطات الواردة 2 الفصلين التاسع والعاشر من الميثاق» والخاصين على 
التوالليي «في التعاون الدولي الاإقتصادي والاءجّاعي» . و«انخلس الاقتصادي 
والاوجتاعي»» كمنظظات دولية متخصصة تابعة للأم المتحدة ولجمعيتها العامة خاصة. . 
ولعل أبرز الميئات الدولية المنبئقة عنبماء تتمثل بي اللجنة الدولية لحقوق الإنسان» وما 
يتفرع عنها من لحان فرعية» كاللجنة الفرعية الخاصة بمنع القييز وحاية الأقليات» 
وعرره ع 03 عٍِ 

إذنء فلمقد انشات الثم المتحدة» باشراف جمعيتها العامة» عدة لحان ولحان فرعية 
منبثقة عن منظات دولية متخصصة تابعة لها. ولقد باتت هذه الحيئات والمنظظات تشكل 
الميكانيزم الدولي لتحقيق وضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» وضمانمها ومراقبة 
ومتابعة أية إنتها كات فك ترتكيه اننا 

8 للفقرة )0 / من المادة الثالثة» باشرت لحان الجمعية العامة في تدوين القواعد 
الدولية بشأن حقوق الإنسان©©. ولقدكانت الخطوة الأول والهامة على هذا الصعيد» 
صياغة و إقرار الاإعلان العالمي لحقوق الاإنسان في العاشر من كانون الأول عام 1948.. 
وعلى الرغم من أن الإعلان هذا قد صدر على شكل توصية لا تتصف بقوة قانونية ‏ 
دولية ملزمة» إلا أنه عثل قيمة أخلاقية ومعنوية هامة» بوصفه أول وثيقة دولية تنضمن 
الحقوق الأساسية للإنسان.. وبتواتر الإستناد إليه في القرارات والمواثيق والمعاهدات 
الدولية» والإعتراف الدولي العام بقواعده وأحكامهء والقبول الإرادي الشامل 
لنصوصه وتوصياته ؛ فلمّد بات هذا اللإعلان عثابة ال «دستور الدولي» الحقوق الاونسان» 
على الرغم من عدم تضمينه أية جزاءات في حال إنتهاك قواعده وأحكامه 

والاإعلان العالمي لحقوق الاإنسان تضمن ثلاثين مادة» تضمنت ما 0 إعتبارها 
الحقوق الأساسية التي يتوجب على الدول الإعتراف بها للإنسان؛ كحق الحياة» حق 
الحرية» حق التعليم » حق المساواة» حق التقاضي ») حق العمل» حرية ة الفكر والاقامة 
والتنقل» ... الخ.. و إن كان الاإعلان قد تضمن كل هذه الحقوق والحريات» إلا أن 
بعص الدولء, وخاصة الرأسهالية» قل أعاقث محاولاات تضمنيه حقى الشعوب 5 تقر ير 
مصيرهاء ومنع التحريض على الحروب ومعاداة الشعوب ومنع إشاعة الكراهية 
والاحقاد فها بينها. 

ولقد أصدرت الجمعية العامة عديد التوصيات الدولية بشأن العنصرية والقييز 
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العنصري» وحاية الأقليات من القبيز والتفرقة والهيمنة.. وتميزت السنوت الأولى من 
عقد الستينات ببذا الشأن» بضغط وتأثير دول العالم الثالث وتغيير موازين القوى ني 
المنظمة الدولية.. ومن هذه التوصيات ما أدانت العنصرية ‏ التوصية رقم 1310 
(الدورة الخامسة عشرة) بتاريخ 12 كانون الأول عام 1960 ؛ والتوصية رقم 1760 
(الدورة السابعة عشرة) بتاريخ 1 تشرين أول عام 2.؛ مثلا. . ومن تلك 
التوصيات ما إختص بإدانة سياسات وتطبيقات القييز ضد ا محموعات القومية والدينية 
في الأقالم غير الحاصلة على حق تقرير مصيرها ‏ كالتوصية رقم 1536 (الدورة 
الخامسة عشرة) بتاريخ 16 كانون الأول عام 1960؛ والتوصية رقم 1598 (الدورة 
الخامسة عشرة) بتاريخ 21 نيسان عام 1961؛ والتوصية رقم 1698 (الدورة 
السادسة عشرة) بتاريخ 19 كانون الأول عام 1961» وغيرها... ومنها أيضاً ما تناوات 
بالادانة سياسات وتطبيقات الكراهية القومية والعرقية والدينية عموماً _كالتوصيات رقم 
0 (لدورة الخامسة عشرة) بتاريخ 12 كانون الأول عام 21960 ورقم 1779 
(الدورة السابعة عشرة) بتاريخ السابع من كانون الأول عام 1963» وغيرها. 
هذه ليست سوى عينة سريعة لبعض التوصيات. والتي ترافقت بئات التوصيات 
الماثلة في المنظات الدولية المتخصصة» كمنظمة ٠‏ العمل الدولية» والصحة» والمحلس 
الإجتاعي واللإقتصادي وللحانه المتخصصة.. 

وعل الرغم من أن توصيات ا جمعية العامة وتلك المنظمات الفرعية المتخصصة لا 
تملك قوة الإلزام» إل أنبا وبرأي عديد الفقهاء «عادة ليست أقل أهمية من قواعد 
القانون الدولي)”©. ويتوجب الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الأخلاقية .والمعنوية 
للتوصيات الدولية » كونها تتمثل الأخلاقيات الدولية العامة والمعترف بها عموماً» وتنبثق 
أساسا من مجموعته المبادىء والقواعد العامة للنظام الدولي. . والعلاقة البنيوية والترابط 
الأكيد» ما بين الأخلاقيات الإنسانية العامة وبين القانون الدولي» مسألة وترابط 
مستمر لا يمكن فصلها في أي حال من الأحوال. 

وعلى الرغم من الطبيعة غير الاإلزامية للتوصيات الدولية» فإنها كقاعدة تتخذ على 
أساس القواعد القانونية ‏ الدولية المندرجة في المواثيق الأساسية للمنظظات الدولية 
ووفقاً للإلتزامات التي رضيت بها الدول الأعضاء فيها.. ولهذاء فإن بعض الفقهاء 
يعتبرونها «قواعد الأخلاقيات الدولية) و «وسيلة لتطبيق القواعد)©©. ويعتيرها فقيه 
آخر» بأنباء تقوم أساساً على «قواعد عرفية» للقانون الدوليع ويتمثل دور التوصيات 
الدولية ب «تطوير وتحديد مضامين هذا المبدأ القانوني ‏ الدولي أو ذاك» مما يعنى أنها 
تشكل المرحلة القهيدية لتقنينها. .)5©. ْ 

حقاء فإن عديد التوصيات الدولية قد نحولت بعد فترة إلى قواعد ‏ قانونية وضعية 
في إتفاقيات ومعاهدات شارعة.. ولعلنا لا نتخطىء القول» بأن كافة تلك المعاهدات 
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الدولية قد بدأت فعلاً مجموعة من التوصيات والاعلانات الدولية» وتحولت بعد فترة 
من قبوها العام » إلى قواعد دولية تعاقدية. ولذاء فإن دور التوضيات يتمثل قُ التحديد 
الأدق والتطوير المتلاحق لقواعد دولية في هذا الشأن أو ذاك»؛ ليصار إلى تعميم قبوها 
العام » وتدوينها في قواعد تعاقدية ملزمة بعد ذلك. 

وإنطلاقاً من تلك القواعد والأحكام في الإعلان العالمي» توي اكات 
الحلفاء عامي 5 و1946 بشأن 8 بحرمي الحرب العالمية الثانية» والني تتوجب 
عمحاكيات نيور نبرغ غ وطوكيو» 007 لتطوير قواعد ومبادىء قانون جنائي دولي ؛ أقدمث 
الجمعية العامة على صياغة و إقرار المعاهدة الدولية الخاصة بالتحذير من جربمة إبادة 
الحنس والعقاب عليها في التاسع من كانون الأول عام 1948. 

|ولقد جاءت المعاهدة الدولية الخاصة بجريمة إبادة الجنس» لتشكل ويا 0 
دولا شارعاً: لما تضبق مواد محا كيات نيورنبرع وطوكيو بشأن الحراثم الدولية. . وإن 
كانت تلك الموائيق قد تضمنت ثلاثة تصنيفات رئيسية للجريمة الدولية: جربمة الحرب 
القتل» السلب» النبب» التبجيرء الاساءة للاسرى... الخ؛ والجريمة ضد السلام 
العا مي التخطيط » التحضير والمشاركة وشن روت العدوانية. .. الخ ؟ والحراكم ضد 
الانسانية » فإن المعاهدة الدولية قد ركزت أساساً على الجريمة الأخيرة» كونها تمثل 
الجرعة الأكثر بشاعة. 

وجاءت المادة الثانية من المعاهدة الدولية تلك لتضف واتصع تعريفا دولياً تلاك 
ا جرعة » والي مغلت ويا لتلك التحديدات قُ ميثاق نيور نبرع بشأن اخرام ضَك 
الإنسانية - كالقتل» والاعدام» والنني» والاستعباد لأسباب عرقية أو دينية أو 
سياسية . . ولقد أضافت المعاهدة تفصيلات ونحديدات جديدة ٍِ سياق وضع تعريف 
للجربمة تلك» بإضافتها كل عمل يستهبدف القشباء كلا أو جزئياً على مجموعة ويه 
دينية » عرقية » وذلك من خلال قتل اعضائمها والتسبب ِ اخطار لسلامتهم اللسدنة اف 
العقلية ) أو اخلق ظروف تستهدف القضاء عليهيم ديا أو عقلياء أو منع التوالد فى 
بيتهم والزامهم بتبادل قسري للاطفال بين مجموعة وأخرى. 

وعلى عكس الإعلان العالمي» تضمنت المعاهدة تلك في مادتها الرابعة» قواعد ‏ 
دولية ملزمة معاقبة مرتكبي هذه ا جرعة » يعض النظر عن وضعهم الوظيئي والاوجّاعي 
والحكومي ) بما في ذلك معاقبة كل من اشترك أو حرض أو شجع على إرتكابها . وجاءت 
المادة السادسة من الإتفاقية لتحدد طريقة معاقبة هؤلاء المحرمين» بنصها على وجوب 
حا كمتهم أمام محا كم الدول التي ارتكبت على اقليمها تلك الجريمة» أو / و أمام محكمة 
دولية تتفق عليها الدول المتعاقدة السامية.. ولقد تعئرت جهود ا جمعية العامة في شخص 
لحنتها القانونية » لاونشاء هيئة قضائية جنائية دولية» لتولي مسؤولية محاكمة المحرمين» إذا 
لم تقم الدولة المعنية بمحاكمة هؤلاء؛ إذ لم تستطع اللجنة القانونية الوصول إلى إتفاق 
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بهذا الشأن» بسبب معارضة الدول المتنفذة في منظمة الأم المتحد 

إن المعاهدة الدولية الخاصة بجريمة إبادة الجنس » تعتبر الوثيقة ا الأول الببي 
تتناول تحديد مفهوم وأعال الاإبادة العرقية أو القومية أو اللوثنية ية أو الدينية. فوفقاً لديباجة 
مادتها الثانية تعتبر يحموعة من الأعال «المتخذة +بدف القضاء كلياً أو جزئيا أ لأي 3 
المحموعات القوميةء والاوثنية» والعرقية» والدينية)؛ وهي لهذا يمكن أن تعتبر كثابة 
المعاهدة الدولية الأولى» يدف منع إيادة تلك المحموعات» وتحديد المسؤولية الدولية 
لمترتبة عليها.. وعلى الرغم من أن المعاهدة في تحديدها لأشكال الإبادة لم تكن شاملة » 
كعدم النص على شكل الابادة الثقافية أو الحغرافية أو الدبموغرافية مثلاً» إلا أنبا شكلت 
خطوة واسعة في سياق نجريم ومعاقبة الإيادة» كخطوة ة أولى وهامة في سبيل تحديد َشتمل 
لتلك الجريعة. 

ولقد إستمرت جهود الأم المتحدة في تدوين القواعد الدولية بشأن منع القييز 
وحاية حقوق الإنسان والأقليات والشعوب.. وكان للمعاهدة الدولية بشأن القضاء على 
كافة أشكال الفييز العنصري في السابع من آذار عام 1966» والي بدأت في السريان 
منذ الرابع من شباط عام 9. موقعاً وأهمية متميزين في تلك الحهود الدولية. 

جاءت المعاهدة الدولية تلك لتطوير وتقنين تلك القواعد والأحكام الصادرة 
كتوصيات عامة لا تتخذ صفة الالزام » والواردة في الاعلان العالمي لنفس الغرض 
والمتخذ في 20 تشرين الثاني عام 0 ؟ وذلك بضغط من بلدان العام الثالث.. ولقد 
تضمنت الفقرة (1) من المادة الثانية : تعريفاً قوذ لفهوم «القييز العنصري» » والذي كان 
مثار إجتهادات وتفسيرات مختلفة ؛ على الوجه التالي : «القييز العنصري يعني أية تفرقة ) 
إستثناء » حدٍ أو محاباة» قاثمة عل بيات العرق» لون البكترةء الأصل الورائي » الأصل 
القومي أو الإثني ؛ والني تيدف أو تؤدي إلى التدمير 1 الاقلال من الاعتراف أو 
الاستخدام أو المارسة المتساوية للحقوق والحريات الأساسية للإنسان» في المحالات 
السياسية » الإقتصادية» اللإجتّاعية» الثقافية» وغيرها من محالات الحياة ا محتمعية.). 

يشكل هذا التعريف القانوني ‏ الدولي لمفهوم «القييز العنصري) » الأساس الشامل 
والجامع لذلك المفهوم.. ويبدو منه شمويته وتحديداته الأساسية» التي وجدت 
تفسيراتها في مواد الإتفاقية ذاتهاء والتي قضت نع ومعاقبة تلك الحريمة بكافة 
أشكاها. . ولقد تضمنت المادة الخامسة منباء تأكيدا وتسمية لتلك الحقوق والحريات 
الأساسية» والتي لا يتوجب أن تكون موضوعاً أو محالاً لأي شكل من أشكال القييز 
والتفرقة والاستثناء وامحاباة.. ولعل ما يلفت الإنتباه» ما جاء في المادة الثالثة من 
المعاهدة» حيث تضمنت على أن «الدول المتعاقدة تدين خاصة الفصل العنصري 
والأبرثايد» وتتعهد 0 3 والقضاء على كل ممارسة كهذه الطبيعة» على 
الأراضي التي تخضع لقوانينها».. ولعل في افراد مادة خاصة كهذهء لجريمة الفصل 
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العنصري والأبرثايد» ما يبحمل معاني وأهداف خاصة.. فالفصل العنصري» وشكله 
الحتوت أفرق ‏ الأبركايدك يعن واتحدا مق أقنيق | أشكالء القبيز والتقرقة"العتضرية 
والاثنية والقومية والدينية ؛ الأمر الذي استدركته الدول المتعاقدة.. ولكون أن موضوعتا 
الرئيسي سيتناول الصهيونية كشكل من أشكال الفصل العنصري» وكتوأمة للأبرثايد؛ 
فإن هذا الأمر سيتم التوسع في معانيه وأشاذه القانوية ت الدولية لاعها . 

ولعل ما هو جدير بالملاحظة» أن الدول المتعاقدة قد إلتزمت بموجب الادة الرابعة» 
بإنخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير القانونية والاإدارية وغيرهاء لتنفيذ قواعد 
وأحكام المعاهدة.. فهي قد تعهدت بمنع وملاحقة التحريض والتعبئة القائمة على 
محرمات المعاهدة» ونشر الأفكار الإنسانية وتوسيع الحقوق والحريات المتساوية.. وبغية 
زجر أية مخالفات لذلك» فلقد تعهدت بسن قوانين خاصة بتجريم نشر الأفكار القائمة 
على القييز والتفوق والكراهية» بموجب الفقرة (أ).. وتعهدت أيضاً بإعلان كافة 
التنظمات العنصرية مخالفة للقانون؛ بموجب الفقرة (ب).. وكذلك» التزمت الدول 
منع وملاحقة أية هيئات قومية أو محلية حكومية» أو مؤسسات حكومية» إذا أقدمت 
على رعاية القييز العنصري أو التحريض عليه؛ بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة. 

أما المادة السابعة» فلقد تضمنت تعهد والتزام الدول المتعاقدة ب «إِنخاذ التدابير 
الفورية والناجعة» وخاصة في محالات التعليم » التربية» الثقافة والاعلام؛ بهدف 
النضال ضد الخرافات المؤدية للتمييز العنصري» ولاإشاعة التفاهم المتبادل» والتعايش 
والصداقة بين الأمم وا محموعات العرقية أو الإثنية...». 

وبغية متابعة تطبيق قواعد وأحكام المعاهدة الدولية» أنشأت «لجحنة القضاء على 
القييز العنصري)» والتِي أفردت المواد الثامنة حتى الخامسة عشرة حدود صلاحياته 
وتركيبته وطريقة عمله من جهة » وعلاقته بالدول المتعاقدة وواجبات الأخيرة و إلتزاماتها 
جاهه. . ولقد أفردت عديد المواد» إلتزام الدول بتقديم تقارير دورية للسكرتير العام » 
بشان الاإجراءات والتدابير القانونية والتشريعية والودارية الخاصة بتحقيق وترجمة 
أحكام المعاهدة . 

ما تقدم» يمثل أبرز محاور المعاهدة الدولية بشأن القضاء على كافة أشكال القييز 
العنصري المقرة في 21 كانون الأول عام 1965.. ويتبين ما تقدم الأهمية القانونية ‏ 
الدولية والتاريخية هذه المعاهدة الدولية» التى شكلت تتويجا هاما لمجموعة من الأنشطة 
الدولية لمنع القييز وحاية حقوق الإنسان؛ وهي في الوقت ذاته إستحقاق قانوني - دولي 
وتاريخي و إنتصار كبير للشعوب والأقليات التي لاتزال ترزح نحت وطأة الأنظمة 
العنصريةء وخاصة بي بريتوريا وفلسطين.. وبهذا الخصوص» يؤكد البروفيسور 
غوبين» بأآن هذه المعاهدة الدولية تعتبر «الوثيقة القانونية ‏ الدولية الاهمء والموجهة 


مباشرة ضد العنصرية والقييز العنصري..)9©. 
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شكلت المعاهدة الدولية تلك خطوة كبيرة في سياق نجريم ونحريم القييز العنصري 
بكافة أشكالهع بعدما إعتيرته جريمة دولية واجراء لا إنساني » _ينتبك مبادىء القانون 
الدولي» وخاصة أهداف ومبادىء ميثاق الأنم ويشكل تبهديداً خطيراً للسلام والأمن 
الدوليين. . وهى 2 الوقت ذاته خطوة واسعة 2 الحهود الدولية المثابرة للقضاء ء على القييز 
العنصري . 
إتخذت هذه الجهود عديد الأشكال والصيغ.. فثلاء أقرت الجمعية العامة للأم 
المتحدة في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1972, خطة عشرية للنضال ضد 
العنصرية والقييز العنصري» على أساس .برنامج موسع لسنوات 1973 1983) 
يشمل عديد التدابير والحهود والفعاليات ببذا الشأن0©. وعلى الرغم من الحهود الحبارة 
المبذولة طوال العشر سنوات تلك» تبين للجمعية العامة في دورتها عام 1983» حين 
مراجعة الإنجازات والإخفاقات للخطة العشرية تلك» بأنها «لم لق الأهداف 
الأساسية) للخطة8©. لهذاء وضعت الجمعية العامة خطة عشرية جديدة» بدأت منذ 
العاشر من كانون الأول عام 1983 حتى عام 1993» تضمنت خطوات وتدابير لمتابعة 
الجهود الدولية للقضاء على كافة أشكال التفرقة العنصرية©©. 
إن كان حال لا يتسع نحاكمة مدى نجاح الخطة العشرية الثانية المذكورة؛ إلا أن 
7 تشير إلى أن ما حققته لايزال ضئيلا نسبة لطموحها وأهدافها.. فعلى الرغم من 
بعض النجاحات في إستقلال ناميبيا ورفع الإحتلال الحنوب افريي العنصري عنهاء 
وبعض الإصلاحات المامة في نظام الابرثايد في بريتوريا في بداية العقد ا المي ؛. إل أن 
المشكلة العنصرية لاتزال تتفاقم في فلسطين وفي داخل الكيان الصهيوني » مثلا. . وهناك 
سس جديد للعنصرية الأوروبية في عديد الأقطار الأوروبية» والي تنبىء بأخطار 
. خلاصة القول» أن مشكلة القييز العنصري والعنصرية لاتزال أحد القضايا 
ارام والملعحة من قضايا النظام الدولي عموماء الأمر الذي لن تكني له سنتان باقيتان 
من الخطة العشرية الثانية» وقد نحتاج هذه الخطة للتجديد لفترة عقد اخر حتّى تستوي 
74 أهدافها. 
تمثلت أحد أبرز إنجحازات الجمعية العامة في تقنين ووضع الدراسات وتوسياتو/ 
لتطوير وحاية حقوق وحريات الإنسان» المنخصوص علها فى الإعلان العالمي » في 
العهدين الدوليين المؤرخين ب 19 كانون الأول لعام 1966., واللذان بدأ بسريان 
مفعولما عام 1976. 
تناول الأول ؛ وهو «العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والااجتاعية والثقافية) 
مجمؤعة الحقوق الأساسية في المحالات المذكورة في عنوانه.. أما الثاني» وهو «العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية»). فهو تناول الحقوق المدنية والسياسية.. وقراءة 
سريعة» تبين أن الحقوق الواردة في العهدين» هي تلك الموجودة في الإعلان العالمي 
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لحقوق الإنسان» مع بعض التطوير والتحديد الأدق» والتفصيل الأشمل.. ولقد 
إستدعى العمل لصياغة هذين العهدين فترة طويلة من الزمن.. ولقد استهدفاء تطوير 
تلك التوصيات والتوجيبات ثبي الاعلان العا مى لحقوق اللإنسان» وصياغتها في قواعد 
وشنعئة “ قالولئة ”رت طولية 6" :مهن ماهد" دولة: امل 4 تنقل .تللق التوصيات 
والتوجيبات» من صيغة التوصية إلى صيغة القواعد والأحكام الوضعية الملزمة للدول 
الأعضاء المتعاقدون.. ولقد كان لدول العال الثالث بمساعدة دول المنظومة الاشتراكية 
السابقة» الأثر الأكبر في إقرار العهدين.. فالتغيرات الطارئة انذاك على موازين القوى 
في الأمم المتحدةء ورغبة دول العالم الثالث ني حاية إنجازاتها الوطنية والاإنعتاق من 
ا هيمنة الاإمبريالية» دفعت بإقرار العهدين بعد عراقيل وتسويف طويل من قبل تلك 
م المهيمنة. 
بتبين الفرق الكبير من نصوص الاإعلان العالمي غير الملزم» وما بين مضامين العهدين 

لدو ٠‏ فني العهدين تحديدات أشمل وأدق وأوسع للحقوق والكريات: الأساسية 
للانسان وللخكرت وللأقليات. . وفبما نحديد قانوني دولي ملزم للدول المتعاقدة ؛ِ 
بطريقة نحقيق وممارسة وحاية تلك الحقوق والحريات الأشاسة: . ولقد تضمنا ها 
اليات المتابعة والإشراف الدولي على سير ممارسة تلك الحقوق» والزما الدول المتعاقدة 
خطوات إجرائية عديدة» بغية نحقيق هذا الحهدف.. ولقد شكل قرار إنشاء «اللجنة 
الدولية لحقوق الاإنسان»» ضمن المحلس اللإقتصادي واللإجتاعي » خطوة إجرائية في 
غاية الأهمية ؛ لمتابعة ومراقبة وتوجيه الدول الأعضاء المتعاقدة بشأن تلك الحقوق 
والطر بات الأساضية: 

شكلت «المعاهدة الدولية بشأن القضاء على جرعة الأبرثايد وللمعاقبة عليبا»» في 
الثلاثين من اذار عام 1973» خطوة دولية هامة في سياق مناهضة وملاحقة كافة 
أشكال العنصرية والقييز العنصري؛ وخاصة في شكله الأكثر إجرامية. 

ولكن هذه المعاهدة الدولية تشكل أساس البحث ومحور موضوع الدراسة» فإن 
التعرض الموسع لنصوصها وأحكامهاء وطبيعة مضامينها وتحديداتهاء تصبح» 
وبالضرورة» حاجة ماسة». 

فالمعاهدة الدولية هذهء والتي أصبحت واحدة من أهم المعاهدات الدولية بشأن 
الفصل العنصري» وجاءت بعد نضالات طويلة ومتعرجة وشائكة من قبل الدول المحبة 
للسلام والعدل» وخاصة الدول الافريقية التي تكتوي بعذابات سياسة الأبرثايد. . 
ومصطلح «الأبرثايد) » يعني حرفا «العزل») أو/ و«الفصل» أو/ و«العيش المنفصل» أو 
/ و«التنمية المنفصلة) ما بين المجموعات القومية ‏ الاوثنية والدينية ‏ الطائفية والحضارية 
الثقافية.. ولد أطلق هذا المصطلح أول مرة في عامي 1948-1947., إبان الحملة 


الانتخابية في بريتورياء من قبل «الحزب الوطي) الحاكم حتى الآن هناك. . ولقد جعل 
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من هذا المصطلح سياسة رسمية للبلاد على كافة الصعد. 

تصدت الأم المتحدة مبكراً لهذه السياسة» عبر عديد التوصيات من قبل الجمعية 
العامة ومنظاتها الفرعية المتخصصة» وعبر عديد القرارات من قبل محلس الأمن. . 
وتتوجت هذه الحهود, بتقديم مشروع المعاهدة هذه » من قبل غينيا والانحاد السوفيتي » 
للدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة» والني أقرتها عبر توصيتها رقم 23068 بتار يخ 
الثلاثين من آذار عام 3 ؛ ودعت الدول الاعضاء للمصادقة علها. . ولقد انضم إلا 
العددد الكائي» نحيث أصبحت سارية المفعول من الثامن عشر من عموز عام 6.. 

كان الأبرثايد قد تمت إدانته مراراً وتكراراً كشكل إجرامى ي قاس من أشكال الفصل 
العنصري والاوثنى.. وقل إعتيرته المعاهدة الدولية هذه ١جريعة‏ ضد الاإنسانية» وأن 
الأفعال غير الاديائية + النائة :عن مياسات: وتظيقات» الأرنابن» «وأن .سليات 
وتطبيقات التمييز والفصل العنصري المشابه له [...] تعتبر جرعة » تنتبك مبادىء القانون 
الدولي» وخاصة أهداف ومبادىء ميثاق الأثم للتحدة و شكل ديد جد للسلام 
والأ مق الدرلين»):. وهكذا فإن سيابنات الأبرقايو كشكل من أشكان الفصل والقير 
العنصري» صنفت وجب المعاهدة الدولية» كجربعة ضد الإنسانية؛ عوجب المادة 
الأول» الفقرة (1). 

لعل ما هو جدير بالتوقئ والبيان» تلك المضامين والنصوص القانونية ‏ الدولية قي 
المادة الثانية» والني خصصت لوضع تعريف وتحديد شامل لمفهوم الأبرثايد كشكل من 
أشكال الفصل العنصري. 350 هذهء» حسب وجهة نظرناء 'تشكل أهمية خاصة 
بالنسبة لموضوع الدراسة.. فلقد حددت ديباجة المادة الثانية» أن «مصطلح [جرعة 
الأبرثايد] يتضمن سناسات 0 القييز والفصل العنصري الماثلة لشكل تطبيقاتها 

في الشطر الجنوب افريق .. فالا برثايد هو شكل» للتسمية الأساس» وهي القييز 
لفل العنصري. 0 د أي الأبرنايد ليت نوق تتسبنة لذللك الشكل الذي 
عي تطيقة ف برسوريا.. أي أن الأبرقابد لسن الفصل العتضري بذاتةة بل هو شكل 
فق أشكاله: 

وبغية تصنيف أية سياسة أو تطبيقات على أساس أنها فصل عنصري» وليس فقط 
تمييز وتفرقة عنصرية» إستطردت الديباجة نفسها بالتأكيد» على أن الأبرثايد كشكل 

من أشكال الفصل العنصري يعني الأعمال اللاإنسانية التالية» والمتخذة بهدف فرض 
وتعز يزٍ هيمنة مجموعة عرقية من الناس ١‏ على محجموعة عرقية أخرى » واضطهادها 
عا 4 ولذاء وحتّى تستوي أية مقارنة لهذا الشكل أو ذاك من القييز العنصري» 
كشكل من أشكال الفصل العنصري» يتوجب توفر المسائل الأساسية التالية : 
أولاً : وجود مجموعات عرقية مختلفة نحت سلطة دولة ما» تتببى الأخيرة فيها مبياسة 

وتطبيقات هيمنة واحدة من هذه ال محموعات على مجموعة أو / و مجموعات 
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أخرى.. وال هيمنة هنا تشكل الحدف الاساسبي لسياسة الفصل بين تلك 
الحموعات. 

ثانيا: ولمارسة سياسة الفصل» «مبدف فرض وتعزيز الطيمنة) » تقوم السلطات بإتباع 
ممارسة مجموعة من «الأعال اللاإنسانية) المحددة في المعاهدة؛ وذلك كقرائن 
على تلك السياسة الفصلية. 

ثالثا: إن أية سياسة فصلية عنصرية» يحب أن تترافق ب «اضطهاد منبجى» 
للمجموعات العرقية والإثنية وسواهاء من قبل السلطة الممثلة والراعية لمصالح 
المجموعة المهيمنة المسيطرة. 

تناولت المعاهدة بنوع من التفصيل الشمولي » تلك «الأععال اللاإنسانية) الي نمجعا 
من أية سياسة أو تطبيقات تمييزية وتفريقية» شكل من أشكال اش لسري 
فالمادة الثانية ذاتها تناولت تلك الأععال» على النحو التالي : 


المادة الثانية 
2 مصطلح هذه الاتفاقية» تنطبق عبارة «جرعة الفصل العنصري) » الي تشمل 
سياسات وممارسات العزل والقييز العنصريين المشاببة لتلك البي تمارس في الحنوب 
الافريتي» على الأفعال اللاإنسانية الآتية» المرتكبة لغرض اقامة وادامة هيمنة فئة 
عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها اياها بصورة 
أ حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية 
الشخصية : 
ره لي 
بالحاق أذى خطيرء بدني أو عق ) بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية» و 
2 على حريتهم أو كرامتهم » و باخضاعهم للتغعذيب أو للمعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛ 
3 - بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجاهم بصورة لا قانونية ؛ 
ب اخضاع فئة أو فئات عنصرية» عمدا لظروف معيشة يقصد منها أن تفضي مها 
إلى الملاك الجسديء» كليا أو جزئيا ؛ 
ج - اتخاذ أية تدابير» تشريعية وغير تشريعية» يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية 
من المشاركة في الحياة السياسية والاجتّاعية والإقتصادية والثقافية للبلد» وتعمد 
خلق ظروف تحول دون الفاء التام لهذه الفئة أو الفئات » وخاصة بحرمان أعضاء 
فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية» بما في ذلك الحق 
في العمل» والحق في تشكيل نقابات معترف بهاء والحق في التعليم » والحق في 
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مغادرة الوطن والعودة اليه والحق في حمل الجنسية» والحق في حرية التنقل 
والاقامة» والحق في حرية الرأي والتعبير» والحق في حرية الاجتاع وتشكيل 
الجمعيات سلميا؛ 

د - الخاذ أبة تدابير» با فيها التدابير التشريعية؛ تهدف إلى تقسيم السكان وفق معاير 
عنصرية لق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية» و بحظر 
التزاوج فيا بين الأشخاص النتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة» ونزع ملكية 
العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها؛ 

ه استغلال عمل عا فَة أو فئات عنصرية ) لاسما باخضاعهم للعمل 
المسري ؛ ٠‏ 

و - اضطهاد المنظات والأشخاص» بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية» 


إن الأبرثايد وأشكال الفصل العنصري» التي تمارس الأعال اللاإنسانية هذه 
يمكن تصنيفها كشكل من أشكال الإبادة العرقية ‏ الإثنية.. فقارنة سريعة بين المادة 
الثانية من المعاهدة الدولية بشأن الإبادة من جهة» وبين الفقرتين (أ) و(ب) من المعاهدة 
الدولية بشأن جرعة الأبرثايد» يتبين التطابق الكامل ما بين هاتين الفقرتين» والفقرات 
(أ) و(ب) و(ج) من المادة الثانية من المعاهدة بشأن الإبادة. 

ولعل من الحدير بيانه» أن كلتا المعاهدتين تتقاطعان في مجموعة من النصوص 
الأخرى.. فأشخاص الحرية فيهم| واحدة» سواتٌ اكانوا أشخاصا مسؤولين للدولة أو 
لمؤسساتها وهيئاتها المختلفة» أو / و الأشخاص المنظمون في هيئات ومنظات قومية 
ووطنية.. وتنقاطعان أيضاً في الموضوع والغرض» وهما أشخاص أو / و مجموعات قومية 
أو عرقية أو إثنية أو دينية.. والمعاهدتان تعتبران كل من الأبرثايد وأشكال الفصل 
العنصري جنباً إلى جنب جريمة الإبادة» جرعة دولية ضد الإنسانية» وتقضيان بإنشاء 
هيئة دولية لملاحقة ومعاقبة مقترفيها.. ولذلك يمكن التأكيد بأن الإتفاقية الدولية بشأن 
الأبرثايد هى إمتداد وتطوير للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة» في عديد الوجوه 
والمواضيع ؛ علماً أن كلا منه) تعتبر جربمة دولية منفردة» لها طابعها وخصوصيتها التي 
تختلف عن الأخرى. 

وبهذا الخصوص» فإن أشكال الفصل العنصري ذاتها ليست على مستوى واحد 
من حيث اجراميتها الدولية.. والمعاهدة الدولية بشأن الأبرئايد صريحة بهذا الشأن» 
كونها إعتربت تلك الأعال اللاإنسانية سابقة الذكر» وللاهداف المذكورة سابقاً» والتى 
تتشابه مع سياسات وتطبيقات الفصل والقييز العنصري في جنوب إفريقياء جرعة دولية 
ضد الإنسانية.. ولهذاء فإن ثمة تفريق بين الأبرثايد ‏ الشكل الحنوب افريق للفصل 
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العنصري» وأشكال الفصل العنصري الأخرى؛ إلا إذا تطابقت تماماً. . فهي تختلف من 
حيث باشكل والإتساع والعمق في ممارسة سياسة الفصل والإنتباك العادي أو الجسم 
ق وللحريات الأساسية.. وهي تختلف أيضاً في أشكال وتجليات مظاهر النتائج 

المترتبة عليبا. 

لقد تناولت الأمم ا متحدة أحد أشكال القييز والفصل في إعلان خاص «بشأن 
القضاء على جميع أشكال التعصب والقييز القائمين على أساس الدين والمعتقد)» بتاريخ 
5 تشرين الثاني عام 1 . وكان تناول هذا الشكل» يقصد به محديد الما 
000 للتمييز والفصل الديني أو العقائدي» بحيث يشكل «كفالة عدم السماح 

ستخدام الدين أو المعتقدء لأغراض تخالف ميثاق الأثم المتحدة وغيره من صكوكها 

ذات الصلة بالموضوع» كما تؤكد ديباجة الاعلان. 

وتضمن الاعلان نحديد الات في المادة الثانية الفقرة الثانية» والذي قصد به 
«أي ميز أو إستثناء أو تقيد أو تفضيل » يقوم على أساس الدين أو المعتقد» ويكون غرضه 
أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية» أو القتع باء 
أو ممارستهاء على أضامن من المساواة»).. وتناولت المادة الرابعة من الاعلان المذكور» 
تلك التدابير والأجراءات لبي يتوجب على الدول إتخاذها المنع وإستئصال أي 000 
على ا م أو المعتقد..»» و«لسن التشريعات أو الغائباء حين يكون ذلك 
ضرورياً.. 

أن 0 ا إشاعة منع التقييز والفصل بكافة أشكالهاء تمثل في «إعلان المبادىء 
الأساسية الخاصة» بإسهام ا الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز 
حقوق الإنسان»: ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب)» 
الذي أصدرته منظمة الأم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة [اليونسكو]» في دورتها 
العشرين» بتاريخ 28 تشرين الثاني عام 1978.. هذا إضافة إلى الاعلان بشأن 
اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم ؛ و«إعلان ا التعاون 
الثقاي الدولي» لليونسكو عام 6 وغيرها. 

يشكل «إعلان بشأن العنصر والتحيّز ار الصادر عن ل العشرين 
لليونسكوء بتاريخ 27 تشرين الثاني عام 21978 وثيقة دولية هامة في سياق تدوين 
وتحديد مفاهم العرق والأصل الإنني والقومي ار الثقافي ؛ ومنع التمييز والفصل 
العنصري - الامثني والحضاري ‏ الثقافي للمجموعات والأقليات. 

أكد هذا الاعلان «وحدة الجنس البشري في جوهره» وبالتالي المساواة الأصلية بين 
جميع الناس وجميع الشعوب»؛ مذكراً بالييانات الأربعة التي اعتمدها بشأن المسألة ‏ 
العنصرية» خبراء مختصون » بدعوة من اليونسكو. . وتناول الاعلان ني الفترة الثانية من 
المادة الأولى أن للأفراد والمماعات 5-08 حقوقاً خاصة عميزاتهم وخصائصهمء 
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ورأنه لا يجوز لتنوع الفط المعيش » وللحق قي مغايرة الآخرين ٠‏ أن يتخذا ي أية ظروف» 
ذريعة للتحيز العنصري» أو يبررا قانوناً أو فعلاً أبة ممارسات تمييزية من أي نوع ولا 
يؤفرا. أساسا لسياسة الفصل العنصري» الي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا..» 
وتناولت الفقرة الخامسة من المادة ذاتها إطار التعاطي «الفروق» الخضارية اه 
واللإجتاعية التارحية ‏ الحغرافية» بين المحموعات 0 فأكدت بألة ولا ود 
بأية حال: أن تتخذ هذه الفروق» ذريبعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو 
الشعوب..) . أما الفقرة الثانية من المادة الرابعة» فقد أكدت أن «الفصل العنصري 
واحد م٠‏ 0 هذا المبدأء وهو يشكل » شأنه شأن الإبادة الجاعية» جريعة 
ضد الاونسانية..»؛ وهذا فإن المادة السادسة» في فقرتيها الثانية والثالثة» طالبت الدول 
بوضع البرامج وسن التشريعات والقوانين» و إستكك الها «يجهاز إداري للتحقيق المنتظم 
5 حالاته القييز العنصري...)» وذلك المنع ونحريم وإستئصال العنصرية والدعاية 
العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري..» 

أرسى ال «إعلان بشأن 0 هذاء قاعدة قانونية ‏ دولية» 
نشأت وتطورت على مدى حقبة طويلة من تدوين الأعراف والقواعد الدولية» بشأن 
حقوق الشعوب والأقليات.. فنى الفقرة الأولى من المادة التاسعة» تأكيد على «ان مبدأ 
تساوي جميع الئاس وجميع الشعوب في الكرامة والحقوق» بصرف النظر عن العنصر 
أو اللون أو الأصل ؛ مبدأ من مبادىء القانون الدولي» مقبول ومعترف به هوقا ! وتبعا 
' لذلك» فإن أي شكل من أشكال القييز العنصري تمارسه دولة ماء يشكل إنتها كا 
للقانون الدولي» يستتبع مسؤوليتها الدولية.». 

ومبدأ منع القييز وإستئصال الفصل والعزل» بكافة أشكالهاء يرتكز على ما تقد 
من إتفاقيات 0 دولية. ولذاء فهو يقوم على منظومة شاملة وواضحة 0 
واللإطارات من القواعد القانوثية: -:الذولية والأحكام والأعراف الدولية المعترف: ببا 
غهوما والمقتولة ‏ أرقينا؛ الأمر الذي يسمح بالقول» أن قواعده وأحكامه قد غدت 
شارعة ومقبولة ومعترف بهاء ونحولت إلى قواعد عرفية ملزمة. 

إن هذه المنظومة من المبادىء والقواعد والأعراف» تشكل منظومة مبدأ منع القييز 
بكافة أشكاله» وحاية حقوق وحريات الإنسان والأقليات والشعوب.. هذا المبداً الذي 
بحمل منذ فترة «طبيعة عرفية ‏ تعاقدية) كا يستنتج البروفيسور الكسيزدي60؛ ولذا 
فإن قواعده وأحكامه «ملزمة لكافة الدول.» بغض النظر عن مشاركتها أو لا 5 هذه 
المعاهدات» كا يستنتج البروفيسور كوليكوف0. 

ولكون هدة القواعد قد خدت غرفية وشارغة وتترت :يا اعموما فإنيا تتضوق 


م ُ القواعد الملزمة الامرة 198 2105 وتستوجب الولتزام والتطبيق من كافة 
الدول» وفقاً بدا التطبيق الطوعي للإلتزامات الدولية رفيا 1 لك 
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.. وببذا فإن المشاركة أو الإنضام أو التصديق على تلك المعاهدات الدولية من عدمها 
رلا تعفي الدول من ن إلزامية 0 بتلك القواعد والمبادىء » والني ضحت عرفا مب 
عموما) كا يستنتج البروفيسور كارتاشكين2©. ولا يجب أن نخضع «هذه القواعب 
الآمرة للتنازع ء ا ا تنبثق من جوهر نظام القانون الدولي العام ) والني تدافع عن قيمته 
المعنوية) كا يكتب الكبجر 6 

خلاصة القول؛ 

أرسى القانون الدولي المعاصر»ء منظومة كاملة وشاملة من القواعد والأعراف 
والأحكام القانونية ‏ الدولية» شكلت بمجملها مبدأ عدم القبيز وقع و إستئصال 
الفصل ا - الاوثني » والحضاري ‏ الثقائي » والديني - الطائني » بكافة أشكاها. 

وبات هذا المبدأء مبداً ذا طبيعة عرفية ‏ تعاقدية ملزمة اامة 95 15ل ؛ بغض 
النظر» عن المشاركة أو التضديق عل الاتفاقيات الدولية مبذا الشأن» من قبل الدول» 
كونها أصبتحة إتفاقيات دولية شارعة ا مها ومقبولة هونا من كافتها. 
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البح الفايس 


الفنشرية جز: يسيوى في ابن لوجم 
االسيادة العليوئية - ابر ايليا 





:أذرِك اجتمع الدوليء تمثلاً بالجمعية العامة لاثم المتحدة. وهي الهيئة الدولية الأكثز 
تمثلاً وإتساعاً للارادات الذوليةء الأبعاد الأيديولوجية والسياسية والعملية للحركة 
الصهيونية العالمية» وتطبيقاتها وقوانينها وأنماط أنظمتها في كيانها المادي ‏ إسرائيل. . ولقد 
جاء هذا اللإدراك متأخيرا لعشرات السنين» بعدها إستطاعت الصهيونية » تضليل الرأي 
العام العالمي ) وإمتطاء الشرعية الدولية» و إخفاء جوهرها وأبعادها بالتواطؤٌ مع الدول 
الإمبريالية الكبرى. 

والصهيونية نظرياً وسياسياً وعملياًء تنطوي على عرقية - إثنية وحضارية ثقافية 
ودينية - طائفية مقيتة ؛ وهى نسق متكامل من الأطروحات العنصرية والانعزال والعزل 
الممبجية» ومنظومة شاملة من القوانين والتشريعات والتطبيقات الموغلة في العنصرية. 

ان أي جولة سريعة» نحتوي على قدر قليل من التفحص في التصريحات والمقولات 
الصهيونية تبن جوهرها العنصري الشوفيني واللاإنساني.. فن الادعاء الأخرق ب «أبدية 
اللاسامية») و«شعب الله امحتار) و«الحنس البودي العالمي الني) و«أرض بلا شعب» 
لشعب بلا أرض)») يفوح الجوهر العنصري للأيديولوجيا الصهيونية » والي تتسم بصفات 
ومميزات خاصة تتراوح بين الخلط التوارتي ‏ الاإكليريكي والنظريات د في القرن 
ا 5 

كثيرة هي الاستشهادات والوثائق الدافعة الموثوقة بهذا الخصوص » منباهو احاد 
هاعام (1856 -1927) أحد منظري الصهيونية الذي بقدر ما امن بفكرة «شعب الله 
ا ختار) وبفكرة «أرض الميعاد) » فإنه قد عثر على «ضالته المنشودة في نيتشه الذي عبر في 
مناسبات عديدة عن إعجابه الشديد بالدين البودي)» ويبدو أنه «فتش في كتابات 
نيتشه عأ يرضي ميله واستعداده للقبول بصوفية التفوق) » إذ علق من خلال الصفات 
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الآرية 0 للتفوق من بين البوذ بعد أن ركون قد أضو 
عليه المسحة الأخلاقية..»).. وبا أن «البودية) سبقت النيتشوية بعدّة قرون» بفكرة 
الرجل الببودي المتفوق , 0 التتي » الصديق الذي هوغاية في حد ذاته» والذي خلق 
العالم من أجله» فإن احاد هاعام قد رأى في الرجل اليبودي المتفوق سبيلاً لأن «تظهر 
البودية من خلالها بثوب جديد وفاخر) يتناسب والنظريات المعاصرة9©. 

أما سوكولوف فاعتبر اليهود «الأكثر نقاء عنصريا بين جميع أثم الأرض»؛ وأضاف 
نورداو» فاعتبر أن لليبود تفوقا كبيرا و إمكانيات أكبر بكثير من الأوروبي المتوسط » ولا 
يمكن مقارتهم بالآسيويين والأفارقية5©. ويكمل بن غوريون بقوله عام 1957 : «إنني 
أوُمن 0 الخلي والفكري» بحيث يستخدم كنموذج لإصلاح الجنس 
البشري. 060 

هذه المقولات والتصريحات العنصرية» التي نحاول إثبات «خصوصية» و«فرادة) 
البود العنصرية والبيولوجية» عديدة بحيث يصعب حصرهاء وبائ تنث؛ جزءاً لا يتجزأً 
من معتقدات ومسلات امجتمعٍ الاستيطاني الصهيوني » ومادة للتنشئة الاإجهاعية 
والثقافية» ودليل عمل في كافة أوجه العلاقات مع الشعوب والدول الأخرى.. فقد 
كتب حاخام الحيش عام 1973: «نتيجة 00 (البيولوجي) في عملية تطوير 
الانسانية ل من أثم العالم الموهوب باللياقة البيولوجية 
والميتافزيقية (ما وراء الطبيعة) الفريدة » وهذا مكنه من الارتفاع فوق النسيج الطبيعي 
الفاعل ني العالم» ومن الارتقاء إلى أعلى مرحلة في تحقيق القاثل مع الألوهية.».. هل 
يحتاج هذا القول إلى تبيان جوانبه وجوهره العنصري » بل والمغرق 5 00 فهو يضع 
التجمع الاستيطاني الصهيوني «فوق النسيج الطبيعي الفاعل بي العالم) أي فوق كل 
مختمعات وشعوب العالم بأسرهاء وتماثل مع «الألوهية» الصهيونية التي .. عل الشنعت 
الأخرى إلا الصو إلباء تماما.. أهي إكليريكية وحسبء» أم أدلجة وتسيس 
للمقولات التوارتية الغيبية الي تبرز من بينها «شعب الله ا محتار» الذي أولاه ( كهمة 
الألوهية) يون الخطوت 

يفسر المحاضر الكبير في كلية الثقاقة في الجامعة العبرية بالقدس أن أسامن 
العنصرية الصهيونية يكن فا يسمى بنظرية «العائل مع المعتدي) ب أي أن النبدذ 
العنصري المتمثل باللاسامية يقود البود إلى القاثل مع هذا النبذ وتحويلهم هم أنفسهم 
إلى عنصريين. . وهكذا يفسر تسبي لام أشبات العنصرية المبودية دالفرورية ويصل 
إلى استنتاج في غاية الأعمية والخطورة بقوله : «وما دامت اللاسامية أزلية فإنها تخلق 
عنصرية يبودية أزلية)67. وما دامت العنصرية ملازمة للبودية » وهي أصلاً من 
مكوناتا الأساسة وعد اانا يدو واضهنا وتكلنا ف التوراة والتلموذء فإن الصهيونية وهي 
الوريث السيابي للبودية» تدعي الخصوصية ا وتسعى جاهدة لفرض هيمتتها على 
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الطوائف ‏ الإثنية اليبودية في دول العالم » وفرض سيطرتها ونفوذها على العديد من 
شعوب ودول العالم وبخاصة العربية. 

والصهيونية منذ بدأ إنطلاقهاء جاءت ليس كرد فعل على اللاسامية» كها يدعي 
الصهاينة» بل من خشية الحاخامات والبرجوازية ‏ الشوفينية اليبودية من التغييرات 
الثورية ‏ الديمقراطية في روسيا القيصرية» والغساوية ‏ المحرية وشيوع الليبرالية 
الأوروبية» وهذا ما باتت تهدد «نقاء» الحياة اليبودية كا كانت تمارس تقليديا. وبالتالي 
سعت تلك الأطراف لإنشاء غيتو على المستوى النفسي والحضاري والسياسي؛ في شكل 
حركة اليبود من «الغيتوات انمحلية) المتباعدة في العديد من الدول » لبناء ١غيتو‏ قومي) قُ 
دولة منفصلة9©. وبفعل التعددية الكبيرة للطوائف الاإثنية اليبودية» باتت «تستخدم 
اللغة والدين والطريقة الخاصة في الحياة اليبودية... كدلالة على قصد (إلهي» مختلف» 
وبالتالي بات وعي الماعة لذاتهاء والإنغلاق على الذات» والقحور الإثني» والولاء 
للجاعة الإستيطانية كهدف أعلى بحد ذاته» من التقاليد التي يجري الحرص عليها على 

جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية)9©. 

0 ذلك التطور نابع وبالأساس من الدعوة والمارسة الصهيونية في نقل جزء من 
الطوائف ‏ الوثنية اليبودية وفصلهم عن شعوب العالم في «غيتو قرفي كبير). ا 

يستنتج دكتور العلوم الفلسفية السوفيتي» فيكتور ريمار بنكوء بأن: «الأيديولوجية 
ا أحد الأشكال الجديدة من أشكال الغيتو الروحي)». فالعنصرية - 
سايينة وتطبيقا - للقت مدل النحظة الأول 'لانطلاقة الدركة : الصهيوقة + وطيقجا مق 
قبل الحاخامات على مدى سنوات طويلة سبقت تسيسه الحديث عبر الحركة 
الصهيونية. . وشهيرة هي عبارة أب الارهاب الصهيوني فلاد يمير جابوتنسكي » القائلة : 
«ونحن من خلقنا الغيتو عحض إرادتنا الطيبة). وهنا يصدق جابوتنسكي ) إذ أن 
الحاخامات اليبود ونجارهم وأوساطهم الشوفينية هي بنفسهاء وبإرادتها خلقت 
الغيتوات اليبودية» لتطبيق شرائعها الدينية الغيبية العنصرية الي تقوم على مقولاات 
«شعب الله ا محتار» ونحريم التزاوج المحتلط» وعدم العيش مع غير اليبودي... الخ... 
نعرء إنها الحقيقة» التي لطالما تزيفها الصهيونية» ويقع في مثالبها العديد من الكتاب 
والباحثين. 

كذلك» فلقد بدأت الصهيونية بالمقولة الزائفة التي كانت بمثابة لمنافستو الصهيوني 
«أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض)»» وهذه نضا فجوله في غاية العنصرية» إذ أنها 
تنى وجود شعب بكامله ونحرمه حموقه وتشرده من أرضه وتذيقه عذابات التشريد 
والّبجير والتقتيل والابادة» وهذا يعتبر عملا من أعال الاإبادة العنصرية والمتمثل بعدم 
الإعتراف بشعب ونكران وجوده. 
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الفصل العنصري بين الطوائف الإثنية اليبودية 

وضعت التشريعات والدساتير العنصرية الصهيونية الأسس القانونية الأولى لسياسة 
وتطبيقات 'الفصل العنصري » منذ بدايات الاستعار الاستيطاني. وا يكتب الفلسطيني 
الراحل د أميل توماء نتيجة هذه التشريعات وغيرها ونشأ في البلاد كيان بودي منفرد 
5 تواجده الاقليمي القائم على اقتصاد خاص ا وعلى تفوقع إجماعي سياسبي - 
ثقائي انعزالي)». بتميز عن وضع مجتمع من تبق من الفلسطينيين في الكيان بعد قيام 
«اسرائيل) » وكين أبضنا عن الفلسطينيين العرب طوال سنوات اللإستيطان» نحيث 
خلقت غيتوات متعددة ومنفصلة» يربطها التنظيم الصهيوني المتمثل 2 مؤسساته 
ووكالاته الاستيطانية ويضم كل غيتو منها يبودا على نجانس وتشابه كبيرين من حيث 
المنشأ الطائئي ‏ الاوني. . إذ أن واقع الخارطة الطائفية ‏ الإثنية للكيان الصهيوني» م 
بَأث وليدة صدفة » بل عملية منهجية ومنظمة عبر «عملية لكات 

خلقت القوانين والتطبيقات والسياسات البرناجية والمبجية الصهيونية في الكيان 
الاستيطاني » عدة أشكال من 00 بما فيها «الإجتاعية» الطائفية» العنصرية 
والدينية» بين كافة الطوائف ‏ ثنية الي يزخر بها الكيان الصهيوني.. تلك التفرقة 
والمييز الي تيدف 00 00 لتلك الطوائف» بحيث يتيسر للحركة الصهيونية 
ممثلة بحكام اسرائيل الحفاظ ع 0 استمرار نبب الوطن الفلسطيني 0 
والسيطرة ة علي المجحموعات الاوثنية ‏ الطائفية البودية عن طريق «التطور المتعدد) ‏ 
المنفصل ثانيا؛ و إبقاء الطوائف 0 والسوداء أيديٍ عامل رخصضة 0 
استغلالهاء وزجها في عملية التحول العسكرتاري ‏ الفاثي ثالثاً؛ وغيرها من الأهداف 
الأخرى. 

إن سياسة وتطبيقات الفصل العنصري بالائق - الطائني في الكيان الصهيوني » قد 
قتا :راقن بكي ناءت: اشطانا يتسم بالفرادة التاريخية. . إذ أدى الخلط والتزاوج 
الصهيوني بالبودية الا كليريكية إلى أن تصبح اسرائيل «محرد (واقع ) وحسب. 
فالوجود الميكانيكي هو الوجود (المنفصل) الذي عن طريقه يمكن (لشعب الله اتا 
أو (للأمة) المقدسة ذات التاريخ المقدس » الاحتفاظ ببويتها الفريدة المقدسة» أي أن 
الوجود الميكانيكي 200 السياسية للتصور التوراني لدى اليبود لكل من الشعب 
والتاريخ ! )2». هذا الواقع الذ ي يتسم بصفات وخصائص ملازمة له بفعل عناصر 
تكو ينه وخاصة سياسة وتطبيقات الفصل العنصري بكافة أشكاها. . ولد بين الكاتب 
البولندي المشهور فاليخنوفسكي بهذا الخصوص ان «الفصل العنصري الذاتي» والنقاء 
العري والانعزال العنصري» هي الأقطاب الثلاثة للصهيونية)«». 

بذلك فإن المكونات الثلاثة تلك جميعها تشكل القاعدة النظرية والسياسية 
وكذلك القانونية لسياسة وتطبيقات الفصل العنصري الاوني - الطائئي بين الطوائف 
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الإثنية الهبودية وغيرها من شعوب وأنم العالم. 


الفصل العنصري ضد الفلسطينيين العرب 

إن السمات والفرادة التاريخية لتطبيقات الفصل العنصري الصهيوني» تختلف نوعياً 
عن أشكال الفصل العنصري سواء في جنوب افريقيا أو حتى الولايات المتحدة تجاه 
المنود الحمر.. إذ يتميز الاستيطان الصهيوني بأهدافه الخاصة بكونه «استيطان 
استغصال»» أراد منذ بداياته «الإحلال الكلٍ) للببود مكان العرب الفلسطينيين.. 
وببذا الصدد يكتب د. عبد الوهاب المسيري أنه «في حالة البرنامج الصهيوني فقد 
اقتضى الأمر إحلال قوم (المستوطنون اليبود) محل العرب وليس محرد استغلال هؤلاء 
العربس» وهكذا كان الفلاح الفلسطيني يطرد من أرضه ليتحول إلى الاجىء زنك عل 
عكس الفلاح الافريق في جنوب افريقياء الذي كان يطرد من أرضه م يستوعب 
كبروليتاري ي النظام الإقتصادي الحديد)0». ولما كانت الصهيونية تسعى دائما 
ومازالت» لاقامة «دولة نقية) لبود العالم ؛ أي بدون أي عرق بشري غير الطوائف - 
الاوثنية اليبودية » يستنتج د. . محدي حادء بالقول : «بهذا المعنى ريا تكون الصهيونية في 
التطبيق من أقسبى أشكال الاستعار الاستيطاني تطرفاً وعنفاء نظراً لأنبا تضمن 
الاستقرار العنصري الداخلى للجاعية الاستيطانية» بِيئا تلغى تماما البنيان الإقتصادي 
والثقافي للشعب المشرد)49. 

ما تقدم يبين مدى اجرامية الأهداف الصهيونية والأساليب المتبعة منبجيا ضد 
الفلسطينيين العرب. . والني لا 7 تعتبر فقط شكلا من أشكال الفصل العنصري» فهذا ما 
يبدو واضحا وجليا من خلال نظرة متفحصة للأوضاع الإقتصادية ‏ اللإجتّاعية ‏ 
الثقافية للجاهير في فلسطين امحتلة عام 8 .؛ وما يعانونه في المدن المختلطة من أشكال 
الوبادة العنصرية الجاعية» التي أقرت الأهم المتحدة حوها اتفاقية دولية خاصة عام 
8 :؛ واعتبرتها من كبرى الحرائم الدولية ضد الاإنسانية. 

بقبت هذه الحراثم والسياسات العنصرية الاوبادية الفصلية الصهيونية» بعيدة عن 

متناول الشرعية الدولية لنحو ثلاثة عقود من الزمن.. ولقد إستطاعت الصهيونية» با 
تملكه من نفوذ وتأثير على وسائل صياغة الرأي العام العالمي » من تزوير حقائق الوضع 
العنصري الفصلٍ في كيانهاء والابدعاء بأنبا ات الدبمقراطية الوحيدة») في منطقة 
الشرق الجاهل والمتخلف والالإضطهادي). 

ومع تصاعد وتائر النضال الوطي الفلسطيي وشموخ العامل الفلسطيي وقضيته 
باعتبارهما القضية الأساس في الصراع الشرق أوسطي عموماء والصراع 0 5 
الصهيوني خاصة» بدأت منظمة التحرير الفلسطينية في انتزاع استحقاقاتها الوطنية على 
الصعيد العالمي.. وكان للقرارات الدولية بشأن الحقوق الوطنية الثابتة وغير القابلة 
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للتصرف»ء شأناً كبيراً : قي النبيئة لادانة وشجب النقيض الصههيوبي ؛ خاصة بعد الخاذ 
القرار رقم 3210 (الدورة التاسعة والعشرون) بتاريخ 14 تشرين الأول عام 1974: 
والخاص بالاعتراف بعنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيا للشعب الفلسطيني» 
ودعوتما لتصبح عضواً مراقباً فيها. 

ومع تبلور وترسخ الوضع القانوني الوطني والاقليمي والدولي منظمة التحرير» 
وازدياد أنشطة الدول الصديقة في مضار العلاقات الدولية» تم إنتزاع الاستحقاقات 
الوطنية الفلسطينية عبر قرارات دولية منصفة وعادلة. 0 جاءت الفعاليات 
والأنشطة الدولية» لتشكل محطات لتعزيز العامل الفلسطيني من جهة» و إدانة وشجب 
وتعربة للكيان الصهيوني » من جهة أخرى. . ولقد تضافرت الحهود 2 النخصف الأول 
من عد السبعينات » عبر استصدار قرارات دولية شكلت المقدمات الضرورية» لإدانة 
ليس فقط الكيان الصهيوني » لمارساته العدوانية والاإحتلالية؛ بل و إدانة أيديولوجيته 
الصهيونية الرسمية والسائدة» كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ؛ وكذلك 
باعتبارها شكلاً من أشكال الهيمنة في العلاقات الدولية. 
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لم تتمكن الدول امحبة للعدل والسلام من تضمين الصهيونية واللاسامية» كشكلين 
من أشكال القييز العنصري» إبان صياغة مشروع «الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
| أشكال القييز العنصري»؛ والني إعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ 21 كانون 2 0 
5,؛» وبدأ تاريخ سريانها ونفاذها في الرابع من كانوتٍ الثاني عام 1969.. 
حاولت إسرائيل» بدعم من الدول الارمبريالية» تضمين أحد بنود الإتفاقية» إدانة 
للسامية و إعتبارها شكلا من أشكال القييز العنصري. . حينها انبرت دول 5 الإنحياز 
ودول الكثلة الشرقية ‏ الاشترا كية 17 والدول العربية» بالمطالبة بوضع كل من 
اللاسامية والصهيونية» قي مضنافة العرقية» :وإغصارها أشكالا :مذ تال القية 
العنصري. 

ولا قاومت إسرائيل وتلك الدول هذا المقترح» فقد ثم اسقاط كل من اللاسامية 
والصهيونية من بنود الإتفاقية المذكورة. 

كانت هذه المحاولة الأولى لإدانة الصهيونية كشكل من أشكال القييز العري. ولقد 
تبنت الجمعية العامة في قرارها رقم 3151 (الدورة الثامنة والعشرون) بتاريخ 14 كانون 
الأول عام 1973» إدانة وشجبا للتحالف الظالم بين العنصرية في جنوب افريقيا وبين 
الصهيونية.. وتكررت هذه الاودانة قار : مشيرة إلى العلاقات المميزة بين النظامين - 
الأبرثايد في جنوب إفريقياء والصهيونية في إسرائيل.. وني النصف الأول من 
السبعتاتة6 بذَأت تتكشف الطبيعة العنصرية للصهيونية » لدى عديد المنظات الدولية 
الأقليمية» فأصدرت قرارات تدينها بذلك. ثلاً» ادائها اعلان مكسيكو بصدد مساواة 
النساء في الثاني من حزيران؛ وكذلك قرار مؤتمر رؤساء وحكومات منظمة الوحدة 
الافريقية في كمبالا في الأول من اب عام 1975 ؛ و إعلان دول عدم الانحياز في لعا في 
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النصف الأخير من ن آب عام 1975... الخ. 

ولعل ما يلفت الإنتباه» ان نر كنال لرؤساء وحكومات منظمة الوحدة 
الافريقية» قد ساوى بين الأنظمة ذات الأصول الاستعارية» في زعبابوي وجنوب 
افريقيا وفلسطين» باعتا رضنا «تشكل كلا والخندا». :ولاك نه عرقية من ثله ونبو تبط 
إرتباطا عقيوءا فى بينباء بسسياستها الحادفة إلى إمتهان كرامة الانسان وحرمته). 

في هذه القدرة بالذات» تقدمت محموعة من الدول عشروع قرار للجمعية العامة 
«تقرر الصهيونية : هي شكل من أشكان العنصرية والقييز العنصري» ؛ وذلك في الدورة 
الثلاثون لها عام 4091975. 

صبت الادارة الأمريكية جام غضبها على مشروع قرار الجمعية العامة في فترة 
إعدادة ومتافشته .و إقرارهء. فلقد ترافيت فقت تلك الفترة مع حملات دبلوماسية قل نظيرها 
في أروقة المنظمة الدولية من قبل المندوبية الدائمة الامريكية. . ولقد استخدمت عددا 
من وسائل الضغط والتهديد والوعيد لمندوبي الدول الاعضاءء ووو بتبديد المنظمة 
ذاتها ‏ إقتصادياً ومالياً وإدارياً وليس انها بالحملة الدعائية الظالمة ضدها. 

ولقد حاول ممثل الإدارة الأمريكية مونيهان» إقناع ادويق أنه لبن هنالة تغر يط 
دولي ل «القمييز العنصري»» الأمر الذي يبطل مشروع القرار ذاته. وهوما حاول أن 
به د. فايز الصايغ انذاك2»» الذي بدوره أكد بان المندوب الأمريكي لم يكن قل م 
بالاتفاقية الدولية الخاصة بمح و كافة أشكال القييز العنصري» الي أقرت عام ” 5 
وصوتت إلى جانبها حكومته أنذاك» والتي وضعت تعريفا قائوفا تقولا التممية 
العنصري » لذ «أي 1 ا إقصاء أو حد من حريات» أو محاباة تقوم على امات العرق 
أو اللون أو المنشأ أو القومية أو الأصل العرق..» 

ولدى تبينه بأن الدول العربية عازمة على لضي قدما بمشروعهاء خرج المندوب 
الأمريكي عن الأصول البروتوكولية والدبلوماسية» بل وحتى عن حدود اللياقة 
والأخلاق» بوصفه للوفود العربية ب «البذاءة) ووصفه للقرار بانه «شائن) وفور إقرار 
المشروع» إتخذ مجلس الشيوخ قراراً طالب فيه الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في 
المشاركة اللاحقة في الأ المتحدة تبعته حملة إعلامية وتحريضية ظالمة وعاتية ضد الدول 
الي وقفت إلى جانب القرار» وضد المنظمة الدولية ذاتها. 

وكانت ردود الفعل الصهيونية والإسرائيلية أكثر حدة وبشاعة» فالمندوب 
الوسرائيل انذاك» حا حاييم هرتسوغ ‏ رئيس الكيان الصهيوني خالا .ولت به ثورة 
غضبه إلى أن يمزق مشروع القرار ويدوس عليه بأقدامه على منصة الجمعية العامة وأمام 
مندوبي الدول الأعضاء. وتدخلت الوكالة اليهودية لتعتبر القرار الدولي «عنصري 
ولاسامي». وأقدمت إسرائيل على شطب «جادة الأم المتحدة) في القدس وتحويلها إلى 
«جادة صهيون». وطالبت غولدا مائير رئيسة الوزراء انذاك ‏ من كل يبود العام حمل 
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شعار «أنا صهيوني» على صدورهم. وشنت ال حركة الصهيونية حملة نحريضية لا مثيل لما 
ضد الأم المتحدةء باعتبارها «مركز اللاسامية) في العالم». 

ومنذ ذلك الحين» لم يبدأ بال لإسرائيل ولا للمنظمة الصهيونية العالمية»ء وكذلك 
الادارات الأمريكية المتعاقبة ولم تدخر جهودها وامكاناتهاء ولم تبق وسيلة من وسائل 
ضغطها وتهديدها إلا واستخدمتها في إطار خطة واسعة ومتشعبة تبتغي شطب القرار 
الدولي 3379 (الدورة الثلاثون) بتاريخ 10 تشرين الثاني عام 1975 وانْحاذ قرار بديل 

ولا يدخر القائمون على الإدارة الأمريكية مناسبة إلا ويتطرقون فيها إلى القرار الدولي 
هذاء ويقرنون ذلك عادة بالتهديد والوعيد للدول الأعضاء في المنظمة الدولية» 
وللمنظمة ذاتها.. فنائب الرئيس الأمريكي السابق» والرئيس ال حالي جورج بوش» 
تعهد أمام مجموعة من المنظات الصهيونية الأمريكية في أيار عام 1984 بأن تشن إدارته 
حملة دبلوماسية كبيرة ضد ما أسماه ب «اللاسامية» سواء أكانت في الأ المتحدة أو أي 
مكان آخر»”». وبهذا فإنه يعتبر المنظمة الدولية بامها «مركزا للاسامية»» في تساوق 
مفضوح مع الأطروحة والإدعاء الصهيوني. أما رئيسه انذاك ‏ رونالد ريغان» فلقد 
بعث ببرقية تضامنية لمتمر صهيوني أقامه اللوبي » ودعا إليه العديد من الشخصيات 
العالمية المؤيدة لإسرائيل» أقم في أحدى قاعات الأمم المتحدة» تعهد فيها ب «شطب 
القرار الشائن» من وثائق الأثم المتحدة.. أما المندوب الأمريكي في المنظمة الدولية 
آنذاك» فقد قال في كلمته أمام المؤتمر الصهيوني المذكورء بمناسبة العقد الأول على الخاذ 
القرار 3379» بأن القرار الدولي «وقح وكاذب وبغاء)«©. 

نجددت الحملة التحريضية والتعبوية هذه موخرا على لسان دان كويل» نائب 
الرئيس الأمريكي ا حالي.. فني العاشر من كانون الثاني 1989 قايض كويل الدرجة 
العلمية الفخرية التى منحته إياه جامعة «ييشيغا) اليبودية في الولايات المتحدة» بشن 
هجوم على القرار الدولي المذكورء معتيراً إياهء» كما إعتبره سابقوه 2 الؤدارة الأمريكية 
«قرارا شائنا» وطالب بالغائه68. 

حدد المؤمر الصهيوني وبحضور واسع من اللوبي والشخصيات المؤيدة لاوسرائيل» 
والذي إنعقد في إحدى قاعات منظمة الأمم المتحدة» بناسبة مرور عقد على القرار؛ 
حدد هذا المؤتمر عام 1990 موعداً أقصى لشطب القرار المذكور» على أساس برنامج 
متكامل هذا الغرض.. وكان اللوبي الصهيوني قد نمكن من إستصدار «قرار مشترك 
للكونغرس التاسع والتسعين للولايات المتحدة» في اب عام 1985؛ يذكر فيه بقرار 
الكونغرس الأمريكي ذاته عام 1975» والذي يعتبر فيه القرار 3379 (الدورة 
الثلاثون) قُ العاشر من تشرين عام 65,؛ بانه (ايشجع على المعاداة للسامية عن 
طريق القيام» خطأء بربط الصهيونية بالعنصرية ومعادلتها بها..)62. 
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ولقد أبرز قرار الكونغرس في آب 1985» وجهة النظر الأمريكية بشأن القرار 
9 . فهو يعتبره بأنه «إستبدف إضفاء الشرعية على الأكذوبة... السوفيتية» أو من 
إبتدعهاء والقائلة أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية.».. وهو بذلك ينهم 
الإنحاد السوفيتي ؛ علما أن الأخير كان واتعلا من الدول الي سعت لوقرار المشروع. . 
وتضمن قرار الكو عرو هذاء تحريفاً لمبادىء ميثاق الأم ومبادىء وقواعد الشرعية 
الدولية» بإعتباره بدون تعليل أو إسناد» للقرار بأنه «يخل بشكل مباشر بأهم المبادىء 
والمقاصد الأساسية لميثاق الأم المتحدة»» بل ويدّعي أيضا أنه «يقوض القم والمبادىء 
المتضمنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان» (؟!)» هكذاء و بدون أدنى إسناد لهذا 
الادعاء» علماً أن الأمم المتحدة قد أدانت عديد الإنتباكات الجسيمة الصهيونية» 
عموجب تلك الوثائق الدولية ذاتها. 

ويتادى القرار الأمريكي التشريعي بتهديده للمنظمة الدولية وللشرعية الدولية» 
وذلك بإعتبار إقرارها للقرار «يشكل واحدة من أحلك لحظات المنظمة» وقد يضرم 
نيران المعاداة للسامية والمعاداة للصهيونية»).. ولعل انرو ها أفصح عنه القرار ذلك » 
إعتباره لقرار الشرعية الدولية اله «قرار شائن عد بشكل مباشر نزاهة وشرعية دولة 
عضوء عن طريق خص الحركة القومية» التي أنجحبت إسرائيل » بالهجوم القاثم على 
الافتراءات)؟ ! 

في هذا مربط الخيل وبيت القصيد.. فإدانة الصهيونية» الي تعتبرها الحيئة 
التشر بعية الأمريكية قي إسرائيل ) «الحركة القومية» الي الي إسرائيل» يطال 
و(مبدد بشكل مباشر) ما تدعيه بشأن «نزاهة وشرعية دولة عضو) ب المنظمة الدولية.. 
إن الشق الثاني صحبح وصائب» كون إدانة الصهيونية هي إدانة لكيانما المادي 
والمؤسساني امختمعي المتمثل بإسرائيل ؛ و إدنتها تعني وضع «نزاهة وشرعية) الدولة» 
الي تعتبرها الأرناي وسح السائدة والرمية» على مشرحة التاريح وي قفص الاوتهام 
الدولي.. فالادانة الدولية للصهيونية بإعتبارها شكلا من أشكال العنصرية والقييز 
العنصري البغيضين» يسحبان البساط من أساس لي الدولية المعطاة والمشروطة قي 
الآن ذاته» لاإسرائيل» حسب قرار 0 1 وكذلك شروط قبول عضويتها في 
المنظمة الدولية.. وهو بيت القصيد الذي يزعج الصهاينة وحلفاء هم الأمريكيين» وأشار 
إليه مندوب الولايات المتحدة في رسالته 9 العام في 30 كانون 0 عام 1986 ؛ 
والي قال فيها مداغياً أن القرار دسخف» و« يستبدف إنكار شرعية دولة عضوذات مركز 
طيب» قامت الأم المتحدة بدور رئيسي في ايجادها..» (؟!) 

وإن كانت الصهيونية عقا قد أقامت إسرائيل بالتامر والمساعدة الإمبر يالية» إبان ما 
بعد إعادة تقسم العالم في أعقاب الحرب العالمية الأولى وترتيبات ما بعد الحرب العالمية 


الثانية ؛ إلا أنها لم تكن في يوم من الأيام «الحركة القومية» كما تدعيه ب «الأمة اليهودية 
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العالمية».. فالصهاينة وأتباعهم» ليسوا سوى قلة بين المحموعات والأقليات الدينية - 
الإثنية الى تعتنق المبودية.. وما محاولة إضفاء الصفة «القومية) عليبا» إلا محاولة لتزوير 
الحقائق التاريخية والإنثروبيولوجية» والعلمية عموماً.. فاليبودية ديانة» لا يمكن إسباغ 
صفة «القومية) عليها. 

ويقرر قرار الكونغرس المشترك التاسع والتسعين» بجموعة من الخطوات» أبرزها 
يتمثل في أنه «يرفض رسمياً القرار 3379 للجمعية العامة للأم المتحدة» ويطلب إلى 
برلانات جميع البلدان [...] أن نحذو نفس الحذو). 

إن تصريح كويل ‏ نائب الرئيس الأمريكي ‏ سابق الذكرء قد حمل في طياته 
المحاور الأساسية للتحرك الأمريكي - الصهيوني » وهي تتمثل في : 


أولاً: منظمة الأثم المتحدة : 000" 

تضمن التعهد / التصريح الأمريكي» عرضا سافرا لسياسة العصا والجزرة نجاه 
المنظمة الدولية.. فني الوقت الذي كان فيه صاحب التصريح على موعد مع الأمين العام 
للمنظمة الدولية لتسليمه شيكا بلغ (65) مليون دولارء هي قيمة المساهمات المالية 
ابي تعمدت الإدارة الأمريكية عدم تسديدها على مر الأعوام السابقة» في سياق 
سياسة الخناق والتضييق المالي على المنظمة الدولية» أقرن فيه كويل شروط الاودارة 
ذاتباء وخاصة ضرورة «إلغاء» القرار 3379.. فني خطابه أمام الحفل الصهيوني ادعى 
بان إقرار وقبول المشروع الأمريكي البديل «سيكون خطوة مهمة نحو مساعدة المنظمة 
العالمية على إستعادة مكانتها المعنوية) (؟!)» الأمر الذي كرره بتصر بح صحي بتار يخ 
1 تقبيل مقابلته للسيد ديكويار. 


ثانياً: الدول الأعضاء : 

لم تتوقف الإدارة الأمريكية ولا الصهيونية و إسرائيل» عن ممارسة أساليب الاقناع 
والاغراء والتبديد والوعيد للدول الاعضاء في المنظمة الدولية. فنذ بدايات عام 1976 ؛ 
اتتبجت الإدارة الأمريكية سياسة تحديد الدول التي لا تنصاع للإدارة الأمريكية في 
عملية التصويت في الأهم المتحدة لاتخاذ «اجراءات ثأرية» مقابلة تجاههاة». وفي 
السياق التطبيي لهذه «الاجراءت الثأرية) إتخذ كيسنجر حينها قرارا بعدم إبرام اتفاقيات 
منح مساعدات تطويرية مع كل من تنزانيا والهند وغوياناء لتصويتها على القرار 
9. ولقد فسرت المندوبة الأمريكية» في النصف الأول من القانينات جين 
كيركباترك بقوها إن هذه السياسة انتبجت «للتوضيح والفهم لدى الدول» بان تصويتها 
في المنظمة العالمية» سيؤثر بالضرورة على علاقتنا ها وخارج نطاق الأمم المتحدة)60. 
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ثالثاً: صيغة المشروع البديل : 

ليس هناك من سابقة قانونية في اربخ الأثم المتحدة» أقدمت فيها الدول الأعضاء 
على «الغاء» أو / و «شطب») قرار دولي 1 .. والعرف القانوني الدولي» يعالج هذه 
ااوشكالية عن طريق إقرار مشروع قرار جديد يتضمن جوهره ونصوصه على مضامين 
دولية جديدة » تشكل في محصلتها النبائية » تثبيت قواعد دولية جديدة» تصبح مضامين 
ونصوص وأحكا م القرار الدولي السابق بحكم المتقادمة» أو الملغاة. 

واسدواانة اه الأمريكية والحركة الصهيونية قد أدركت هذا الأمرء لذاء تراهما 
يطرحان مشروع قرار جديد» تتناقض مضامينه ناما مع القرار 3379.. ولقد ورد على 
لسان نائب الرئيس الأمريكي نص واضح للمشروع المزمع تقدميه وتسويقه» يقضي 
باعتيار «الصهيونية حركة التحرر الوطني للشعب 0 أما قوله) أن يتضمن 
مشروع القران نضا بأن «الصهيونية ليست ولم تكن قط شكلاً من أشكال العنصرية » 
وسيعلن بطلان مقولة أن ؛ الصهيونية هي العنصرية)» فهو أمريأني قُ السياق ذاته» لكنه 
لا يستطيع النص عزني على «الغاء) أو / و«شطب» القرار من ملفات ووثائق الأمم 
المتحدة» كما طلب ريغان» مثلا. 


تطويق آلية التصويت 

تدرك الإدارة الأمريكية» وكذلك الحركة الصهيونية و إسرائيل أن موازين القوى 
في منظمة الأثم المتحدة» لآ تسمح لماء وفق المعطيات الراهنة» بتسويق وتمرير قرار 
دولي كهذا. . قفوازين القوى تلك تتحكم فيها ثلاث مجموعات رئيسية : 

المجموعة الأولى : دول «العالم الثالث» - وهي تتضمن محموعتين اساسيتين الاولى : 
المجموعة الأفرواسيوية» والثي تشكل (55) بالمائة من الأصوات» والثانية مجموعة 
الدول الأمريكية اللاتينية » والتي تشكل (18) بلمائة من الأصوات.. وبذلك» فإن 
مجموعات دول «العالم الثالث» أو الدول النامية» تشكل بمجموعها (73) بلمائة من 
الأصوات 5 المنظمة الدولية. 

امجموعة الثانية : أمريكا والدول الغربية والمؤيدة والمتساوقة معها ‏ وتشكل (17) 
بالمائة من الأصوات» على الرغم من ثقلها السياسي والإقتصادي.. الخ» وبالرغم من 
نفوذها الهام والساحق في مجحلس الأمن الدولي. 

المجموعة الثالثة: دول أوروبا الشرقية ‏ وتشكل حوالي (10) بالمائة من موازين 
القوى بي المنظمة الدولية» وتربطها علاقات تنسيقية هامة ومؤثرة مع المجموعة الأولى. 

و إن كانت المجموعة الثانية بتساوق وتواطؤٌ من قبل بعض دول ا الأولى» قد 
سيطرت على «الأغلبية الميكانيكية» ني الجمعية العامة للأتم المتحدة» حتى أواسط 
الماك فرك قير لوي قد حصل منذ أواسط الستينات وحتى الآنء لصالح 
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تغلب المجحموعة الأولى» بأثر تحرر واستقلال العديد من بلدان اسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية » وانضمامها إلى عضوية الأيم المتحدة. 

وحتى تضمن الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية نجاح تسويق وتمرير مشروعهاء 
دأبت منذ اتخاذ القرار 3379 على انتباج سياسة «العصا والجزرة» والدبلوماسية «الحادئة) 
حيناء و«الصاحبة» اللمترافقة بالتهبديد والوعيد حينا ثانيا؛ والتلويج بالاغراءات 
والامتيازات الإقتصادية والتجارية والمالية حينا ثالثا؛ باتجاه دول المجموعتين الأولى 
والثالثة ويمكن تتبع هذه الحملة الواسعة والمتشعبة» وتبيان أبعادها وأساليبها والكشف 
عن أهدافها ومراميها من خلال رؤيتها وتتبعها على صعيدي المحموعتين» الأول والثالثة. 

على صعيد المجموعة الأولى ‏ مجموعة دول «العالم الثالث» : 

تشكل هذه المجموعة حوالي (73) بلمائة من موازين قوى التصويت في الأمم 
المتحدة» الأمر الذي جعلها تحتل أهمية خاصة في المساعي الأمريكية ‏ الإسرائيلية » 
لكونها تستطيع وحدها إقرار أو إفشال أي مشروع قرار في أجهزة ولجان منظظات الأنم 
المتحدة كافة» باستثناء محلس الأمن الدولي» ولكون الأخير لايزال يرتبن بحق النقض - 
الفيتو ‏ الذي تسيء استخدامه الولايات المتحدة منهجياء وتستطيع الأخيرة فرض 
سياستها ومواقفها هناك» و إعاقة وعرقلة أية قرارات لا تتناسب ومصلحة إسرائيل» 
إنبرت هاتان الدولتان في انتباج خطة دبلوماسية شاملة» تستهدف تطويع مواقف دول 
هذه المجموعة» عبر أساليب وتكتيكات «سياسة العصار والحزرة» و«السياسة الثأرية 
ا مختارة). 

ولقد نحركت الجهود الدبلوماسية» التي ترافقت مع اغراءات المساعدات المالية 
وتطوير سبل ومستوى العلاقات الاإقتصادية والتجارية» بانجاه الدول الافرواسوية التّى 
تشكل بمجموعها (55) بالمائة من موازين قوى التصويت في الجمعية العامة. و إن 
كانت هذه الدراسة لا تستطيع رصد وتتبع تفاصيل تلك الحملة الدبلوماسية» إلا أن 
بعض المؤشرات الرئيسية على هذا الصعيد ترسم صورة شمولية لأهدافها المتوخاة. ر 

فعلى صعيد الدول الافريقية» أولت الحركة الصهيونية وإسرائيل» اهتّاما خاصا 
بهاء خاصة وأنها تضم أكثر من خمسين دولة» أربعون منها 5 القارة السوداءء وتمثل 
حوالي (30) بالمائة من اجالي عدد دول العالح. ١‏ والاهتام الاوسرائيلٍ قديم» قدم المشروع 
الاستيطاني الصهيوني ء إلا انه كان بجي من النتائج قبيل حرب تشرين َم 63 ما 
شكلت له القارة» مرتعاء إقتصاديا ونجاريا ودبلوماسيا لا مثيل لهء وأعاد نشاطه 5 
العقد الأخير مع الأغلبية الساحقة من دول افريقيا السوداء» مما ينبىء بتسارع 
الاستقطاب الاسرائيل الجديد لتلك الدول69. 

ومع بداية النشاط الاإسرائيلٍ في القارة الافريقية» والذي شراكت فيه العديد من 
الشخصيات الاإسرائيلية الرمية ‏ وي المقدمة منها موشيه أرنس وهرتسوغ ء كان أحد 
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أهداف الدبلوماسية الإسرائيلية يتمثل في كسب التأييد الافريتي . لها في المنظات الدولية» 
لفك عزلتها الدولية.. وليمس أدل على ذلك» من تعليق لحدى هر الصحف 
الإسرائيلية على استئناف العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع الكاميرون وساحل 
العاج» عندما قالت» بانها «تعتبر تأكيدا على ابتعادهم التدر يجي عن القرار الأحمق 
الذي اتخذته الأثم المتحدة69. إن هذا سيشكل أرضية لمطالبة إسرائيل والولايات 
المتحدة» بشأن انتزاع قرار دولي بديل للقرار 09. 
وعلى صعيد الدول الآسيوية» نشطت أيضا الدبلوماسية الاإسرائيلية » عبر العديد 
من الحولات والزيارات والاتفاقيات الرسمية منذ أواسط العمّد الماضي خاصة. . وتحضرنا 
هنا زيارة هرتسوغ مجموعة من دول جنوب شرق أسياء والي ضمت استراليا أيضاء 
حيث حضر هرتسوغ المجلس النيابي هنلك» وشن هجوماً عاتياً على القرار 3379 والأنم 
المتحدةء قاكان من مجلس المضيف إلا وأن أعلن عن «بطلان» القرار» والتراجع عن 
التصويت عليه 
وعلى صعيد دول أمريكا اللاتينية , نشطت اا الحملة الدبلوماسية هناك» إلى 
جانب دور الخبراء والمستشار ين الاسرائيليينء وكذلك المنظات الصههيونية المحلية.. وقد 
كانت اخير هر لات هذه الحملة المكثفة» تلك التي قام بها هرتسوغ لعدد من دون 
أمريكا اللاتينية قُ شه ركانون أول من عام 9 ؤظ15 1 هذه الحولة لتعزيز العلاقات 
التجارية مع تلك البلدان» امه نجحارة السلاح الاإسرائيلي لتلك الدول» واستيراد 
بعض المواد الخام منها. فإسرائيل ترتبط بعلاقات 0 أسلحة مع العديد من تلك 
الدول» وخاصة ‏ السلفادور» هندوراس وغواتهالا وغيرهاء وتستورد من هناكء 


الفحم الحجري من كولومبيا مثلا وغيرها. 


على صعيد المجموعة الثالثة ‏ مجموعة دول أوروبا الشرقية 
لم تدخر الدوائر الأمريكية والإسرائيلية د المتورفة يدا ووسيلة إل واستتخدمتها 
ضد دول هذه المجموعة. د يدا من التبويل ب «الخطر السوفيتي» مروراً بفزاعة «حقوق 
الإنسان»» التي تعني امتيازات استثنائبية للطوائف والأقليات الإثنية ‏ الدينية اليبودية 
فيباء وليس انتباءً باعتبارها مراكز لتدريب واعداد وتسليح والارها رون لداعي كن 
ومنذ عهد الوفاق الدولي» وما شهده من تطورات وتغييرات جذرية حاسمة 
' وشاملة» وخاصة في بلدان أوروبا الشرقية» انطلقت امحاولات الأمريكية محدداً 
لاغتيال القرار 3379» ولعل ما يدهش» ويثير السخرية» نجرؤٌ نائبب: 'الرئيسن 
الأمريكي علي دعوة الاتحاد السوفيتي» وهو ذو الباع الطويل في انجاح مشروع القرار» 
وكذلك دولاً أخرى » إلى الانضهام للادارة الأمريكية في تبني قرار جديد يؤكد ان 
الصهيونية هي «حركة التحرير الوطني للشعب اليبودي»(؟! !).. بهذا فإن ما يعلته 
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كويل» يعنى ان لدى الادارة الأمريكية نوايا للضغط على الدول الأعضاءء وي المقدمة 
منها الاتحاد السوفييتي» لانتزاع موافقتها على المشروع الحديد. 

ِ ضوء الحملة العاتية والظالمة هذه» فإن القرار الدولي التاريحي الذي ارين ريا 
قانونيا دولياً للصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والقييز العنصري» قد يتعرض في 
الدورة العادية للجمعية العامة للأمم للمتحدة القادمة وحتى إنتهاء الدورة» إلى محاولاات 
«الشطب» و«الاإلغاء») » عبر العديد من الوسائل والطرائق والضغوط » سواء ضد المنظمة 
الدولية ذاتهاء أو / و الدول الأعضاء فيها. 

وإن كان الاستعراض السابق للأنشطة وللحركة الدبلوماسية الأمريكية - 
الوسرائيلية في هذا السياق» تعطي مؤشرات تنذر بالخطورة» بعدما أنجزت تلك الدوائر 
عملية التفاف واسعة على القوى المحركة والفاعلة في الأمم المتحدة» ونجحت في تبيئة 
جملة من الظروف والمقدمات لمعركة دبلوماسية في الدورة القادمة للجمعية العامة للأثم 
المتحدة» فإن القعنٍ والقراءة الدقيقة لمضامين القرار 3379» تكشف دواعي | الأنشطة 
المحمومة هذهء أولاً» وأهمية القرار بمضامينه التاريخية والقائرقة ت الدولية ثانا #توافاق 
وصيروة تطوره وامكانيات تطو يره لقا ثالاً. 


مقتضيات تطوير القرار 

جاء القرار 3379 ليشكل بداية المواجهة الدولية مع الحركة الصهيونية وصنيعتها 
إسرائيل » وليدشن مرحلة نوعية في وضع تعريف قانوني ‏ دولي لاء وتحديد قانوني ‏ 
علمي ليس فقط للأيديولوجيا الصهيونية» بل ولتطبيقاتها العملية التي تقوم بها إسرائيل. 

وقرار إدانة الصهيونية بالعنصرية» يعتبر فانحة طريق شاق وطويل للدبلوماسية 
العربية والعالمية العادلة. ان عنصرية الايديولوجيا والمارسة الصهيونية كانت واضحة منذ 
بدئها وعبر تطبيقاتها الاستيطانية» وأنشطتها الهدامة الفصلية الي قامت بها في عديد من 
بلدان العالم. وني هذا السياق» يؤكد المؤرخ السوفياتي كورنييف ان هكذا إدانة وكانت 
ملانئمة كليا حتى في أعوام الثلاثينات والاربعينات») وذلك بعدما نجلت مظاهر 
«العنصرية» الشوفينية والتوسع ..) ف المارسة والسياسة الصهيونية و«التعاون بين 
الصهاينة والفاشيين)67. 

عا فعلى الرغم من الأهمية التاريخية والقانونية ‏ الدولية للقرار 3379» إلا انه 
ليبس سوى خطوة جديدة وهامة 5 الانجاه الصحيح ؛ إلا أن هذا لا بعي استيفاء 
التعريف الدولي ‏ القانوني للصهيونية.. فالصهيونية لاتزال في خضم عملية الفرزكشكل 
منفرد وخاص من أشكال العنصرية والقييز العنصري» ينطوي على أشكال إجرامية 
أخرى » تزيد في خطورتها عن الشكل الأول. . ومذا الخصوص يؤكد د. غوبين» أنده 
من وجهة نظر القانون الدولي العام المعاصرء يزداد وضوح الماأرسات الصهيونية 


51 


ن واغمارها واتخدة من أخط الأشكال التستقلة للتفرقة العتصيرية كو إة ذاقنا الدولية 
«تتشابه والتحريم القانوني ‏ الدولي للإبادة المماعية والأبرثايد» كجرائم دولية عظمى 
ضد البشرية)8©». ويشاطر غوبين البروفيسور تالاللايف 0 الذي يؤكد 
الاستنتاج السابق بقوله: إن إدانة الصهيونية عبر القرار 3379 «من حيث المبدأء 
تتشابه مع التحريم القانوني ‏ الدولي للابادة المماعية والأبرثايد» كجرائم دولية 
كبرى)69. و يضيف كورنييف بان هناك كل لاسن والقرائن لادانة ا «ليس 
فقط كشكل من أشكال العنصرية والقييز العنصري» بل وواحدة من مؤسسات 
الارهاب الدولي» » وكذلك «كأحد الفصائل الصدامية للرجعية العالمية» وكشكل جديد 
ذي خطورة خاصة من أشكال الفاشية)©». 

إن القرار 3379 يشكل بداية حسنة لكنها ليست نهائية لوضع تعريف وتحديد 
قانوني دولي للصهيونية) كشكل خاص ومنفرد بسماته وخصائصه من أ شكال 
العنصرية والتمييز العنصري. . والفرادة والخاصية لا تتوفر في النسق الايديولوجي 5 
السيامي فقط»ء بل وكيا يبدو واضحاً في الذات والأداة التطبيقية ‏ التنفيذية» وكذلك 
خصوصيات «الموضوع) 5 أي ضحايا هذه السياسة9», ومقدار ما تسببه من خروقات 
شاملة ومتعددة الوجوه ليس فقط للحقوق الأساسية والطبيعية للإنسان» بل ولحقوق 
شعت بأكمله عبر التنكر الساف رهما وانتباكها المبجي » وضزل إلى التدكر لحقه في الوجود 
00 

إنطلاقاً من هذه الرؤية» واستمراراً للتحديد الأكثر والأشمل للصهيونية» اتذذت 
الجمعية العامة للأثم المتحدة خطوة أخرى في هذا السياق» لا تقل أهمية عن القرار 
9 . في الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة» أقرت الدول المحبة للسلام في الأم 
المتحدة» مشروع قرار يدين سياسة الهيمنة» ويعتبر الصهيونية والعنصرية والامبريالية 
والاستعار الحديد والأبرثايد» شكلا من أشكاهاة». 

اجاء هذا القرار الدولي نعل أزيعة أعوام من القرار 3379 » ليعطي نحديداً وتغر زا 
دولياً جد يدا لجانب من الجوانب الايديولوجية والسياسيةٍ ليبس فقط للصهيونية » بل 
لاإخرائل. اهنا وبهذا أضافت الأثم المتحدة كما ونوعاً جديداء سباق عملي 
التعريف الدولية للصهيونية. وجاء القرار هذاء ليكشف محدداً الطابع الاستئثاري المميز 
للصهيونية » بتبنيها وانتهاجها نظرة استخفافية بالشعوب ودول العالم » وبسعيها الأرعن 
لاخضاعها والحيمنة على مقدراتها وسياساتها وتطورها وعلاقاتهاء وخاصة نجاه شعوب 
المنطقة العربية. 

يأني القرار ليضع الصهيونية وسياسة الحيمنة» التي تنتبجها في العلاقات الدولية 
المعاصرة» في تصنيف قانوني ‏ دولي جديد» باعتباره لأيديولوجية وسياسة الهيمنة 
الصهيونية » في مستوى العنصرية والامبريالية والاستعار الجديد والأبرثايد؛ الأمر الذي 
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يفتح يالا آخر لتطوير الإدانة الدولية للصهيونية؛ ليبس كشكل من أشكال العنصرية 
والقييز العنصري وكذلك باعتبارها شكلاً من أشكال الهيمنة في العلاقات الدولية» 
فحسب» بل وكذلك كشكل من تلك التي تضمنها القرار رقم 34/ 103 لعام 1979. 

ومع ازدياد التعنت والصلف الوسرائيلٍ نجاه الام المتحدة وشعوب ودول العالم 
المحبة للسلام وتنكر إسرائيل الدائم والمبجي ار والارادة الدولية وقرارات منظمة 
الأثم المتحدة» وخرقها وانتباكها المبجيين لمبادىء وأعراف وقواعد القانون الدولي العام 
المعاصر» وخاصة تلك الي يتضمها الميثاق والمعاهدات الدولية الشارعة ؛ أفذيت 
الأكثرية من دول العالم على اتخاذ قرار دوي في 16 كانون الأول عام 2.1982 يعتبر 
إسرائيل «عاصية لميثاق الأثم المتحدة» وكل قراراتهاء وغير محبة للسلام»2 وداعية 
على هذا الاساس إلى عزها ومقاطعتها دولياء واتخاذ تدابير واجراءات زجرية ضدهاء 
بعد تعطيل آليات وصلاحيات وواجبات محلس الأمن الدولي الخاصة بمثل هذه 
الحاللات» بجريرة الاستخدام اللامسؤول لحق النقض.. الفيتو من قبل الولايات 
المتحدة. 

وتما له أهمية ودلالة خاصةء أن القرار هذا وذاك الشبيه الذي اذ بتاريخ 5 شباط 
عام 1982 في الدورة الاستثنائية الخاصة بالقضية الفلسطينية» قد حاول تخطي عقبة 
النقض - الفيتو الذي يعطل محلس الأمن» بأن دعا الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير 
طوعية » بدءأ من المناطعة العسكريةا القاملة»: فرورا يوقت“ المساعدات الاقتضادية 
والمالية والتقنية وأي تعاون مشترك» وانتباء بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية 
والثقافية مع إسرائيل. 

وبالرغم من كون قرار الجمعية العامة لا يتعدى كونه توصية ليس لها صفة الالزام 2 
إلا أن تواتر التوصية في كافة الدورات اللاحقة» حتى في الدورة الرابعة له 
الأخيرة » يعطي دلالات استثنائية ة الأحمية» ويضي على التوصية الصادرة عن ال جمعية 
العامة التي يمكن اعتبارها برلمان الشعوب والدول قاطبة ‏ اهمية سياسية أخلاقية 
ومعنوية» حول دون إضفاء الطبيعة الاولزامية الآمرة عليهاء سوء استخدام حق النقفض 
الفيتو من قبل الولايات المتحدة» والني بالمناسبة نددت بها العديد من القرارات 
الدولية عن الجمعية العامة.. ولولا العامل الك الضالع في حاية إسرائيل 
وبالتحالف الاستراتيجي معها والممول الرئيسي لماء لكن بمستطاع المنظمة الدولية جعل 
هذه التوصية الدولية كقرارات امقاطعة والتدابير الزجرية التي اتخذتها بحق حكومة 
جنوب افريقيا عام 7,؛ مثلا. 

بالرغم من هذه الدوامة» بجريرة الموقف الأمريكي» فإن الدول المحبة للسلام 
وللعدل في الجمعية العامة» تستطيع انتهاج ليس فقط الدفاع وحاية القرار 3379 لعام 
5ه وكذلك القرار 103/34 لعام 21979 والقرار 127/137 أ لعام 
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1989-2.؛ بل وكذلك» تطويرها وانتزاع عديد القرارات الدولية بغية تعريف 
ونحديد قانوني ‏ دولي أشمل للصهيونية ؛ كشكل من شكال الفصل العنصري؛ 
والشكل ا اع روي اقكال الاستعار؛ وكشكل من أشكال التوسع ؛ وكشكل 

من أشكال الإبادة الجاعية ؛ وكشكل من أشكال الارهاب الدولي؛ وكشكل من 
أشكال العسكرة العدوانية الشاملة» وكشكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية 
للدولء وكشكل من أشكال الفاشية. 

إن انتزاع قرارات دولية كهذهء أمر يرتكز على مقومات وركائز وأطروحات 
الايديولوجيا الصهيونية من جهة» ونسقها السياسبي ‏ التطبيتي الإسرائيل من جهة: 
ثانية ؛ ومبادىء وقواعد القانون الدولي العام المعاصرء من جهة ثالئثة؛ ووفق القواعد 
الدولية الآمرة 2 المعاهدات الدولية الشارعة» من جهة رابعة. 

وتتمثل أهمية وضرورة ما تقدم» ليس في الدفاع عن وحاية قرار 3379 لعام 
5, ولا كمشاريع اعتراضية على المشروع الأسريكي الذي يتم تسويقه بدهاء 
وضغط وتنهديد ليعتبر الصهيونية «حركة التحرير الوطني للشعب اليبودي» (؟؟! !)2 
فحسب؛ بل ولتطوير التعريف والتحديد القانوني ‏ الدولي للصهيونية» وفق الأشكال 
الإجرامية ‏ الدولية السابقة» على طريق نجريمها ونحريمها دولياء كشكل من أشكال 
الفصل والعزل العرتي - الاإثني والديني ‏ الطائني والحضاري - الثقاني. 
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0 الفضل الناسى: 
لنهبيز (الفشل العطبوني بين 
المحيوئان | اثليان (الطوائف العرقيا - ال لبها 
٠‏ االحطاريا - النثايية والدينية - الطالفية اليشواية 





يتميز مجتمع الإستيطان الصهيوني » بتعددية الأصول العرقية ‏ الإثنية والدينية ‏ 
الطائفية والحضارية الثقافية» حسب الأصول الحغرافية والعرقية والحضارية لليبود 
ذاتهم. . وتتموقع كل جموعة وطائفة من اهؤلاء 5 مواقع إجناعية و إقتصادية وثقافية 
محددة» وفقا للخطة الصهيونية العافة يقآن التوز يع الحغرائي السكاني » وسياسات 
اللإؤستيعاب للمهاجرين البي نخضع لما. 

والصهيونية التي تقوم على الفصل بين البشرء على أساس التصنيف العمودي م 
بإعتبارهم مبودا أو كير شود (أغيار) ؛ تقوم أيضا على اجاين تقسيم البود ذاتهم 
حسب «درجات سام طائئي سلاللي) 220 لكل من تلك الحموعات والأقليات» وتزرع 39 
ا «الأفكار الطائفية السلالية الشوفينية) و«الأطروحات القومحية الصهيونية)» في 
الكيان الصهيوني©. 

يجري تقسيم امجموعات والأقليات اليبودية في درجات الس الاإستيطاني» على 
أساس أصوبها العرقية والحضارية والجغرافية.. ويسود توزيع في ثلاث درجات 
أمتاسية» يأقي 5 مقدمته الإشكناز يون الغربيون» يليهم الععاراء فالسفارديون. 

أطلقت ستمية «الاشكنازيم) ., على يبود المانياء ي أوائل القرون الوسطى.. 
وأصبحت في أوائل القرن العشرين» تشمل بود أوروبا وأمريكا عامة.. ولقد تطور 
مدلول التسمية مع مور الزمن» بحيث أضحى منذ القرن الثالث عشرء يعني يعنى الخصائص 
الحضارية وليست الحغرافية لطولاء» كونهم يتميزوا عجموعة من اخصائصض في اللغة 
والطقوس الدينية والثقافة.. الخ©.. والتسمية ذاتهاء جاءت للتفريق أساساً بين هؤلاء 
وبين «السفارديم». الذين ينتسبون إلى سلالاات وشعوب وحضارات أحرق: . ويعتقد 
عديد الباحثين» بأن أصول هؤلاء تعود بشكل رئيسي » إلى الدولة التركية ‏ السلافية ‏ 
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الخزرية» التي قامت ي جنوب شرفي روسياء واستمرت وازدهرت من القرن الثامن 
حتى القرن العاشر الميلادي.. ولما إندثرت » هاجر معتنقو الديانة اليبودية هناك» بأمر من 
حاكمهاء إلى البلدان الأوروبية القريبة ا محاورة» وخاصة نحو بلدان البلطيق وبولندا 
وروسيا والمانياء وبلدان أووويا الشرقية . لذاء فإن المدلول جعل إلى جانب المعاي 
الحضارية» معان عرقية إثنية أبفيا؟ الأمر الذي قد يجعل من تسميتهم ب «المبود 
الغربيين»» دلالة على أصوهم العرقية الأوروبية أكثر دقة وتعبيرا وأمالة علمية. 

ولقد استخدم هؤلاء» لغة اليديش» وهي خليط من اللغة الألمانية واللغات 
الأوروبية ا محلية لبلدان أوروباء وخاصة الشرقية. 

ما طوائف ال «سفارديم). فتسميّهم مشتقة من كلمة «سفراد)» والتي تعني 
بالعبرية إسبانيا. وتطلق التسمية على اليبود المنحدرين من المجموعات والأقليات ال 
إعتنقت الهبودية في إسبانيا والبرتغال» وطردت من هناك في أثر محاكم التفتيش فيب] 
عامي 1492 و1496.. ولقد هاجرت تلك الأقليات إلى جنوب أوروبا وشهال افريقيا 
وبلدان الشرق الأوسطء وغيرها.. وكانت اللغة السائدة بيهم » هي لغة «اللادينو) : 
وهيٍ خليط من الاسبانية والعبرية والتركية والعربية. 

0 هذه التسمية ؛ امل أيضا بود البلدان العربية موا . وتختلط تسمية 
السفارديم والعرفين هنا عله أن الأصول العرقية ‏ الإثنية والحضارية ‏ الثقافية 
تتباين بينهم 0 . 

.إلى جانب هاتين المجموعتين الرئيسيتين» هناك مجموعات عرقية - إثنية أخرى تختلف 
تماماً عنبما. . فاليبود السود والسمر أمثال» زنوج أمريكاء وفلاشا الحبشة» وطائفة 
بود ليبيرياء والهند» وأخقيرا هنود الييرو» شم سهات وخصائص متناقضة تماماً» من 
حيث العادات والتقاليدء ولون البشرء واللغة » والثقافة. .. الخ. . وتعود أصول هذه 
المجموعات والأقليات إلى عديد الشعوب والأثم والسلالات العرقية امختلفة؛ والتي 
كانت قد إعتنقت الديانة الهودية» فأسبغوا عليها ابيا وميا مزعوما. 

0 2 أذ ترهات الصهاينة الأخيرة » نخصوص «يبود) البيرو» ما يكشف 

ينبت ما نقول.. فلقد قام امحاخخام المتطرف عبيبائل إلياهو من القدس» بزيارة للبيرو» 
حيثُث ث تمكن من بويد بعض امنود الحمر في البيروء بإعتبارهم قبائل من «اسباط 
إسرائيل العشرة الضائعة). كان هذا منذ بضع ست قشل 0 الوكالة البودية 
من نقل وتهجير قسم من هؤلاء» يتكون من عشر عائلات»ر إلى الكيان الصهيونٍ في 
اذار عام 9 . . وبتاريخ 1 اب 1991. وصل منهم فيا 2 شخضاء لينضموا 
إلى مستوطنة إيلون موريه في الضفة الفلسطينية» لينضموا إلى ما سبقهم من هنود البيرو 
هناك©.. وهناك بعض التقارير الذي تتحدث عن خطة واسعة لتبويد بعض القبائل 
الافريقية في القارة السوداء» حيث ينتشر عشرات الحاخامات هناك» للبحث عا 
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يدعونه عن «الأسباط العشرة الضائعة) منذ تدمير هيكل سلمان. 

وإن كانت الصورة» من حيث الاإنتماءات العرقية الاثنية والثقافية الحضارية » 
0 هكذاء فإن أطروحة «العرق اليبودي» تظهر عارية وكاذبة تماماً.. فكا يؤكد 

بعض البحاثة » «تؤكد البيولوجياء ويثبت التاريخ أن عبود اليوم قم كالناسس جميعا 

تتاج ل و إمتزاج شعوب متعددة» من القرم إلى العن» ومن أثيوبيا إلى اسبانيا 
ولا يمكنهم أبدا المطالبة بإرث أسلاف وهميين..)©. 

وكان جوزيف رينبائي قدكتب في 21919 بأنه «لى يكن هناك إذن جنس أو عرق 
بودي ) أو أمة جودية ؛ وهناك فقط دين مبودي.. فالقائل بالصهيونية إذن مخطىء 
تاركنا علا . أما توماس كيرنان» كم في كتابه «العرب»» الصادر في عام 137 
في بوسطن» أن إدعاءات الصهاينة بأصوهم العبرية وتوارثها عبر .التاريخ يتناق 
الحقائق التاريخية والإنثروبيولوجية» لأن «الصهيونيين اوفوت عاها» ليس تالكا ار 
رابطة بيولوجية أو إنثروبيولوجية » بين مبود فوا والقبائل العبرية القديمة)0. . ويستنتج 
غارودي بالقول : «والواقع أنه لم يكن هناك قط [جنس يبودي] إلا في الشطحات 
ا جنونية ل 0 

وعلى الرغم من الحقائق العلمية» لاتزال خرافة «العرق الِبودي النتي) ) وسراب 
اليد عن «الأسباط العشرة الضائعة) » وأساطير «التفوق» و«الفرادة» تضرب بجذورها 

في مجتمع اللإستيطان الصهيوني 20 إصطاع الروابط والصلات بين المحموعات 
والأقليات المتنائرة أصللا. . ولذا «يتضح مدى أهمية ا خرافة والأسطورة في خلق الإطار 
النفسبي العنصري اليبودي» لدويحة مداو التققة القار ع إخاضة لأنيفلة الخرافة 
واللإسطورة» إصطلبغتا مع الزمن بقدسية الدين..)©» بعدما صيغت 5 مقولاات 
«شعب الله المحتار») و«الشعب الأزلي والأبدي)» و«الشعب المقدس» و«المهمة الابلية 
للأغيار»... الخ؛ أي أن «الفكر الديني قد صاغ العقلية الببودية في إطار من العنصرية 
[... و]الاستعلاء العنصري» هو أساس ثابت في تكوينها..)09. 

وعلى الرغم من هشاشة ولا علمية الأطروحات والمقولات النظرية والسياسية 
للصهيونية » وخطلها التاريحي والانثروبيولوجي والنظري عَموها : إل أنها لاتزال تتمسك 
مها ) وفوخ بتحديث بعضها و إعادة إنتاجه من جديد» للارتكاز عليها قُ نمارساتمها 
وتبريرها أيضا. . وببذا الصددء يؤكد د. “حفي ) بأننا «بصدد ممارسة عملة إصطنعت 
لنفسها غطاء نظرياء ولم يكن أمامها إلا أن تظل متمسكة به إلى النهاية» مها بلغ 
تبلهله) ؛ مستطرداً أن ذلك يعود اساسا إلى أن وأي ترقة فق تأكيد دعاوى [وحدة 
الببود] يعني تمديداً لصهيونية التجمع الإسرائيل» حتى لو كان هذا التردد إستجابة 
لحقائق: تقوو ينا أحنباء التجمع الاإسرائيلٍ ذاته: حقائق التفاوت بين الاشكنازيم 
والسفارديم») . ولهذا فإن الصهاينة يبذلون كل ما في المستطاع ل وإنكار دلالته الحوهرية » 
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من حيث علاقته بمقولة [الأمة الممودية]. .)00. 

إن كانت هذه المصادر» هي برق بلدان وشعوب وأعراق وثقافات» بلدان منشا 
0 والأقليات اليهودية في فلسطين» فا الذي يا ترى نتج عن عيشهم المشترك في 

الصهيوني. .؟!.. وما هي المسارات الحقيقية لعمليات التنشئة والتربية خولاءوء 

ا المولودين في التجمع الصهيوني من آباء لم يلدوا هناك..؟!.. وما هي أبرز 
الإدعاءات الصهيونية عن نتائج «عملية صهره المحموعات والأقليات» ني قالب 
إسرائيل - صهيوني جديد (؟!) 

إن الاجابة على كل ذلك» تتمثل في الفئة الرئيسية الثالثة» والمعروفة بإسم 
ع . والصابرا»ء حسب المفهوم الصهيوني » هم الببود المولودون في فلسطين» 

بغض النظر عن الأصول العرقية والحغرافية لآبائهم.. أي أن كافة أبناء المحموعات 

0 الذي يولدون في فلسطين» هم من من الصابرا: . وتدعي الصهيونية بأنها قد 
نجحت في صهر أبناء المهاجرين في شخصية إسرائيلية واحدة» وهو ما يعنىق» حسب 
إدعاثها» إعادة تنشئة وقولبة هؤلاء في هذه الشخصية» الي ستصبح السائدة مع مرور 
الوقت. 

وتسمية «الصابراه تعود أصلاً إلى تسمية «الصبار»» ونشأت في بدايات الهجرة 
الإشكنازية في بدايات القرن.. ويروى أنها نشأت نتيجة لإمكانية ودراية اليبود 
الفلسطينيين العرب في قطف «الصبار» بأيديهم » وعدم إمكانية أبناء المهاجرين من 
الأشكناز على ذلك » خلال اللعب فها بينهم . . وهذاء بدأ لقب وتسمية «الصابرا» يطلق 
على هؤلاء اليهود الفلسطينيين العرب» أصلاً» للتفريق بينهم وبين أطفال الأشكناز 
القادمين02. ٠‏ ومع مرور الوقت» أخزت هذه التسمية تشمل كافة من ولدوا هناك؛ 
بإعتبارهم نتيجة الصهر والتنشئة الصهيونية في الكيان الصهيوني. , 

في دراسته لهذه الظاهرة الإجتّاعية» يؤكد د. رشاد الشامي » بان لا محال للتحدث 
عن «شخصية يهودية إسرائيلية واحدة» في اطار هذا التباين والتنوع في الأصول 
الحضارية والثقافية» للتنويعات الديمغرافية لسكان إسرائيل» الذين وفدوا من (70) 
دولة؛ وي إطار التباين والإختلاف ي أمتالب التنشئة اللإجتّاعية» بين كل من 
السفارديم والأشكنازيم والصباريم..)02. وعلى الرغم من أن الصهاينة وإسرائيل 
نحاولون «انكارٍ وجود مثل تلك الفروق بين الأبناء 00 في فلسطين» وذلك 
بوضعهم ييا عت عنوان «الصباريم» وذلك بإعتبارهم (ككتلة واحدة متسقة في 
خصائصها النفسية والاإجتّاعية الموحدة)؛ فإن حقائق المارسة وركائز ومدارس 
اللإجتاع الوسرائيل» والتقحور والإنعزال الذاتي والفصل والعزل الرسمي لتلك المجموعات 
ا تكد عكس ذلك تماما. . ويهذا الخصوص فإن الإدعاء الصهيوني يصعب 
تدعيمه بالبراهين» ويشكل «تجاهلا تاماً لحقيقة أن أساليب التنشئة الإجتّاعية (طرق 
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تربية الأطفال). التي بمارسها المهاجرون» تتباين تبعا للأصول الحضارية 
للوافدين..)049. ْ 

وعلى الرغم من محاولاات امئؤسسة الصهيونية الاشكنازية) فرض أنساقها التربوية» 
نحيث حب أن ينمو الصبار دون آباءء ودون أسرة » ودون سلسلة أنسات. 5 لاعن 
الذي دعا د. رشاد الشامي للقول : «لقد ولد الصبار إذن؛ ي فراغ غ لا يمثل فيه الأدب 
الشخصية التعليمية» ويقوم بهذا الدور الأنا امجردة الكيبوتسية» التي وضعت له 
كنموذج مثالي»). ويستطرد الباحث بالقول» أن الصههيونية والمؤسسة الاشكنازية 
ا مهيمنة ‏ قد إستطاعت إلى حد كبير» من جعل هؤلاء لفاح ييه 1 يدا 
وأخلاقياً: في ظل المحاولة الي لا تلين في قولبة الجيل الجديد بقوالب المثل الصهيونية» 
الي : تم قسراء بحيث تحولوا جميعاً إلى أنماط باردة عاطفية وعدوانية [. ..و] شخصيتهم 
0 طزة اليه عاما من الاونسانية. .)09. 

كل هذا لا يعنى بتاتاً» بأن عمليات وأنساق التنشئة» قد أذابت الفروقات الجوهرية 
بين أبناء تلك المحموعات والأقليات.. ولذاء قإن رؤية الفروقات في مراتبيتهم 
وخصائصهم المميزة» هامة لتعرية الأطروحات الصهيونية التي توهم وتدعي بأن عملية 
إذابة وإعادة صهر المحموعات والأقليات» على مستوى الأبناء» نجري وتتحقق عبر جيل 
جديدء هو «الصابرا»؛ والذي سيزيل مع الوقت الفروقات الحضارية والاءثنية والعرقية 
وغيرها. 

والحقيقة الماثلة تشير إلى «إمتداد ذلك الانشقا شقاق الذي بة يقسم المجتمع الاوسرائيلٍ إلى 
اشكنازيم وسفارديم ) إلى تلك التجربة افيا 00 فالسلم 0 حتى بين هؤلاء. 
أي الصابراء يختلف بإختلاف وتباين أهميتهم وموقعهم المحتمعي » وطوائفهم الدينية» 
وعاداتهم ولون بش رتهم ولغاتهم 3 'وأصوهم الحغرافية والعرقية ل ومستوياتهم 
الثقافية.. ولذاء» فحتى بين ا أضاء الشرقيين» وكذلك الو هناك تقسم 
«طائي سلالي» » وتمارس ضدهم وفما بينهم ؛ وناسة عقيررة فصلية» على اين 
ال «[خافلية] وي كافة مناحي الحياة الاقتصادية» والإجتاعية والثقافية..)07. 

وهكذاء فإن دراسة الصابراءٍ تظهر بأن الإنقسام العري ‏ الااثني والحضاري - 
الثقافي ؛ يضرب بأطنابه بينهم أيضا.. ولا يجوز الأخذ بالدعاية الصهيونية» عن وحدة 
هؤلاء» نتيجة عملية التنشئة والمولد في كيان الإستيطان.. فالشخصية الصبارية «تمثل 
الإمتداد الطائئى الحضاري والعمراني لطائفة الاشكنازيم»» وليس لكل الجموعات 
والأقليات ا بها فيهم من ولد ونشأ هناك08.. ويفرق الإسرائيليون أنفسهم 0 
الصابرا ‏ كإمتداد اشكنازي» وبين الصابرا من أبناء السفارديم والشرقيين» بإطلاق 
تسمية «يليدي هكرتس» أي «أبناء البلد» , تازه الثقافي والحضاري عن الغربيين*0. 

إن الوقائع المحتمعية في محتمع الإستيطان الصهيوني» تثبت خطل الاردعاءات 


61 


والاطروحات الصهيونية بشأن «الشخصية اليهودية الإسرائيلية» في إطار الصابرا.. 
والتدقيق واتقحيص » كا جرت امحاولة في السطور السابقة» يبينان أن «امحتمع الصباري 
الاوسرائيل » يتحول إلى مجتمع مكون من وكات صغيرة ة مغلقة ومحدودة..) ”ما 
يقول الدكتور الشامي9©؛ والذيٍ نضبك .أن انيما كيرا من السكان الإسرائيليين» 
مازال يعيش بصورة قبلية 00 في إطار جاعة عنصرية 1 تتحدث بلغة 
معينة )(21, 

إن تناول هذا الموضوع تفصيلياًء يبدو ني غاية الصعوبة. فلقد تم ترتيب أوضاع 
ومواقع الخمس والقانون مجموعة وأقلية» على توزيع فسيفسائي في غاية التعقيد 
0 ؛ على الرغم من الانعزال الذاني والفصل اس اه وبشكل يخدم المؤسسة 
الاشكنازية للحفاظ على هيمتتها.. ولعل ما يلفت الاينتباه» أن «الظروف الخاصة 
بترتيب كل جاعة ف فئة محددة» ظلت جامدة» حيث استمر التفاوت..)2©. وببذا 
الخضصوضء+ يؤكك الباحث اليكس وينفرودء أن «ترتيب المجموعات الإثنية) يتأسس 
بشكل رئيسي» ؛ على سمات وخصائص كل مجموعة وأقلية» ويقول : «أن تكون يمني أو 
لتقا نا أو لتنا : يعني أيضاً مكانة إجماعية معينة. فإ سم الشخص وطجته وتفصيل 
ملابسه ولون بشرته» كل هذه وأشياء أخرى ى ينم اه وعلى أساسها يكون رد 
الفعل .)2 . أما الدكتور حاد» فيشير إلى هذه المقاييس العرقية ‏ الاوثنية والحضارية - 
الثقافية» وخصوصيتها في أجواء التنافر بين, المجموعات والأقليات وتسارع الاستقطاب 
الاوني الطائى ‏ الثقاي بينهاء» فيؤكد 2 ذففت: أن -زبات وعي الجماعة لذاتهاء 
واللإنغلاق على الذات» والقحور الاوثني. . من التقاليد الي ري احرص عليها عل 

جميع المستويات الزهية: وغين الرسعية أيضاء لأن كل مجموعة وأقلية وجاعة منباء 

0 خصوصياتها (كدلالة على قصد إهي . ا" 

ولماكان الونعزال والفصل الذاني يضرب بجذوره 5 أععاق الوعي للعقلية البودية : 
الأمر الذي أدى إلى أن العزلة البودية» قد فرضت نفسها على حياة تلك امجموعات 
والأقليات والجماعات على مدى مئات السنين» بفعل وبتأثير الديانة المتودية وأوامرها 
ونواهيبا؛ فإن هذا الانعزال والالإنفصال قد ترجم نفسه يا 2 مجتمع الااستيطان: 
بشكل الي وطبيعي من قبل تلك وت 1 والأقليات ذاتها. 0 الوجه الآخر: 
الحدير بالرؤيا والتدقيق يتمثل في السياسة المهجية الصهيونية» في هذا المحال. 

فعل الرغم من إطروحات «الاوندماج والصهرا التي تتشدق بهم إسرائيل » إلا أن 
هذه الاطروحات الدعاوية قد تراجعت تماما لصالح أطروحة «اللإستيعاب»). والفرق 
واضح بين هذه وتلك» في المضامين والأهداف والنتائج البافة لكل منهما. . وف دراسته 
للفروق هذه»ء يؤكد الباحث أشرف راضي»؛ بأن عملية «الاستيعاب» أقل تعقيدا من 
الأول إذ «لا تنطوي على صهر للجاعات امحتلفة ]يل تعني إمكانية السيطرة 
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والتحكم» لدرجة قد تصل للهيمنة)59©. 

تسير سياسات الاإستيعاب بقصد التحكم واللإحاطة الشاملة» للإبقاء على هيمنة 
الاشكناز» مع سياسات العزل والاإنفصام الرسمي والذاتئي ؛ على كافة الأصعدة.. 
ادراك المحموعات والأقليات لأبعاد سياسة الاإبادة» التي يحلو للصهاينة تسميتها بعمليات 
«الصهر») لخلق الشخصية الاإسرائيلية»ء «حاولت المجموعات إتباع الانفصال» 
والوستيطان كمجموعة إثنية ‏ دينية) - | يكتب الباحث السوفيتي غورا.. ويستطرد 
باحث آخرفي تتبع الآثار الناجمة عن ذلك» فيؤكد أن (كل مجموعة لها رابيها الخاص» 
وكنسها الخاصة» ومحاكمها الدينية [...] وتطور علاقات الزواج 2 إطار طائفتها 
فقط..)20. 

ولعل في عديد الاستنتاجات» التي توصل إليها عدة باحنين إسرائيلين في 
امجالات» والي ميقن ولا ثناغاً سن موف وعاةا لاعفا دا قت عشاقة الإدعاء 
الصهيوني بشأن أن هذه الفوارق والاونفصام » تزول م مرور اله بين اجموعات: 
والأقليات تلك.. وعلى الرغم من تبني بعض الباحثين هذه الاطروحة» إل أن 
الدراسات الميدانية الإسرائيلية ذاتهاء» تقدم إستنتاجات مخالفة تماما. . فالفوارق 
و«الفجوة) لا تزال نحافظ على نفسها » رغم مرور عشرات السنين» ليبس فقط بين 
المهاجرين» بل وبين أجيال أبنائمهم المولودين في الكيان الصهيوني ذاته.. ولهذاء _فإن 
مك تقسيم فئات ومحموعات وأقليات السكان البود إلى مهاجرين حسف فترات 

قدومهمء لست إل لذر الرمال قُ عيون الباحثين والمتابعين» لاإخفاء الحقائ ق .الصارخة 
باللقييز والفصل الصهيوني. 

وبالأساس تقوم هذه الأطروحة » على أن الأشكناز هم 0 من 0 0 
السفارديم والشرقيين لم يأتوا إلا بعد إقامة الكيان.. ولكن» أين تموقع الأشكناز 
القادمون في الستينات والسبعينات..؟! وأين تتموقع جموع المهاجرين - اليبود 
السوفييت 2 الوقت الراهن. .؟ ! . أ أن هؤلاء ساون درجات السلم اجتمعي 
الأولى والدنيا..؟!.. وهل يتم إستيعابهم حسب نفس المعايير» التي ,تتعامل فيا 
الصهيونيةوالزكالة البهودية ووزارة الاستيعاب والاسكافة» مع اليبود الفلاشا مثلا. ؟! 

إن ما تحمله وكالات الأنباء من معلومات وحقائق» 0 ثق وصنوف القييز 
والفصل العنصري الام. ٠.‏ فقي تقر ير لوكالة «فرانس برس في حزيران. عام 0 شان 
مود الفلاشا وأوضاعهم 2 إشرامل» حقائق دامغة«©.. قبنذ عملية التهجير الي ميت 
«بعملية موسى ) قُ عام 2104 أقام الصهاينة أحد .عشر مركراً للاستيعاب [معبراة] 
لليبود الفلاشا.. وقد تركزت هذه المراكز على. مشارف النقب والمناطق الجنوبية 
الصحراوية » أو على الحدود اللبنانية 5 الشمال.. .. ويصف مراسل الوكالة المذكورة. أحد 
هذه المراكز بقوله : «جرى تكديسهم. يي [المركز بد لاوستيعاب المهاجرين]» .وهو 
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غيتو أسود حقبتي ) على مشارف صحراء النقب..» . ولقد صرح أحد الفلاشاء بالقول : 
«منذ سنوات » وأنا 2 هذا الجححر مع زوجي وأطفالي » من دون عمل ومن دون أ 
امكانية لاستأجر أو اشتري بيتا»» مشيرا بيده إلى «حي الأنبياء) السكني الحديث 
والضخمء الواقع على الجانب الآخر من السياج المعدني الذي يحيط بالمركز.. ولقد 
أشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن أكثر من ثلاثة الاف فلاثي» كانوا لا يزالون في 
مرا كز الاستيعاب , حتى نبايات عام 28 ويعشود 5 ظروف حياتية لا تطاق8©. 

ولا بدأ التدفق اليبودي من الخزان السوفييتي» أقدمت الحكومة الإسرائيلية على 
اوراوكد م ميد يد للمهاجرين الحدد» تشمل نفقات السكن والمعيشة فور وصوهم 
مباشرة.. كان ذلك 5 نيساك عام 8._.. فالحبات 0 نخرج من الخزينة إلا بعد 
قدوم الاشكناز السوفييت» بيئًا حرمت منها تماما الأقلية الأثيوبية من يبود 
الفلاشا..؟! . وفي حين ثم إستيعاب اليبود الفلاشاء بالصورة السابقة » وم حشرهم في 
المناطق الجنوبية الصحراوية والمناطق الشمالية الخطرة أمنياء والأقل في كوي الخدنفات 
وتنتشر فيها البطالة؛ فإن السلطات الاشكنازية. قد استوعبت أقرانهم من اليهبود 
السوفييت الاشكناز في مدينة تل أبيب وضواحيهاء والمناطق الساحلية في المدن 
الكبرى. . ولقد طفت للسطح احدى قضايا الفلاشاء بعدما تعزز وجودهم با هجرة 
الأخيرة» عبر «عملية سلوان». فلقد نشرت صححفة نيويورك تايمز وكذلك هارتس © 
تقريراً عكشف عن أن السلطات الإسرائيلية قد أجبرت نحو مائة نتي بودي فلائي» على 
الانتقال والإستيطان 2 مستوطنة «(كريات أربع )» الملاصقة لمدينة الخليل 2 الضفة 
الفلسطينية المحتلة.. وكان هؤلاء الفلاشا قد نقلوا وعم عنهم إلى هناك» بعد «عملية 
موسبى) عام 21984 وطالبوا طوال الوقت بالإنتقال منهاء الأمر الذي رفضته 
السلطات؛ لأن رؤساء البلديات والمجالس القروية الإسرائيلية كانوا قد رفضوا إستقبالهم 
في بلداتهم وقراهم . . (؟!). وبعد إثارة المشكلة حديثاء صرح سمحا دينتس - رئيس 
الوكالة اليبودية بقوله أن الجهات قد وافقت على فكرة ة تجميع الأقلية الأثيوبية ‏ الفلاشا 
1 بعدما أكد أن عديد العائلات قد تم عزها عن بعضها ؛ ولذا يتوجب تصحيح الخطأ 
عن طريق الاسراع في جمع شمل هذه العائلات.. 

إن قول دينتس هذاء ينطوي ليس على لإصلاح الغين الناتج عن المارسة 
الاشكنازبة نيجاه الفلاشاء والذي شببته شلوميت ألوني بأنه «يصل إلى حد الخزي )00 
بل إستجابة لعوامل الفصل العري ‏ الإنيء والذي سيترجم في حشر هؤلاء في غيتوات 
شييبة بغيتوات عراد وديمونه» الخاصة باللبود السود. 

يتناول تقرير فرانس برس المذكور جوانب أخرى من مظاهر القييز والفصل 
العنصري. . ولقّد نقل عن يبود الفلاشا : نهم «موضع عزل فعللٍ ) من قبل الاإسرائيليين: 
وخاصة في المدارس والأمكنة العامة أو في مكاتب الوكالة الوطنية للعمل».. وقالوا: 
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«عندما تتساوى الكفاءة» فإن رب العمل الإسرائيل يفضل دائماً إسرائيلياً أييض على 
ودف ايوق وأضاف أحدهم «اسمعنا الأطفال ‏ في الشارع ملاحظات حول لون 
جلدنا. والمسنون كذلك ينظرون الينا بإرتياب ». ويضيف آخر: «في أثيوبيا كنا نعتبر 
كيبودء أما هنا فإننا سود فقط..)(؟!). 

هذه العجالة» تتكئف أوضاع الاتوفين عن يبوه الفلكقاة فى إشراتا اه ولد 
مقارنة ذلك با بجري راهنا لوستقبال و إستيعاب الببود الأشكناز السوفييت» تظهر 
الفروق الصارخة بالقييز والتفرقة ؛ يا أنهم جميعاً من فئة المهاجرين الحدد. 0 
تغدق السلطات من كرمها وهيائها وتوفير كل ما يمكن للسوفييت الاشكناز. كشفت 
بعض الصحف الاوسرائيلية بكرا أن عديد الفلاشا يعيشون في حالة من الجوع 2 
[المعبرات] مرا كز الاستيعاب » ويشكون من أن السلطات لا تقدم الأكل الكائي لهم ء 
وأن الأطفال قُ حالة جوع00. 

ولعل في الشجار الدامي بين الفلاشا واليبود السوفييت» الذي حصل في 25 و26 
أب عام 1991 ني أحد الفنادق المختلطة بهم ما يجسد أشد صور الفوارق العرقية 
والثقافية.. فلقد إحتدم التناقض بينهم » بعدما شعر الفلاشا بالاحباط جراء رفض و 
طفلين أثيوبيين في روضة أطفال في أحدى ضواحي تل أبيب؛ و إستنكار ومعارضة 
وضع بيوت متنقلة لهم في أحد أحياء يقطنه مهاجرون من الطبقة الوسطى. . ولقد تسبب 
طريفه شيم وقازية عاد نهم وتقاليدهم » وكذلك لون بشرتهم » في حدوث شجارء 
تخلله طعن بالسكاكين أوقع أربعة جرحى على الأقل.. ولقد صرح مدير عام وزارة 
الاستيعاب » أن توضعها] سويا كان وغخطا» لأ وعقلاتيا وظروف تفش لفان 
تماماً. الأمر الذي دفع السلطات بفصلها الجغرائي ‏ السكاني» أوكا قالت 
إفتتاحية إحدى الصحف الإسرائيلية ب «الفصل بين القوات [..] أي الفصل بين 
القادمين حتّى لا نمحصل مواجهات عنيفة» كالتي كانت في فندق [دبلومات] في 
القدس)03, 

والفصل العرتي - الإثني والحضاري - الثقاني» يبدأ أساساً بالفصل الجغرافي - 
السكاني» ويتتوج في ترتيب كل من تلك المجموعات والأقليات في درجة معينة من 
السلم امحتمعي الإستيطاني؛ كل حسب العايير الأساسية الصهيونية» والمتمثلة أساساً 
في : الأصل العرقي ‏ الإثني؛ الأصل الجغرائي ؛ المميزات العرقية ‏ الإثنية » كاللغة» 
: لوق لبشرة ؛ والعادات والتقاليد... ؛ الإنتماء الديني ‏ الطائنى ؛ والمستوى الحضاري - 
الثتقاني. . . 

هذه هي لمقاييس الاشكنازية للفصل العنصري ي الكيان الصهيوني . . وهي ابي 
تحدد موقع كل مجموعة وأقلية» في النسيج ودرجة ة الأهمية في امجتمعء وليست مقاييس 
.سنة هجرة هؤلاء ما تدعي الصهيونية.. فسنة الحجرة » لا تعني موقعا إعناعياء بقدر ما 
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تعنى مدى التكيف والتقولب مع النظام العنصري الفصلي الصهيوني. وخلال هذه 
0 ينسلخ بعض أبناء هذه د أو الأقلية أو تلك» ويلحّون بركاب أجهزة 
السلطة الاشكنازية» ليكونوا أداة لها في كسب الأصوات الإنتخابية من تلك 
امحموعات والأقليات. 

خلاصة القول» أن السلم امحتمعي الاإستيطاني الصهيوني يقوم على تلك المقاييس 
العنصرية سابقة 0 الأمر الذي يمكن أن يتيح تصور درجاته وهرميته التقريبية 
الأساسية.. فعلى رأس السام الحرمي الذي يختلط به الطبتي والإثني ‏ الطائي» يقف 
شكارم ٠,‏ 00 ينقسمون إلى فئات ودرجات بدورهم, ويتصدر الفئة الأون 

منهم البولونيون» والرومان والسوفييت والألمان. . الخ. 

وتتمثل الفئة الثانية ب «الصابرا» ؛ حيث ينقسمون بدورهم إلى «الصباريم» ‏ أ 5 
الاشكنازيم ) و«ويلدي هارتنس») 8 أبناء البلد من الشرقيين والسفارديم. 0 من 
هؤلاء يتوزعون على فئات حسب طوائفهم وأقلياتهم السلالية. 

أما الفئة الثالئة فهي «السفارديم أو/ و الشرقيون» والذين يتوزعون بدورهم ععى 
مجموعة كبيرة من الأقليات والدرجات امحتمعية الاإستيطانية. . ويقف على 5 هؤلاء 
الأقليات القادمة من بلدان البلقان» يتبعهم العراقيون» وتنتهي درجات سلمهم 
اجتمعي باليبود اإعنيين. 

والفئة الرابعة غثل «الممزيري» 55 هؤلاء الذين لا تعرف أسرهم أو أبوتهم » وولدوا 

من أمهات ساقطات أخلاقياً.. ولعل ما في الأمر من غرابة أيضاء أن أبناء أي زواج لا 
' تعترف به الحاخامية» يصنفون ضمن هذه الفئة.. وهم بدورهم ينقسمون إلى فئات 
حسب لون بشرتهم وخلافه. 

والفئة الخامسة والأخيرةء هي فئات اليبود السود ‏ الملونين» حيث ينقسمون 

بدورهم إلى فئات متعددةء مثل: الليبريين؛ الهنود؛ الزنوج الأمريكيين؛ الفلاشا 
الأثيوبيين. .الخ . . ولعل ني بدء وصول انود الحمر من البيرو مؤخراًء بعد تبويدهم 
قد يضيف فئة سادسة ب المستقبل. 

إن ننه المراقنة الستهيونية» القائقة” أنناسا .عل المبدا :الشلاق والعهصن واللون 
والأصل الاثني والقومي والديني الطائي» لاإعتبارات عنصرية تستهدف الهيمنة 
الاشكناز ية؛ تنطوي على أبعاد عنصرية كمييزية وعزلية فصلية بينهاء ؛ بطريقة نححمية 
وتمييزية ضد تلك المحموعات والأقليات المراتبية» وذلك لإعاقة تنميتها الشاملة 


مومه كي 6ه 


ومشاركتها في الحياة ا مجتمعية «بغرض إقامة و إدامة هيمنة فئة عنصرية ما [الاشكنازية 
ك. ق] من البشرء على أية فئة عنصرية أخرى من البشر و إضطهادها إياها بصورة 
منبجية [امحموعات السفاردية والشرقية وغيرها ‏ ك. ق])» وفقا لمصطلح «(جرعة 
الفصل العنصري» في المادة الثانية من الاإتفاقية الدولية الخاصة بذلك في 30 تشرين 
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الثاني عام 1973.. وهي أيضاً إنتباك جسم للفقرة الخامسة من المادة الأولى من 
ال «اعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري»» الصادر عن اليونسكو في 27 تشرين الثاني 
عام 1978» والتي لا نجيز إستخدام الفروق العرقية ‏ الاثنية والحضارية ‏ الثقافية ‏ 
الجغرافية «بأي حال» أن تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب...). 
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تتميز امجتمعات الإستيطانية ببنية إجئاعية - إقتصادية تختلف جوهرياً وشكلياً عن 
بنى امحتمعات البشرية الأخرى» وهو ما يطلق عليه عادة ب «الفرادة التاريخية» لتلك 
ا مختمعات ) إذ تبرز خصائص وسهات تلك الفرادة» في النقاط الرئيسية التالية : 
أولً ظاهرة الاوزدواجية القومية ‏ الثقافية من حيث حيث أضول المستوطنين؛ 
ثانا" . .حاظاهرة التعددية متعددة الثقافة والاساءت والإتجاهات والأفكارء والعقائد 

ٍ والعادات والتقاليد بحكم ازاك بلد المنشأ لكل طائفة من تلك الطوائف. 
ثالثا 2 ظاهرة التداحل والتقازج بين الوضعين الطبتي والاءثني, إذ كول أولوة الوعي 
الإستيطاني على الوعي الطبتي» ويختلط الوضع الطبتي بالوة ضع الاءنني00. 

إن ما مبمنا تناوله 1 الآن» هو أبعاد الظاهرة 2 إذ أن محتمعات 
الإستيطان» كما وصفها عالم الاجتاع الإسرائيل إيزنشتادت هي «محتمعات المهاجرة» 
والني جاءت نتيجة نقل «وزرع مؤسسات إجتاعية غربية 5 إطار آخر جديد غير 
غربي)09. أما الباحثان د. عمرو محبي ود. محمد حي » فيصفانها ب «نقل حجم سكاني 
بكل أعداده ورأسماله ومهاراته ومعارفه الفنية والسوق الذي يمثله من مكان 0 
آخر. .)69 إلا أن هذا الحجم السكاني المهاجر والمستوطن «يتشكل 2 5 
يكتب د. محدي حاد ‏ من خليط متنوع الأصول الحضارية واللإجتّاعية 2 
والثقافية والحغرافية..)7©. 

ثمة نظرة سريعة في التركيبة ا متمعية والسكانية للمجتمع الإستيطاني الصهيوني» 
من حيث تركيبته العنصرية ‏ القومية والدينية ‏ الطائفية تبين أن سكانه قادمون من أكثر 
من (102) دولة مختلفة» ويتمحورون في إطار (85) محموعة » ويتكلمون (51) لغة. 
وتتميز هذه التركيبة غير المتجانسة «بحالة الاإستقطاب الوثني» إذ يتبلور التناقض بصفة 
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أساسية بين اليبود الغربيين واليبود الشرقيين» أو ما يطلق عليهم ب «الاإشنكازيم» 
و«السفارديم). ولا يعني ذلك الإستقطاب أن لا توجد عناصر إثنية اخرى » وتناقفضات 
أخرى داخل كل ذف فئة على حدة. ا رغم هذاه التركيبة الفسيفسائية. ا ميجينة » لا تزال 
الفهيزتية: تر الليوق فنعا عالمي»» قاع خارج الزمان والمكان» تتمتع بصفا 
«شعب الله انحتار» » وتدعوهم للاستيطان من أجل إعادة صهرهم في بوتقة «الشعب 
00 
العديد من البحاثة بدراسة دينامية التفاعل بين مجموع تلك المجموعات 
ف الي تشكل جتمع الإستيطان الصهيوني » طارحين ثلاثة إحتالات : 
أولاً : تذويب السافرديم*6 في إطار مجتمع غربي ) بإفقادهم خصائصهم الثقافية 
والحضارية؛ 
انياً : تحويل إسرائيل إلى دولة شرقية» حيث أن السفارديم باتوا يشكلون أكثر من 
0 
ثالثاً: التطور على أساس التعدد الثقافي ‏ الحضاري والدينى ‏ الإثنى» لكافة تلك 
ام عبر «التطور من خلال التنوع»). ْ ْ 
ثبت العديد من المحتصين والبحاثة أن مقولة ادمج الطوائف» نحولت إلى أكذوية 
رغم مرور عددة عقود على قيام مجتمع اللإستيطان.. ف أوري أفنيري يؤكد) أن «خلق 
الام أو (أمة واحدة جديدة غير طائفية) وتذيب العواططف قُ بوتقتهاء أضيخية غير 
ممكنة)49, أما حانيٍ كم فقدكتب في [عل ه«مشمار 981/6/12] بعنوان «طوائف فوق 
البركان» بأن الخطر أصلا يكمن ني تخليد الفجوة الطائفية ‏ الدينية) القائمة. أما الكاتب 
الاسرائيلٍ أريه إيلباف فيؤكد ب وأن مفهوم إندماج المهاجرين هو الآان في محصة 
الاحتضار)»»: والكاتب الاوسرائيلٍ شلومو فرنكل يوكد بأن «المسيرة عكسية)262 
والباحث ابراهم كروان يوّكد «فشل إستراتيجية بوتقة الصهر» الي لجأت إلا 
الحكومات الاإسرائيلية. .)242 واليهوديير السوفييتي الهارب من إسرائيل» والذي كتب 
كتاباً ونشره في بار يس بعنوان : «وداعا يا إسرائيل)» يشبه إسرائيل ب (إناء مهشم ) 
يتشكل من ثمانين جزءاً من مختلف الأحجام. ويقول» أن إسرائيل «تختنق في جوار 
عدائي» بين الطوائف و«منقسمة إلى 0 الطوائف المتأثرة جغرافيا ببلداتها الأصلية» 
والعلاقات فما بينها» بعيدة كل البعد عن الودية. ويعيشون 5 مدن وألحاء حسب هذا 
الأساس الطائني..)49. 
بعدما فشلت الصههيونية في «غربنة) وتذويب وصهر الطوائف اليهودية الشرقية» 
زقاومة يكل ا علك من تؤسينات ووسائن عند مويل إترائيل .إلى دولة شرىية: 
وبدت فكرة الدمج عقيمة وغير ممكنة؛ فإن مجتمع الااستيطان الصهيونٍ نيج الطريق 
الثالث» وهو «التطور من حلال التنوع الاوثني) 511510 عنتصط8 ,. هذا ما كد العديد 
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من البحاثة في هذا المحال5».. رغم ذلك» فإن المنظرين الصهاينة لا يزالون يدّعون 
بعقولاتهم اللاعلمية حول «الأمة اليبودية العالمية) و«الأخوة البودية» و«اجتمع 
اللاطبتي) و«الحنس البودي الني»... الخ. 

إن طريق «التطور من خلال التنوع الاونني)ء والذي ينطوي على تعددية عرقية ‏ 
إثنية وحضارية ‏ ثقافية ودينية ‏ طائفية » يقود لا محالة» إلى إنتباج سياسات تدعمها 
القوانين والتشريعات والأوامر الإدارية ‏ المؤسساتية» تقوم على التحيز والقييز بين هذه 
المحموعات والأقليات.. ولماكانت المجموعة الاشكنازية» وخاصة فئاتها العليا ‏ البولونية 
والروسية.. الخ.. ‏ هي التي انشأت الصهيونية» وبدأت في شروعها الإستيطاني» 
والسباقة في وضع الأسس المحتمعية لذلك التجمع » وتشعر بتمييزها العرقي ‏ الاإثني 
والحضاري الثقائي ؛ فلقد إنتبجت سياسة الهيمنة والسيطرة على المحموعات والأقليات 
الأخرى» وحاولت تذويبها وصهرها ومحو و إبادة شخصياتها وثقافاتها وأصوطا المتنوعة» 
في قالب صهيوني جديد» للحفاظ على هيمنتها وسلطتها عليها. 1 

وكانت الصهيونية قد أخحذدت من الدين اليبودي ما يني أغراضهاء وما يشكل تبريرا 
لحدفها وممارساتها.. فأدلحت الدين» وقامت بتسييس نواهيه وأوامره؛ وركزت على 
الاطروحات الميثولوجية العزلية الفصلية القييزية فيه؛ وخاصة أطروحات «الأمة 
الببودية)» و«الفرادة البيولوجية والعرقية)» و«شعب الله امحتار» و«الأرض الموعودة) 
و«الحق التوارني والتاريخي» و«الاونعزال عن الغويم) (الأغيار)... الخ» من تلك 
الأطروحات التّى جرى نقلها من الميثولوجيا الدينية» إلى منظومة من الأطروحات 
والمقولات الأيديولوجية والسياسية. 

ل تاريخ البشرية يعرف ما يطلق عليه ب الأم العالمية) أو «الكسموبوليتية) الي 
تتواجد خارج الزمان والمكان أيضا. ولقد أكدت المعارف العلمية منذ زمن بعيد بأن 
الببود لا يشكلون وأمة» أو «عرق») محدد. ولعل ما تضمنته وثيقة «اللإعلان بشأن 
الأعراق والإختلافات العرقية»» المقرة من قبل مجموعة من الاإتثربولوجيين (علم 
السلالات) ومختصين في عا, الوراثة» عام 1951» ما يثبت خطل الادعاء الصهيوني 
بشأن «الأمة» و«العرق» المبوديين.. فلقد أقر هؤلاء بدون أي لبس بأن «المسلمين 
واليبودء لا يشكلون عرقاًء كما الكاثوليك أو البروتستانت90». وبهذا المعنى» صرح 
أيضا المستشار الغساوي السابق برون وكرايسكى » وهومن أصل مودي » إذ قال : «إن 
الييود لا يشكلون أمة ولا شعباً بالمفهوم العلمي. فني الواقع » ماذا يربط بين .بودي 
صيني و .بودي سويدي؟ ما هو العامل المشترك باستثناء العامل الديني ‏ الذي يجمع بين 
الإثنين؟ ثم لماذا لا يبادر الكاثوليك والبروتستانت أو المسلمونء في العالم بأجمعه» 
بتشكيل أمة واحدة لهم وبنفس معنى (الشعب الواحد)؟». ويستطرد كرايسكي 
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بتأكيده : «مثل| لا توجد ملامح أو مميزات خاصة بأي عرق » كاكان يدعي هتلرء فإنه لا 
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يوجد عرق مودي كا تدعي الصهيونية) ؛ يرا إلى تشابه الأطروحات النازية 
والصهيرنية > ومو كذا : «هذا منطق مذهل وخيالي» يتعارض مع الأمانة التاريخية ومع 
ا موضوعية العلمية)47. 

إن أطروحة «الأمة اليبودية» و«العرق اليبودي النتي»» تنهار في ضوء تقدم العلوم 
اللإنسانية» وخاصة علمي الانثروبولوجيا وعلم الوراثة. ولقد أطلقت الصهيونية هذه 
الأطرونا نعبيئة يداية. تشكيلها الايديولوجي والسياسي» حيث إنتشرت انذاك» 
الأردولوجنات العهيرية” الأوروية:؟: ولكنا تال تطريهعها بزاهاء وتجحري عليها 
نحديئات مستمرة » وخاصة على صعيد التركيب ا جتمعي الإستيطاني الصهيوني. . فثلاً 
كرات الجيشٍ الرئيسي عام 3 .»؛ بأنه و( بنتيجة ة الاختيار البيولوجي , في عملية 
تطوير الاإنسانية ) أصبح شعب إسرائيل الوحيد ين جميع أنم العام » الموهوب باللياقة 
البيولوجية والميتافيز بقية الفريدة ؛ وهذا مكنه من الاورتفاع فوق النسيج الطيعي الفاعل 
في العالم» ومن الإرتقاء إلى أعلى مرحلة من تحقيق القاثل مع الألوهية)». وني مقدمة 
كتاب الخوارزمي ») الصادر عن شعبة التربية في 0 وتمصادقة وزارة المعاروف 
والثقافة الإسرائيلية» وبإعداد الدكتور تسفروني ) تأكك صهيوني بأن «شعب إسرائيل 
هو صفوة الشعوب كلها [...] وأفخر العناصرء لأنه تكون عن طريق إنتقاء 
الأفضل. ا 

وهكذاء إنتقل الصهاينة من الحديث عن (الأمة البودية العالمية) و«العرق البودي 
النبي) ؛ إلى التركيز على «فرادة ونقاء الشعب الإسرائيل) » إستناداً إلى «نظرية الاختيار 
والإنتقاء للأفضل) الداروينية المعروفة ولعل ما يلفت الإنتباه» أن تلك الايد 
والمضطلبدات تنشابه تماماً مع الأطروحات المغالية في العنصرية والفاشية» مع بعض 
التحديث والتجديد؛ وهي ئُ 5 ذاته إنتقلت من الحديث عن اليبود عامة. للتركيز 
على إدعاء «الشعب الاوسرائيل) خاصة.. وبهذا الخصوص» يكتب الدكتور قدري 
حفني ) 17 بأن «فكرة نقاء الجنس اليبودي [...] لم تعد بالفكرة السائدة 
الآن. .2 ؛ في الوقت الذي «ظهرت محلها أفكار تعادها م رع : معق اما تعبر عن 

نفس القضية ) قضبة عا السيوة 260 فطيقا بأن «ما حدث هو إنتقال اللروكر من تلك 

0 إلى فكرة أخرى وثانية وثالثة» وهكذا دون أن يعني ذلك إندثارا نبائيا لأي 
منبا. .)060 

وني الوقت الراهن» إنتقل ايديولوجيو وسياسيو الصهيونية للتركيز على أطروحات 
القييز و«الفرادة البيولوجية والاونثروبيولوجية)» لما يدعوه ب «الشعب الوسرائيل) ) منتقاين 
بذلك للتركي على مجتمع الاإستيطان» كنقطة جذب للطوائف والأقليات الدينية ‏ الإثنية 
اللبودية في دول العالم. . وهكذاء بدون إسقاط أو دثر مقولات «الأمة و 
الكسمبوليتية» و«العرق اليبودي»» دأب الصهاينة على محاولة الإهام بوجود «الشعب 
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الإسرائيل»» الذي إنتقلت إليه سمات وخصائص «الفرادة) و«النقاءو» بفعل التوارث 
ونظرية «الاختار والانتقاء للأفضل»... والأطروحات الأخيرة» هي إستمرارية منبجية 
للأطروحات العنصرية في الصهيونية» والني تشكل 3 مكوناتها البنيوية الملازمة 
اهما + إذ أن 0 للعنصرية الصهيونية» يمكن أن نتلمسهاء في صممم 
الأندو ليح لصيو ونه تكيثيا وق 

فعتات الصهاينة 0 منذ إقامة الكيان» على وضع صياغة جديدة لبعض 
أطروحاتهم ٠‏ بما يتناسب مع أهداف تبر ير وتدعبم الكيان الإستيطاني. والإنتقال 
0 على ما بدعوه بشأن «الشعب الاوسرائيلٍ) كجزء ء من والأمة المبودية العالمية) » 
محاولة لاإخفاء طبيعة الكيان وجوهره المتمثل في كونه إستيطاني إستزراعى » إجلائي - 
إحلالي» طائني - عنصري» كولونيالي ‏ إستغلالي في بنيانه التحتي والفوتي.. وببذاء 
فإنه كيان غير طبيعي .ولا يمكن التعامل معه حسب مناهج الدراسة والبحث 
للمجتمعات الإنسانية» الي تشكلت بفعل صيرورة التراكم التاريخي - الحضاري 
واللإقتصادي ‏ الاوجتاعي ؛ بل تقنضي إتباع مناهج البحث الخاصة بالمحتمعات 
الإستيطانية » مع أفراد خصائصه الفريدة أيضا وإبلاثمها أهمية خاصة 2 البحث 
والدراسة. 

ولعل ل معام خصوصيات الكيان الصهيوني » تتمثل 2 فسيفسائية تركيبته 
ا مشتمعية ) من ينحيت أنبا تتشكل من تنويع عنصري - إني » وديني - طائني ) وحضاري 
- ثقافي» يتوزع على نوع خمس وتمانين مجموعة» يتشكل اكاك هنا ,وداه فإن 
دراسة هذه التركيبة المتنوعة» إلى حدود الفسيفسائية الفريدة» تعتبر واحدة من ار 
بحالات البحث؛ كونها تشكل مكامنه وجزئياته البنيوية» التّى تعكس ديناميكياته 
اليف دنا ْ 

وإذا كانت دراستناء ستتناول الموضوع. من ذاك الجانب المتعلق بموضوعها 
المباشر؛ فإنها ستتعرض لبعض التخوم » دون الخوض في جزئياتها وعناصرها العديدة.. 
إن واخداً من تلك التتخوم » يتمثل في إمكانية أو / وعدم إمكانية» صهر كافة تلك 
التنويعات والتعددية في الكيان الإستيطاني » في بوتقة ما يدعى ب «الشعب الاإسرائيلي») 
أو/ ف زالامة الإسرائيلية) و «العبرية») أو «السايرا». . ولا يزال هذا ا موضوع محطة دراسة 
عديد المختصين والباحثين في العالم » ا إكرا ا ذاتما. 

يتناول الباحث اشرف راضي هذه المسالة موكذا بأن يجتمع الإستيطان الصهيوني 
«لا بشكل [محتمعاً] تاريخياً ولم تتشكل فيه طبقات بالمعنى التاريخي للكلمة؛ ناهيك عن 
تبلور مثل تلك الطبقات. فاجتمع الصهيوني لا يعرف عمليات الترا كم الاإقتصادي 
والاوإجتاعي ومن ثم ا حضاري ( لو ب 5 بأنه رلا يمكن الحديث إلا عن 
جاعات يهودية إستيطانية جاءت من * شتى أرجاء المعمورة. ويمكن الحديث فقط عن 
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وجود تفاوت إقتصادي » وليمس طبقيا. .)62. و إن كنا نوافق على هذا اللإستنتاج » الذي 
يدعمه عديد الباحثين» إلا أننا نرق بأنه لا يزال موضوعا للحوار والنقاش ؛ و يرتبط يك 
الارتباط بإستقرار تلك المجموعات وتعايشها لفترات طويلة» مما قد ينسج منها تشكيلاً 
ريا من أغاط إقتصادية ‏ إجتاعية وثقافية حضارية شبية بتلك في الدول 
الإستيطانية.. وبهذا المعنى فإن إستنتاج الباحثين السوفيتيين برودسكي. ار 
سي عكاجات كفن الوصوغية البلسة» حت كدان ان 2 
نجاح الحركة والمؤسسة الصهيونية تأسيس وتشكيل هكذا «أمة)» فإنها ستكون اقريبة 
من تلك الأمم التي تقوم على تعددية التركيبة والأصول الإثنية» والني ظهرت على أسس 
كولونيالية في الوقت الحديث..)«6. 

إن أبرز هذه التشكيلات الإستيطانية ‏ الكولونيالية» تتمثل في نظام الأبرثايد في 
بريتوريا؛ حيث بقيّ التركيب الإثني والعنصري الطائني سيد الموقف» طوال الحقبة 
الماضية ؛ ى]| هو ا حال بالنسبة لإسرائيل.. فني إسرائيل» تتحرك تلك المجموعات نحو 
مزيد من الاوستقطاب والتقحور فما بينهاء وتبلوره الدائم» مع مرور الزمن» بإنجاه م 
وإنزواء تلك المجموعات العنصرية ‏ الإثنية والدينية ‏ الثقافية ‏ الطائفية على نفسهاء 
عبر تقسواها الرئيسية :. لل[ د بعض الباحثين يؤكدون على أهمية الفاصل الزمي بين 
قبام جنوب افريقيا وقيام إسرائيل؛ حيث تمثل الأولى بهذا المعنى [صورة المستقبل] في 

بعض الحوانب بالنسبة للثانية. ويبرز في هذا الاطار برنامج [التنمية المنفصلة] الذي 

تتيناه رسميا جنوب إفريقيا منذ عام 60021948 ر 

إن صحة هذا الاستنتاج» تثبته الوقائع القائمة راهنا والمنظورة لديناميات التفاعل » 
بين الطوائف وا محموعات اليبودية تلك» ومستقبل العلاقات فما بينهاء والمؤشرات 
الإستشرافية الدالة على التوجهات والمسارات الرئيسية لها. . ولقد استطاع عديد الباحثين 
التوصل إلى استنتاجات بهذا الخصوص. . فالعالم البودي الفرنشبي جورج فريدمان يقدر 
بأن «وحدة الشعب الييودي لبستت سو مفهوم براغالي). والدكتور حفني يصل إلى 
إستنتاج مكمل» إستنادا إلى عديد الدراسات» بتأكيده «ان العلاقات السائدة بين أفراد 
تلك القوميات [المجموعات القومية ‏ الإثنية والدينية ‏ الطائفية / ك.ق.] أقرب إلى 
العداء المتبادل»)» وأن الانقسام العمودي بين الاشكنازيم والسفارديم «ليس بالاإنقسام 
السطحي ء ولا حتى بالاونقسام الذي يقف عند حدود الإختلاف الحضاري والثقاي 
فحسب » بل يتعدأه بالفعل إلى إنقسام 5 النظرة إلى الدين البودي نفسه» وفهم ذلك 
الدين. 00 

00 فإن الاونقسام يأخذ أشكالاً ويحالات متعددة» بما في ذلك التناقض بين 
الأوساط الدينية ‏ الاكليريكية والأغلبية العهانية» وحتّى بين كل من تلك 0 
والمحموعات الدينية ‏ الطائفية اليهودية ذاتها.. وتتسع الموة والاءنفصال فما بينهاء عبر 
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نجليات عديدة» ولكن خطى ثابتة بإنجاه «التنمية المتفصلة) و«التعايش ضمن التعددية) 
الي لا تلغي معالم وصفات وخصائص كل منها.. ولم تستطع أجهزة ومؤسسات الصهر 
الصهيونية من تحقيق نتائج ملموسة وفعلية؛ بحيث باتت السلطات ودوائر الفعل 
والتاثيرء ترى أن لابد من إتباع منيج «التنمية المنفصلة» بين كافة تلك المحموعات 
والأقليات. 

ولعل دراسة البروفيسور اليعيزر شافيد» من ة قسم الفكر الاوسرائيل في الجامعة 
العبر بة» ترسم صورة واضحة. 06 دراسته لعلاقات 0 والمحموعات على أسامن 
تقسيمها الديني والغلاق + يشير إلى أن الوضع قد قاد «إلى تزايد الحاجة للانفصال..2 بما 
في ذلك «التطلع إلى الإنفصال على 9 الإجتاعي (الضواحي» السكبى» 
المستوطنات المنفصلة» مؤسسات التعليم المنفصلة» النشاط الثقاي 3 الطائئي 
المنفصل . .0" . إن هذا الاوستنتاج يقود إلى إستنتاج منطقي آخر» يتمثل 5 أن بطات 
الإنفصال و«التنمية المنفصلة» أصبحٍ بطليا رئيسيا من قبل هؤلاء » 5 نحل صر 
لمداسة الصهر والدمج. والني باتتت تان 0 «الاوستيعاب) ليس إل وفي إطار 
المجحموعات العنصرية ‏ الاوثنية والدينةاب ثفية ذاتها.. ولعل في إستطراد البروفيسور 
شافيد» ما يشير إلى ظاهرة أبعد ما تقد تقدم ) إذ يؤكد بأن «لدى الطرفين المتناقضين» 
جاعات صاخبة تفضل اللإنفصال الكامل وتدفع بإنجحاهه. .». و إن كانت تلك الواعات 
تسعى للإنفصال الحغراي تك الشكاي؟ عبر ضواح ومساكن ومستوطنات طائفية 
خاصة بهاء حيث يمكنها ممارسة تعليمها ونشاطها التاق الطائئي بشكل منفصل » فإن 
ذلك يقود بالضرورة إلى «تنمية منفصلة» كاملة.. ولإدراك البروفيسور لخطورة هذه 
المسارات» فإنه يرى ب «أن الخيار الوحيد للانفصال الكامل هو تموذج المجتمع القائم 
على التعددية..)» حيث بإمكان كل مجموعة «التعبير عن نفسها بحرية كاملة في إطار 
حركة أو طائفة . .) ؟ داعياً إلى إنتباج (الاإنجاه القاتم على جك 057 

واقتراح البروفيسور شافيد «القاكم على التعددية)» يصب ويلتقي مع أطروحات 
ومطالب «التنمية المنفصلة)» للمجموعات والأقليات القومية - د والديئية 
الطائفية. ولقد جاء اقتراحه هذاء نحت وقع اعيق انلك الصراع السافر في النصف الأول 
من عام 2 .» حيث تواجهت المحموعتان ‏ الدينية والعلانية حو مراع ومواجهات 
0 ا تلك المواجهات في القدس وضواحي تل أبيب وأنحاء 
متفرقة أخرى ) حيث دمرت نحو مائة وأر ربع محطات للباصات » وخلفت عبارهات 
كبيرة» من قبل المتدينين؛ والتي رد عليها العلهانيون بحرق كنيس في ضواحي تل أبيب» 
هلعاً كييراً في أوساط مجتمع الإستيطان والدوائر الصهيونية.. فثلاً وصفها هرتسوغ - 
رئيس الكيان ‏ بأنها «كابوس»» وتيدي كوليك ‏ رئيس بلدية القدس ‏ ب «حرب 
. أهلية)» أما يتسحاق بيرتس وزير الداخلية آنذاك ‏ فقد قال عنها بأنمها «صراع 
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حضاري)”©. والصحني ارين غوازة. إشته :بآن. وإحتال. الانفقاق. والانفضاك 
أفضل» بشكل لا يقارن» من شي شيع الحزبة الأجلة. كا ندرا قع التقسيم أفضل من 
جميع النواحي من واقع 0 6 

0 إيراد هذه المقتبسات العديدة , وهي غيض من فيض ما تغعص به الصحافة 
الاوسرائيلية وسواهاء يراد بها إظهار أن دعاوى الاإنفصال وحتّى «التقسيم»ء أصبحت 
أمرا مطروها لبسن بالمغق النظري قل بل إنها قد وجدت طريقها في التطبيق الفعلي ) 
من قبل تلك المجموعات والأقليات البهودية » كل بذاتها.. وأمام ذلك» وجدت السلطة 
نفسهاء أمام واقع فعلي مخالف تماما لاهدافها ومراميباء فبدل الصهر والقائل في البوتقة 
الصهيونية» تمحورت تلك الهاعات والأقليات نحو نفسها عبر عملية «العزل الذائي»» 
لاية خصوصياتها وسماتها الخاصة من سياسة الاوكراه الشمولي ‏ «التوتاليتاري» ‏ 
الصهيونية» القائمة على إعادة صياغة تلك المحموعات والأقليات» بتفكيكها ومحو 
شخصيتها وهويتها القومية ‏ الإثنية والدينية ‏ الطائفية ‏ الثقافية» و إعادة تركييها با 
يخدم الخلطة الاشكارية خصيرا. ٍ 

وهكذاء إرتدت السياسة الصهيونية اللإشكنازية العنصرية القييزية» لتخلق واقعا 
ا كن ما إستبدفته في الواقع العملي. 
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إن خصوصية الدولة الصهيونية» كونها «دولة مهاجرة)» جمع في إطارها تعددية 
عرقية - قومية ودينية ‏ إئنية كا سبق وأوضحنا ‏ قد إنعكست على التوزيع الجغراقي - 
الديمغرائي لتلك ا محموعات» التي أدركت بُعيد إستيطانها في فلسطين» أن ما يجمعها 
أقل بكثير من عوامل تنافرها وفرقتها. . ىا وتتبين هشاشة العامل الديني المشترك» بفعل 
الإختلافات الجوهرية منها والشكلية في الاتجاهات الدينية اليبودية» منذ الاريام الأولى 
لعملية الاوستيطان. 

تعود أسباب الفصل الجغرافي ‏ السكاني بين تلك المجموعات البشرية إلى عاملين 
أساسيين» أوله|: الفصل الذاتي والإنعزال الذائي ؛ والثاني : السياسة الفصلية' المبرحة من 
قبل زعماء الصهيونية ودولة إسرائيل» في التوز يع القسري الولزامي لجموع المستوطنين 
على أساس إنتماءاتهم العرقية ‏ القومية والدينية ‏ الإثنية.. ولذا نجد د. علي الدين 
هلال» يؤكدء بأ ٠‏ التنافر والفرقة بين تلك المحموعات غير المتجانسة قد إلعكدين على 
المستوى ال حغرافي » «حيث تمركزت كل جاعة إثنية داخل مناطق مغلقة عليها) » ويضيف 
أن هذه الظاهرة تبدو واضحة في كل من إسرائيل وجنوب افريقيا «سواء على مستوى 
الواقع الفعلي أو على مستوى السياسات الحكومية» التي أصبحت تشجع مثل هذا الفو 
فيت شعار [الوحدة مر خلال التنو 6 

سبق التعرض وتناول العامل | ول. وبودنا هنا أن نبين أبعاد وأهداف وأشكال 

دق العامل الثاني» الذي يعتبر عملاً من أعال الفصل الحغراني والقييز العنصريين. 

.كشف العديدون من البحاثة . عن حطة توز يع وإسكان المستوطنين المهاجرين » 
بدءا من قيام الدولة الصهيونية » علماء أن القاغمين على تنفيذ سياسة وتطبيقات 
«(إستيعابت المهاجرين الحدد) كانوا من كبار قادة وموظني «الوكالة البودية العالمية) 
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والمنظات المتخصصة المتفرعة عنها وعن المنظمة الصهيونية العالمية.. ويكشف ميكائيل 
الباز الستار عن خطة توزيع السكان في الخمسينات» بالقول أن «تطبيقها أنى تمييزا في 
الأساس» لأن الأكثرية الساحقة من سكان المستعمرات الي أنشأت في المناطق النائية 
والحدودية من شمال البلاد وجنوبهاء كانت من المهاجرين الشرقيين»» ويضيف بأن 
ذلك «التوزيع المتحيز والقييزي الذي جرى على المناطق » قام عل امتموق عنصرية)62, 
ويكشف الكاتب اليبودي السيفاردي صموئيل تريفانو وكذلك الباحثة الفلسطينية 
هيلدا الصايغ والباحث الفلسطيني حبيب قهوجي بأن التوزيع السكاني كان يطبق بعد 
مرحلة «الاإقامة المؤقتة» في «المعبرات» ‏ وهي عبارة عن معسكرات مجميع للمهاجرين 
الجدد يقيمون فيها لفترة مؤقتة حتى يتسنى للسلطات الصهيونية وبي مقدمتها الوكالة 
البودية توزيعهم و «(إستيعا بهم ) ويشير هؤلاء الباحثوت إلى أن توز يع المهاجرين 
الشرقيين كان ينفذ «بشكل إلزامي حتمي )”6 على تلك المناطق المذكورة سابقا. 

ويؤكد الباحث اليبودي 815625406 .8 بأن الإعتبارات التى حكمت سياسة 
الإستيعاب الصهيونية تركزت في «الرغبة في تشكيل الحياة الإجتاعية للمهاجرين وفق 
أحيين القم والمؤسسات الاجّاعية القائمة. .)ه», أي وفق القهم والمسسناة 
الصهيونية ) الي أشادها المستوطنون الغربيون الذين سبقوأ الشرقيين في القدوم إلى 
فلسطين. ٠‏ وترمي «سياسة الاستيعاب» تلك» إلى نحقيق أهداف الصهيونية» وذلك عبر 
خلق مواطنين على صورتما وكا تشتهي من جموع المستوطنين الجددء وتطويعهم 
للحفاظ اعلى هيمتها هيمنها وسلطتها وتبدو هذه الحقيقة بارزة في كون أن 6 موشافا”» 
كار سانيا أقيمت في أعوام 1950-9. على الرغم من أن المهاجرين 
السفاديين في تلك الفترة بلغ تعاذهم ,005 أل مهاجر©». ويزيد الباحث الوسرائي 
حئان: أنوشن: 'الصورة وضوحا بتَأ كيده أنه من أل 2149).موشافاً أقيمت.يين 
1963-8 هناك (163) منها شرقياً يتحاتسا) بلغ عدد سكانبها عام 1972 حواني 
(80) ألف نسمة.. ويضيف مشيرا إلى حقيقة في غاية الأهمية» تكشف سياسة الفصل 

بين امجموعات العرقية القومية والدينية الطائفية » ابي اتبعتها السلطات الصهيونية ) 
ودلاك بقوله أن تلك الموشافات «تتميز بتركيبة أحادية الطائفة)». وللتدليل على ذلك » 
تبدو الخارطة الفسيفسائية للمجموعات العرقية ‏ القومية والدينية ‏ الإثنية بارزة 
للعيان» والأمثلة كثيرة على ما نقول : فستوطنة «رامات أفعال) تسكها أغلبية عراقية ؛ 
ومستوطنة «نيتيغوت» بأغلبية مرا كشية ؛ ومستوطنة «روش هاعين» بأغلبية يعنية؛ 
ومستوطنة «علا) بأغلبية ليبية ؛ وكيبوتس «حوكوك) مغلق إشكنازي ما عدا يهودية 
شرقية واحدة متزوجة من أحدهم 8. 

والجدير ذكره» أن هذا «التوزيع السكاني» المبرمج» لم يأت وليد الصدفةء سن 
خطة محكة أخذت بعين الإعتبار طبيعة تلك المناطق من حيث صلاحياتها للزراعة “و 
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وجود التصنيع فيباء أو الأخطار الأمنية بفعل الحرب الفدائية الفلسطينية ومحاورتها 
لحدود الدول العربية.. كل هذا بتمييز واضح بين أبرز تلك المجموعات بتفرعاتها - 
الغربية والشرقية. . وف هذا الصدد يذكر الباحثان الاسرائيليان د. سفيرسكي . و 
د. برنشتين أن نصف موشافات الشرقيين قائم 5 منطقة الساحل» مقابل 17 في 
منطفة القن الستحراونة و1726 ى.مصالهودا:والخليل الوغرة:واتخطرة امنا . 5 
تتوزع الموشافات الغربية» كالتالي: 86/ في المنطقة الأولى» 4/ في الثانية و16/ في 
الثالثة». ولذا يستنتج ميكائيل لبان أت الخطة الصهيونية لتوزيع الشرقيين 
١و‏ إستقرارهم الحغرائي لم يؤد إل إلى إعادة إنتاجه [المتخلف] من جديد)70. وبهذاء 
إستطاعت الصهيونية فرض «التخلف الورائي») على الشرقيين» والسيطرة ة علييم لخدمة 
مفاكها الغون : كا سرف لاعنا: 

لم تكن خطة «توزيع السكان» هذه حالة إستثنائية في تلك المرحلة فقطء بل هي 
تعبير مبرمج للأهداف الإستراتيجية الصهيونية» وني المقدمة منها الفو المنفصل لتلك 
المحموعات» والتي ما تزال قانمة حتى يومنا هذا. ٠‏ ففي شهر كانون وك ديسمير ‏ عام 
5+.؛» هدد حزيا وأغودات يسرائيل» و«موراشاه» باللإنسحاب من الإئتللاف 
الحكومي إذا لم تتوقف أععال إقامة مستوطنة خاصة بطائفة المورمن في منطقة القدس. 

ذكرت مصادر الأرض المحتلة© أن ما يسمى ب «دائرة أراضي اسرائيل») صادقت 
مخترا للاحزاب الدينية المتشددة «شاس» و«اغودات يسرائيل» و«ديغل خرارةاء على 
بناء 2100 وحدة سكنية استيطانية ىُ تلة شعفاط شهال القدس 2 عل أراض منحت 
لتلك الأحزاب محانا. 

وأضافت المصادر ان «اغودات يسرائيل») حصلت على موافقة وزارة الاسكان الى 
يقف على رأسها المتشدد ارئيل شارون على بناء 618 وحدة سكنية » فما حصلت «ديغل 
هتوراة» على مصادقة لبناء 587 وحدة» وحركة شاس على مصادقة لبناء 578 وحدة 
سكنية أخرى» والحركة الدينية «حباد) 208 وحدات سكنية. 

وقال تلفزيون العدو أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح بها «دائرة أراضي امراكلة 
أراضى على خلفية حزبية خالصة. 

ونقل التلفزيون عن وزارة الاسكان تعقيبها على هذا بان تلة شعفاط ولاسباب 
عديدة خصصت لاستيطان العناصر الدينية» وذلك بالتنسيق مع بلدية القدس. 

إن الموافقة الاسرائيلية الرسمية» على إقامة هذه المستوطنات 5 لبعض الكتل 
الدينية ' والتي تمر عاما 2 طائني - -إثي» قد جاءت را لمطالب قدبمة ‏ جديدة 
فتلك الكتل والأحزاب نخوض صراعاً طائفياً ‏ إثنياً لتعزيز مكانتها وسيطرتها على المدينة 
المقدسة.. وكان اليشع أفرات قد كشف عن ذلك مبكر 02 , 

يتناول أفرات وضع القدس »ع كد ام مقسمة إلى «ثلاث مجموعات مهيمنة من 
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السكان [...] وهؤلاء السكان نمط حياة مختلف بالكامل» بومصالح إجتّاعية وثقافية 
متباينة ؛ وحتى سيطرة على مناطق منفصلة مما يحلق تقريبا ثلاثة أنواع من سكان 
القدس.)؛ أي العرب من جهة» واليهود المتزمتين - الأكلير يكبين [حراديم] » والمبود 
العيانين. . ويتبين أن «الحراديم يحتلون الأحياء الصغيرة التي يشكلون فيها أغلبية»» الأمر 
الذي سلف أنها .على المحموعتين الأخرتين. وها اموا ب «الإنتشار المناطي) لهؤلاء» 
والذي تحرلة دوا بإنحاه التوسع على حساب طائفة ة لصالح طائفة ارم وخاصة بي 
مناطق التخوم والتقاطع . 5 «محخاطون بفسيفساء معقّدة من الوحدات السكنية) 
المنفصلة تماما بين كل مجموعة.. ويتناول إليشع بالتفصيل تلك التوزيعات المتواصلة 
طائفياً وإنناء وكذلك ما أمهاها ب «ثغور» اللتماس والتخوم فا سنا 

ويطرح إليشع إحتّالات تطور المواجهة بين تلك المحموعات» - والني تنقسم هي 
بذاتها وكل منها تنقسم إلى جموعات عرقية ‏ إثنية ودينية ‏ طائفية فيعتقد بأن المواجهة 
ستتمركز بين ا محموعات الببودية ؛) حيث ستعمل المحموعات «الحرادية») على التوسع 
الجغرافي ‏ السكاني على حساب المجموعات العلانية.. وهو ما حصل ويحصل فعلا. 

ومدينة القدس» تشكل وذخا ذا دلالة خاصة على توزع والقحور اللإنفصالي - 
الإنعزالي بين 0 امجموعات والأقليات؛ خاصة وأن نحو ما يزيد عن ثلث سكانها 
يتمحورون في أ حياء وأطر دينية طائفية» وعنصرية ‏ إثنية» وهو ما يطلق عليه 
الصهاينة عادة ب «التركيبة الفسيفسائية). . ويجهد هؤلاء لجعل تلك الصورة تتخذ صفة 
النزاعات الدينية أو الدينية 0 علما آنا فى حزهرها وعاز نا لاس + المت 
سوى رجا للصراعات العرقية ‏ الاوثنية والدينية ‏ الطائفية والثقافية ‏ الحضارية بين 
المجحموعات والأقليات البودية. 

يتناول تيدي كوليك هذا الوضع ) وهو الأعلم » ؛ كونه رئيس البلدية منذ عقود» في 
مقالة فريدة» را يكشف* كوليك عن حقيقة إن مدينة القدس قد أبقت على «القايز 
الذاني للمجتمعات المستقلة » العضوية والتاريحية ؛ كل بدينه ولغته وأدبه وتارنحه و زيائه 
وطعامه)» وحتى في إطار «أحياء منفصلة).. وتظهر عنصرية كوليك في إدعائه أن هود 
البلدان الإسلامية من أفغانستان إلى المغرب» ومن شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية» 
اتفرون «إلى التقاليد الديمقراطية)» كونهم كا يعترف «كانوا على الدوام لا يثقون في 
أجهزة الدولة؛ وقد إستمروا في البقاء لق محتمعات مستقلة مكتفية ا وكان 
قادتها يمثلونها لدى العالم الخارجي والدولة..)«6. 

إن المعن في اعتراف كوليك هذاء يكشف بأن الإنفصال والتنمية القصدء قد 
قطعت أشتواطا كيرة : في المجموعات العنصرية ‏ الاوثنية والدينية ‏ الطائفية ‏ الثقافية 
اليهودية ؛ فهو يؤكد أنها مستمرة في خلق «مجتمعات مستقلة مكتفية بذاتها».. ولكن 
الأبرز في أقوال كوليك يتمثل في أن التنمية المنفصلة لتلك المجموعات والأقليات» قد 
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وصلت إلى مستوى فرز قيادتها لمثيلها داخليا مع سلطات الحكم الاشكنازي؛ ولتقوم 
بتمثيلها «لدى العالم الخارجي» أيضا.. (؟!). و إن كان حقا ما يقوله كوليك» فإنه يعني 
أن الفصل والتنمية المنفصلة» قد وصلت لدى تلك المحموعات والأقليات» إلى المستوى 
الأعلى» خاصة وأنه يقول بأن «اليبود الذي جاؤوا من (103) شتات» متباينين بصورة 
واسعة). 

و إن كانت «القدس ليست بوتقة إنصهار» ك) يؤكد كوليك» فإنه يفضل ويطالب 
ب «الحفاظ على محاوراتنا [التعبير الملطف لأحياء العزل المنفصلة ‏ ك.ق.] المتباينة » وفق 
رغبات سكانها الحاليين..)؛ واستكمال «تشكيل محالس المحاورات الى سميت 
[منيبالوت]» لكل من تلك الأحياء المنفصلة» والتى تنفرد فيباء عموماء واحدة من تلك 
المحموعات والأقليات العرقية ‏ الاثنية والدينية ‏ الطائفية اليبودية.. و«المينهالوت» هذا 
هو شكل من أشكال الإدارة الذاتية لتلك ا محموعات والأقليات و(كأطر للامركزية)» 
وصيغة من صيغ «التقسيم الوظيني للسلطة»» كا يقول كوليك.. ويستطرد بقوله: «إن 
القدس كبيرة» بما يكني لتتسع بضعة اعلام بجانب علم إسرائيل..» (؟! !؟). 

إن القول الأخير لكوليك» يضيف جديدا في الرؤيا الصهيونية» بشأن مسارات 
الصراع العنصري ‏ الاإنني والديني ‏ الطائئني.. فهو يعطيهم » بل وواقع الحال أنهم قد 
إنتزعوا إدارتهم الذاتية» و إنعزالهم السكاني ‏ الحغرائي في أحياء منفصلة» حيث نجري 
هناك عمليات «التنمية المنفصلة). وكوليك كرئيس للبلدية ‏ يدعو لتنظيم هذا 
الإنفصال والاونعزال» عبر ربط جزيئياته وأطرافه المتنائرة والمتباينة والمتصارعة» في إطار 
إداري - لامركزي» نحت مجموعة من «الأعلام) إلى جانب «العلم_الاوسرائيلٍ». وإن 
كانت بعض تلك «لمحاورات) ‏ الاحياء ‏ قد إنفصلت جغرافيا وسكانياء وتدير 
عمليات «التنمية المنفصلة») ئُ إطار كل منباء ولا ممثليها لدى السلطة المركزية ولدى 
العالم الخارجي » ويدعو كوليك لرفع صواري أعلامها؛ فها الذي بتي ياترى لإستكمال 
إستقلال المحموعات والأقليات تلك.. (؟!) يحدد ويكشف كوليك عن ذلك الجحزء 
المتبتي » في ثلاث قضايا أساسية» وهي : 
أولا: الإنتخابات المباشرة للمينبالوت. 

يدعو كوليك لهذاء حتى نحدد الإنتخابات هذه و«تضمن تحديد الطابع الديني 
واللغوي والاثني والثقائي والتعليمي والقتصاديء لكل محاورة [...] بواسطة سكانها 
ووفق عاداتهم ‏ وهو عامل هام للتعايش السلمي)69. 

بهذاء فإن الإنتخابات المباشرة لإدارة كل حي ونجمع عربتي - إِنني وديني ‏ طائني » 
ستحدد طابعه من كافة الحوانب. وتبرز في القضايا الى يتوجب نحديدها وضمانهاء كافة 
عناصر ومكونات الشعوب والأثم والأقليات؛ والتي تتسحب عملياً على المحموعات 
الببودية ذاتهاء من حيث أصوها العرقية وتنوعها اللغوي والثقاني والتعليمي » والإثني 
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والديي الطائي. . وعكوجب هذه الونتخابات المباشرة » بقدر «المينهبالوت») نحديك وضيان 
طابع كل «محاورة) » يم ضانه من قبل الس البلدي العام » والممثل لكافتها. . ولعل قٍ 


قول كوليك أن ذلك سيشكل «عاملا هاما للتعايش السلمي» (؟!)» ما يفصح عن 
مدى التناقض التناحري الكامن بين تلك المحموعات والأقليات اليهودية.. 


: إضفاء الطاء بع المؤسسي 

وحقى بم 3 ا الف فإن كوليك يدعو ال«إضفاء طابع مؤسسي عى 
الاجراءات القائمة» وأن توسع بسخاء نطاق تطبيقهاء حتى تظهر في نباية المطاف 
مجموعة متكاملة من الحقوق نحل محل الترتيبات الحالية..»75. وهو بذلك يدعو الحكومة 
والسلطات الصهيونية لءقرار صيغة «التنمية المنفصلة») رسمياً ومميان] ؟ وبلاعوها لدفع 
عملية الإنفصال هذه قدما وتشجيعها©79©. وي هذا اللإطارء فإنه يدعو أنفيا لإلغاء 
#الارفافة الخاليةو الاداوية -والقانوتية' بت اللقوقة .قي المدية: المقدمية 6 و إتعدالها 
ب«جموعة متكاملة من الحقوق» الأخرى » ابي تنسجم ماما مع «التنمية المنفصلة») 
للاحياء العرقية ‏ الاوثنية والدينية ‏ الطائفية والحضارية ‏ الثقافية. أئ أنه يطالب 
رسمياً: بإستبدال سياسة وقوانين صهر وعثل تلك المحموعات » بسياسة وقوانين الفصل 
والتنمية المنفصلة» للمجموعات اليبودية المحتلفة67. 


ثالثاً : ضمانات دولية : 

وهكذاء بعدما تتم الخطوتين السابقتين» وترتسم الصورة الفسيفسائية للجيوب 
والأحياء العرقية ‏ الاثنية والدينية ‏ الطائفية» ونحدد م المنفصلة ولا مركزيتها مع 
السلطات المركزية» نستطيع «إذا اعربت حكومات أخرى عن تأييدها لهذه الحقوق» 
أن [نحصل] على بعض [الضمانات الدولية]» الي يكثر ذكرها بالنسبة للقدس)© 
9!!) 

م يتطرق كوليك , إلى من ستشمله «الضمانات الدولية)» وإذا كانت ستقتصر على 
0 العرب » أم على جعي تلك الأحياء المنفصلة و إدارتها الذاتية ‏ المينهالوت 

مع الأخذ بعين الاإعتبار أن بعض تلك المجموعات اليبودية تطالب بهكذا 

ا وحق «حاية دولية» ولا تعترف بالكيان الصهيوني عموماء كطائفة ناطوري 
كارتا؛ فإن ما يقصده قد بمتد إلى عدد كبير من المحموعات والأقليات اليبودية. 

إن ما يطرحه كوليك » وغيره من الاسرائيليين الذي يستشرفون مسارات اللإنفصال 
والإنعزال للمجتمعات والأقليات ذات الديانة اليهودية» شبية كل الشبه بتطور فكرة 
ونظام «التنمية المنفصلة» ‏ الأبرثايد في بريتوريا.. ورب محاولة لمقارنة هذه الوقائع 
والمسارات الراهنة والمستقبلية» لديناميات التفاعل بين تلك المحموعات والاقليات» 
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ومحاولة إلغاء نظريات وسياسات الصهر الصهيونية بعد إكتشاف عدم إمكانية نحقيقها, 
والمطالية بإلغاء «النظام الحالي» وإستبداله ب «مجموعة متكاملة من الحقوق» الاخرى 
الي نحقق وتضمن الإنفصال والتنمية المنفصلة؛ مع نظام البانتوستانات الحنوب 
إفريقية» تكشف طبيعة السياسة الفصلية الصهيونية الراهنة والمستقبلية.. 

فالتوزيع الجغراني - السكانيء كان أساسه أصلاً ونتيجة لسياسة وخطط 
الاستيعاب الإشكنازية الرسمية» وتطور الى العزل والإنفصال الذاني.. والمقترحات 
والدعوات سابقة الذكر تسعى لقوننة هذا التطور عبر قوانين جديدة.. وتحضرنا هناء 
قوانين البانتولا ند لعام 14 وقوانين المناطق المجتمعية لعام 0 .؛ وقوانين الارض 
لعام 1913 و1936 في جنوب أفريقيا””. فني الوقت الذي يقوم فيه نظام الأبرثايد 
(التنمية المنفصلة) » بالغاء هذه القوانين» كا تفعل ووعد ذي كليرةات رئيس جنوب 
أفريقيا ‏ في خطابه البرماني في الاول من شباط عام 1991 ؛ فإن التطبيقات الفعلية لحا 
ولضامينها تدب ب التركيب المجتمعي الاستيطاني الصهيوني » ويدعو الصهاينة لقونتتها 
عبر «مجموعة متكاملة من الحقوق» 00 !). 

فالأحياء والتجمعات السكانية اليبودية في القدس ‏ وهي نموذج لواقع التركيبة 
الصهيونية في المناطق والمدن الاسرائيلية الأخرى - قد تتطورء وهي حما كذلك» إلى 
شبيه ببانتوستانات جنوب إفريقياء حيث إنفردت المحموعات العرقية ‏ الاثنية ف “كل 
منهاء ودفع ببعضها لاعتبارها كيانات مستقلة ‏ فنداء ترانسكاي» سيسكاي» 
بوفوتاتسونا ‏ .. فهل ستتطور مقترحات كوليك وعديد الاسرائيليين سواه» إلى هكذا 
سياسة رسمية تتبنى «التنمية المنفصلة» للمجموعات والأقليات ذات الديانة اليبودية ‏ 
والاسلامية والمسيحية كا يطالب كوليك ‏ ؟! إن الإجابة على ذلك» ستبق رهناً 
بالتطورات المجتمعية الكامنة في نجمع الاستيطان الصهيوني » والني ستظهر على السطح 
أكثر فأكثر في المرحلة القادمة.. 

وف محال المقارنة مع نظام الابرثايد» عادة ما يرتبط هذا النظا م الفصلٍ مصطلحات 
«الغيتو» ‏ الأحياء المنفصلة ؛ فكيف تبدو صور تلك الغيتوات ا المنفصلة في 
نظام الفصل الصهيوني تجاه المجموعات والأقليات المبودية في إسرائيل... 9! !؟)ٍ 

إن نال «الغيتوات») وها تسمى رسمياً ب «أحياء الضائقة) » نمثل ملي سافراً من 
مظاهر الفصل والقييز بين تلك ال محموعات.. إذ أن ميكائيل الباز يصف التجمعات 
الشرقية في ضواحي المدن ب «الخرام الأسود» ول العرقية)0©» أما الباحث كارل 
بلويس فإنه يصفها ب «الأحياء ا ووالأحاء القدرة) 6 بقارن هنا وين وأميوا 

معازل الملونين في الولايات المتحدة الامريكية)2©. 

إن 00 الغيتوات » هو الغيتو الزنجي في ديمونه» والذي يتكون من بعض طائفة .بود 
. ليبيريا والولايات المتحدةء الذين إستوطنوا فيه 5 أواخر الستينات وبداية السبعينات. . 
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وتضقت أمينزوتر قاين في سلسلة مقالاته حول «الغيتو الزنجي 2 ديمونه)» حالتهم 
انار و إنعزالهم العنصري من جهة وسياسة الفصل العنصري الصهيونية نجاههم . . 
فالمقلطات الرجمية والبلدية لا تعتبرهم مواطنين في الدولة» وترفض منحهم ا جنسية » 
ويرفض قبول أبنئمهم قُ المدارس » ولذا حولوا الملاجىء إلى مدارس وهم يقومون 
بتعليمهم . . ويعترف رئيس بلدية ديمونه إيلي هاليلٍ أن سكان الغيتو «لا تطبق عليهم 
قوانين الدولة)» ويضيف: «تقم ُ اللبيئة جالية منطوية» مثل دولة 2 داخل قولف 
والي تدير حياتها مثل | الذاني ء دون ارجات اه الدولة..)» ويؤكد بأنهم لا 
يدفعون الضرائب» وليس عمة إشراف عليهم ؛ ولا يعرف عددهم الدقيق لأنهم ليببئوا 
مواطنين» ولا حملون تذاكر هوية2©. أما الباحثة والصحفية يوئيلا هارشائي 0 
بأن الزنوج ة قد عزلوا عن المجتمع » بحيث أنهم يكتفون 0 والفواكه الي 
بررعو نيا انا ملابسهم الزاهية فيحيكونها بأنفسهم» كا بدأوا بصنع الأحذية الي 
يلبسونها3©. وتضيف هارشائي بأن الدولة الصهيونية » ىا والمحموعات السكانية الأخترى 
«تعاملهم عل اسان عنصري). 

إن هذا الغيتو الزنجي ليس وحيداً» بل هناك غيتوان زنجيان اخران وهما عراد 
وميه رن ادرف نز تراه نار المتريع الصحراوية النائية. . عن تطبر غات زر 
الطائفة الزنجية بن عمي كارتر بأنه بجحل عل بجير ملابين المبود الزنوج إلى إسرائيل » 
وأ بقبة:عبود الطواكق الأخرى ين أن حتدوا أصنوك الذياتة :الببودية فنةة: أثار 
الجهات العنصرية ‏ الاكليريكية قضية الزنوج في الكنسيت» فشكلت لحنة نحقيق 
(لجنة دافيد جلاس) للتحقيق في «الوضع القانوني لتواجد الزنوج العبريين في البلاد» 
وظروف سكنهم وعملهم وعلاقاتهم مع جيرانهم»» والتي تتوجت بتوجيه في عريان 
00[ظ12 يوصي «بنقل جفيع عناصر هذه الطائفة بصورة عاجلة إلى مستوطنة طائفية 
قروية خاصة» مثل المستوطنات الطائفية في يبودا والسامرة [أي ‏ الضفة الغربية ره 
ك.ق.] ومنحهم مكانة خاصة)6©4, 

والغيتوات أو «أحياء الضائقة) تلك تنتشر كالحزام حول المدن الرئيسية الثلاث 
الكبرى ني المنطقة الوسطى» وني الأحياء العربية ‏ الفلسطينية القديمة التي هجر سكانها 
عامي 8--_1949 وهي بأغلبيتها الآن» غيتوات شرفي وي سياق خطة «توزيع 
السكان»» يكشف الكاتبان سفيرسكي وساره كتسير أن 0 من السفاردين قد ثم 
إسكا: نهم في اطراف وأحياء المدن تلك*. فني منطقة مدينة القدس مثلاء توجد خمسة 
55 - أحياء عرقية» وني منطقة مدينة تل - أبيب تنتشر الأحياء العرقية مشكلة 
جزاما فسيكسانا ب ولقد ظهرت: :هذه الأنعياء ديد الطركات. والاتنها نات 
الإحتجاجية من قبل اليهود الشرقيين» ولعل اررق اجذاك غيتو وادي الصليب في 
حيفا تموز عام 1959» والذي بأغلبيته الديمغرافية من بود دول شمال أفريقياء وذلك 
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إحتجاجاً على أوضاعهم السكنية والإجّاعية السيئة ؛ أحداث غيتو حي حتكفا في تل 
أبيب في أوائل صيف عام 1965 بسبب إيقاف المواصلات ني الحي والذي كانت 
نتيجته تدمير العديد من باصات شركة الحكومة ؛ ولعل في مظاهرات شتاء عام 1967 ) 
ما له دلالات هامة» إذ إنتفض بود العن في مستعمرة «توحيليت» إحدى غيتوات 
منطقة تل - أبيب بسبب قرار ترحيلهم بناة على طلب مستعمرة «كفار حاباد) 
الإشكنازية امحاورة. . ولقد قام يبود العن هؤلاء وبتضامن من يبود العن الآخرين في 
إسرائيل» بنصب ستة خيام أمام الكنيست» والاإعتصام فيها لمدة شه ركامل في ظروف 
البرد والصقيع 9©. . ولعل أبرق خا لاك الاحتجاج تلك » هي حركة «الفهود السود) الي 
إنطلقت من غيتو حي المصراره قُ مدينة القدس 2 اذار 21971 وكذلك محموعات 
«هؤهالم) اغرام 1679 1980.. ولقد انشأت حركة «مأفاك85) وتعني «النضال 
5 والتي تضم عدوا من التنظمات » ونشيطي الأحياء الفقيرة» والمدن التطويرية» 
وحركة الفهود 57 وحركة «شاحاك) و«الفهود الموحدين) و(جبهبة الأحياء) 
وشخصيات مستقلة أخرى» ورا مبدف النضال ضد سياسات السلطة الصهيونية 
حيالهم» وحيال الغيتوات ‏ الأحياء و«مدن التطوير» التي تعاني من أزمة سكنية 
وإجتاعية وخدماتية في غاية السوء والقسوة”». : 

بفعل تلك الإنتفاضات الشرقية» أقرت الكنيست «قانون بناء و إخلاء مناطق 
الإصلاح السكنية عام 1965) عبن بموجبه ثلاثة غيتوات - أحياء فقطء علماً أن 
اللجنة المكلفة بتنفيذ القانون قد حددت قائمة مة ب (160) غيتواً ‏ حياً. .. ورغم ذلك» بتي 
القاتون زا ليسي جيرا عل بورق ومع تفاقم الأزمة» إبتدعت السلطات الصهيونية 0 
6 «وحدة إصلاح الأحياء» ني ا الاسكان بواسظة الشركات المكومية 
البلدية» وهي بدورها فشلت في جهودها لتقتير وزارة الإسكان في المستحقات الالية. 
وق عام 77 وكذلك خا 21؛» تصدر ر مناحيم بيغن 2 حملاته الاإنتخابية» 
ود يماغوجيته السافرة لكسب أصوات اليهود الشرقيين» شعارات ووعود تصفية غيتوات 
أحياء الضائقة » ولكنها ما تزال قائمة حتّى يومنا هذا|69©. 

ولزيادة توضح أوضاع الغيتوات ‏ الأحياء تلك » يذكر حنان أنوش بأن «30 ألف 
من فتيان الضائقة بين أعار 14 - 18 عاماً لا يتعلمون ولا يعملون» و تنتشر بينهم الجريمة 
والنتخدرات ونجارة الجنس)”©» كا وتعيش تلك الغيتوات 0 في ظروف إزدحام 
خانقة. . في غيتوات منطقة تل - أبس السفاردية لوحدهاء أدى الوزدحام الخانق 
بسكانها إلى بناء (6) آلاف منزل وبناء غير مرخص حتى عام 1977» وأن (25) ألف 
أسيرة تعيش ي ظروف إزدحام خانقة.. ولا تتورع السلطات الصهيونية من تنفيذ 
معنا تا اده تجاه العرب الفلسطينيين في غيتوات المدن المختلطة» على غيتوات 
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اليبود الشرقبين أيضاء ولذا تصدر القرارات بهدم تلك البيوت غير المرخصة» وتمنع 
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أهاليها من إجراء تحسينات أو إضافة غرفة إضافية.. ولعل في حادثة قتل بودي بمني في 
غيت وكفار شالم يوم 1982/12/13 عند محاولته للدفاع عن بيته غير المرخص. ٠‏ ومنع 
ابنلطات من هدمه ع مثال حي على ذلك » حيث تبع ذلك مظاهرات صاحخبة 2 أحباء 
الشرقيين وأعال عنف ونحطيم السيارات. . اله ش 

زادت هذه الحركات اللإحتجاجية من نخوف النخية الإشكنازبة - الغربية» من 
ململ المجموعات السفاردية ‏ الشرقية» و إحتجاجاتما الي أنخذدت الشكل المنظم 1 
البساسات العنصرية الفصلية ضدهم » ولذا 5 على سن تش ريع اخر يقضي 
بزيادة ميزانيات ما أطلقت عليها ب «مدن ومناطق التطوير).. وحق يتوضح الفرق بين 
تلك المناطق والمدن الخاضعة «للتطوير).. وتلك العادية مثلهاء نورد ما كتباه الباحثان 
الوسرائيليان سفيرسكي وكتسينة اد يقولان (... ومستوى الدخل فيها منخفض.. 
ومستوى الخدمات الثقافية اكثر إمقاضيا.. . وهمستوى الخدمات والمنشات الصحية» كما 
أذاغدة الأطباء لكل تسةة اكثر (لخقاضا فيا من .ونسط البلا .. :وتدالة السك :قينا 
متدنية اكثر في 0 والاوزدحام أعلى بكثير مما هو في الدولة عامة.. #كذلك 
فالخدمات البلدية فيها فيها أقل ما هي عليه في وسط البلاد» وكذلك فإن الإنفاق على 
النشاطات الثقافية والصحية والتعليمية لكل نسمة أقل بكثير. .)6. والجدير ذكره» أن 
الغالبية العظمى من سكان مدن ومناطق التطوير هم من الشرقيين» إذ يشكلون 
253 ما الغربيون فلا تزيد نسبتهم عن 29,7/. ا و 
الغربيين في تلك المدن القائمة في منطقة النقب ضئيلة حتى تصل في نتيغوت إلى 2:1./ 
وي أوفا كين 6 ر5/ من السكان.. وهم أيضا قليلون في تلك المدن ني الأطراف الشمالية 
الخطرة أمنياً: إذ لا تزيد نسبتهم عن 5,6/ في حتسور في الحليل الشرثي » و3,2/ في 
معلوت بالجليل الأعلى الغربي02.. 

هكذا ترتسم معالم التقسم والتوزيع الجغراني ‏ السكاني بين المجموعات والأقليات 
الهبودية » العرقية ‏ الاءثنية والدينية ‏ الطائفية.. والرسم الفسيفسائي هذا يصعب تحديد 
معالمه على الخارطة الجحغرافية » لحزئياته وتناثره الشديد وتموقعه المختلف. 

وَظانا أن سناسة «الصهر والقثل) الوشكنازية الصهيونية قد ثبت فشلها و إستحالة 
تحقيقها؛ فإنها تترك المحال راهنا ومستقبلاً لسياسة «التنمية المنفصلة»» ذات الانجاهين 
اللذين بضيبات فى عضلة واحناة والاخاد الأول ) » يتمثل في التوزيع الرسمي 00 
الحدد؛» عبر عمليات إستيعا بهم ) عا ينسجم وموقع أفراد مجموعاتهم وأقلياتهم الذ 
سبقوهم 5 المجرة؛ حتى تضمن السلطات بجاح عمليات الاستيعاب » من جهة) 
وإستقرار تلك امجموعات والأقليات» و إبقاء التناقض كامناً معهاء من جهة أخرى. 

أما الاتجاه الثاني» فهو العزل والفصل الذاتي والميكانيكى» بين تلك الأقليات 
والمجموعات» وإستقطاب إفرادها في أطرها الجغرافية ‏ السكانية» وأطرها التنظيمية 
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الذاتية ؛ مما يؤدي بدوره» إلى الموقع والاإنفصال الفعلٍ , بين المجموعات ذاتها.. 

وإن كانت السلطات الإشكنازية ‏ كونبها القائمة على مقاليد الحكم - وتنتبج 
سياسات إستيعابية حسب الانتماءات والأصول العرقية ‏ الأثنية والحضارية - 
الثقافية» من جهة» وتغض النظر صاغرة عن اللإستقطاب القائم ؛ فإنها تتحمل المسؤولية 
عن النتاث” ج القييزية والفصلية هذه. 

0 ما مهمنا هنا» الااستنتاج أن السلطات الصهيونية تنتبك البند (د) من المادة 
الثانية للإتفاقية الدولية بشأن القضاء على جربمة الابرثايد والمعاقبة عليها في اذار عام 
3. فالبند المذكور يعتبر الفصل السكاني ‏ الحغراثي و إقامة غيتوات خاصة 
بال محموعات والأقليات العربية الأثنية وغيرهاء عملاً من أعال الفصل العنصري؛ وهو 
فااسنظلق أعاها مع المارسات الضهيونية نذا الشأن.: 

والاعلان 0 العنصر والتحيز العنصري» الصادر عن اليونسكو عام 1978»: 
يؤكد بأنه «لا يجوز لتنوع انماط العييش وللحق في مغايرة الاخرين » أن يتخذا 4 أية 
ظروف» ذر بعة ة للتحيز العنصري » أوتشيزا قانوناً أو فعلاء أية ممارسات تمييزية من 
نوع ولا أن يوفرا أساساً لسياسة الفصل العنصري» التي تشكل اش م 
تطرفاً..» - الفقرة الثانية من المادة الأولى للاعلان المذكور -.. ويظهر مما تقدم» أن 
الصهيونية اللإشكناز ية» فد اكيت تللق الأغاط اللعيكية: دريعة لتطييق سناشة 
العزل والفصل بين تلك المحموعات والأقليات والطوائف» لتحقيق أهداف إقامة و إدامة 
الهيمنة عليبا» و إستغلالها و إضطهادها منهجيا.. 
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إن أحد أوجه الصراع في المحتمع الانشيطان الصهيوق ؛ سمخو يتان المسآلة 
الدينية» والتي يتنازع فيها المتدينون وغير المتدينين.. فالمتدينون الذين ساهموا في إعادة 
تسييس وأدلحة المقولات البودية مع الصهيانة ؛ وأضفوا على اللبودية , طابقا «قومياً) 
زائفاً؛ استطاعوا أن يجعلوا من تلك ات والقولاك الدنية اانا للأند ين لوكة 
السياسة الصهيونية.. وبذلك» إستطاع الصهاينة تبرير خطتهم الإستيطانية بدعاوى 
دينية ‏ غيبية ؛ يها جهد المتدينون الذين ساروا و إياهم لتحقيق اهدافهم ومثلهم الدينية 
الخاصة» التي لا تخلو من البراغاتية. . 

ومع لابه الاستطان: بدأ ها الصراع بين الانجاهات الصههيونية المحتلفة» 
وخاصة بين المتدينين والعلانيين من المستوطنين» والذي تتوج بنوع من الهيمنة الدينية على 
عديد المناحى امختمعية. . 

الإنقسام والإنفصال والإنفصام العموديء بين المجموعات والأقليات اليبودية على 
الأسس الدينية» بإتجاهاتها ومذاهيها المختلفة من جهة» وفيا بينها وبين «العلانيين» من 

حي عر بظهر ويبين الآثار المترتبة على سياسة الفصل والعزل الذائي» أولاً» والقييز 
لفقل الرسمي الإشكنازي» ثانا .و فقن أحد الباحين أن الصراع بين المتدينين 
والعلانيين» الذي بنطوي بالضرورة على أبعاد عرقية إثنية وطائفية ‏ ثقافية» «يظهر 
تنا نا : ونحبو اانا أخرى [... وهو] واحد من أهم وأخطر التناقضات الرئيسية الي 
تشق الكيان الاسرائيلٍ من الداخل..)2©. 

ِي دراسة حديثة نينا لهذا النافصن» يؤكد اليعيزر شافيد - بروفيسور قسم الفكر 
الاسرائيلٍ في الجامعة العبرية» أن هذا التناقض يمثل وأعمق حالات الانفصام)» 
حيث أنه متوارث وقديم من قبل عصر التنوير والثورات البرجوازية الأوروبية68. وما 
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هو جديربالتأكيد» يتمثل في أن هذا «الإنفصام» المتوارث» قد قننته سلطات الإنتداب 
البريطاني بصيغة إتفاق «الوضع الراهن» (00 8:205) | يقول البروفيسور شافيد؛ أو 
بإتفاق «الفيتو المتبادل» ‏ حسب تعبير الدكتور اليعيزر دون ياحي من جامعة بار إيلان في 
ال 

يتناول البروفيسور شافيد طبيعة ذلك الإتفاق الذي ثم بضغط وعاطلبة الاحزاب 
والكتل الدينية وبرضوخ العلانيين» وبرعاية سلطات الإنتداب» فيقول: ان هذا 
«الوضع الراهن) 2 والذي لا يزال قانئما حى هذه اللحظة» قد قم نظامين تعليميين 
منفصلين في اطار الطوائف والمحموعات الثقافية ‏ الحضارية» ونظامين قضائيين خضع 
المتدينون لاحكام الشريعة اليبودية؛ واختارت الاحزاب العلانية القانون البريطاني : 
ولكن على أساس أن تبتى «احكام الأحوال الشخصية والهوية البودية وأحكام الاطعمة 
الحلال» طبقا للشريعة اليهودية [كاشير]؛ والحفاظ على قدسية يوم السبت والأعياد 
البودية وسائر [الخدمات الدينية]) خضع لوإشراف الحاخامية طق للشر بعة 
البودية) 2609 ويضيف: لوم يود إنشاء إسرائيل إلى تقويض هذا الوضع )269 بل لا 
يزال قائما على أساس إتفاق الوضع الراهن»» على الرغم من مرور عشرات السنين على 
التوافق عليه.. 

ينطوي «الوضع الراهن» هذاء على تشابك المصالح والأهدافء بين الإنجاهات 
الاكليريكية [السلفية المتعصبة] البودية» وما بين القادة الصهاينة.. فكلاهما يعتنقان 
المقولات الأساسية: فكرة «الشعب امختار»؛ «أرض الميعاد»؛ «الأمة اليبودية 
الكسسبو و لشة)؟ «العرق اليبودي السامي)؛ والأطروحات العنصرية الفصلية.. 
الخ. . ولقد نتج عن هذه الأرضية المشتركة في التطبيق الاستيطاني امجتمعي لان 
أن «سيطرت منذ البدء أنظلمة: تصب فيه السياسة قُ الدين» والدين قُ السياسة » 
خدمة للمصالح المشتركة للقادة الصهاينة» ومعاندة حأة الأوامر التوراتية 
والتلموذية. .)67. 

ولقد نتج عن هذه المصالح المشتركة» حالف غير مقدس بين الصهاينة 
وال كلير يكية الصهيونية. . وبهذا الخصوص » ينبغى ويتوجب «أن تميز اليبودية من 
الاسطورة الصهيونية» التي ته تشوه شكل اليهودية من أجل أغراض 20 
روجيه غارودي؛ الذي يستطرد بأن «الصهيونية السياسية خانت ع البودية..) بعدما 
قرأت واستقت من التوراة» ما يخدم اهدافهاء بشكل إنتقائي*0. إن أبرز المقولات التي 
5 تسبيسها وأبطتهاء وإضفاء الطابع الساتي والايديولوجي ء إضافة للديني علباء 
تتمركزان حول أطروحة (اشعب الله امحتار» و رضن الميعاد) ؛ واللتان نه 0 يشتق منهبا عادة 
جموعة من الأطروحات الفرعية. . وتظهر إنسيابية التلاي الاكليريكي الصهيوني بشأن 
الأول في كونها تشكل 1 قا للصهيونية » كونها «فكرة إجرامية من الناحية 
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السياسية» لأنها هي التي أضفت دائماً صفة القداسة على كل ألوان العدوان والتوسع 
والسيطرة) هذا من جهة. أما من الجهة الأخرى » فهي تشكل رافعة دينية للسياسة 
العنصرية الفصلية الصهيونية من ناحية» وأداة العزل والفصل والقييز الديني ‏ ا لطائي 
لليهودية من ناحية أخرى ؛ «فوجود [مختارين] معناه وجود [مبعدين] غير مرضي عنهم) 
-كا يكتب غارودي67.. 

يتناول ناثان في نستوكء فيكتابه: «الصهيونية ضد اسرائيل) » الصادر في أواخر 
الستينات» جدلية وبرغاتية التحالف الصهيوني الأكليركي » بقوله : «فإذا ما الغينا 
مفهوم [الشعب امختار] » وفكرة [أرض الميعاد]» فإن أساس الصهيونية سينهار؛ ولهذا 
السبب» تستمد الأحزاب الدينية قيمتها من التواطؤٌ مع الصهيونيين» الذين لا يؤمنون 
بالدين)090. 1 

في ظل هذا التحالف الصهيوني الأكليريكي اللبوديء ظهرت تباينات 
وتناقضات» أخحذدت إشكال الصراع بحا + والمنا فتبة والمرايلة حي آخر.. فالأول- 
الصهيونية - تدعي وتسعى جتمع علاني » بينا الأخرى البودية - تسعى الجعل 7 
المستوطنين» دولة ثيوقراطية صرفة ؛ خاصة ران البودية» ليست فقط عبادة 007 
ومثل دينية»ء بل هي 2 «نظام قم وقوانين الأسرةء والقانونين المدني 
والجزائي . . )001. والحاخامية تمسك تماما هذه | لمناحي الأساسية في مجتمع الاستيطان» 
ولديها من الصلاحيات المطلقة ما تطال: حقوق الانسان الاساسية؛ قوانين ن الزواج 
والطلاق؛ المحافظة على قدسية أيام العطل والأعياد الدينية؛ قانون الطعام الحلال ‏ 
كشير ‏ ؛... الخ.. من النظام التعليمي المنفصل؛ و إعفاء المتدينيين من الخدمة 
الالزامية... وغيرها. 

ومع مرور الزمن » وتثبيت الهيمنة الأكليريكية على هذه المناحي ؛ إستطاعت 
الحاخامية والأحزاب 00 انتزاع عديد القوانين الثيوقراطية ‏ العنصرية.. ولقد هيأ 
ا القانون العنصري الفصلي الأساسي» والمتمثل ب «قانون نحديد إختصاص امحاكم 
الحاخامية لعام 3 الحصول على صلاحيات مطلقة ي002 : 
اول : كل ما يتعلق بالزواج أو الطلاق للبودء سواء اكانوا مواطنين أم مقيمين. . 

حسب المادة الأولى من القانون. 
ثانياً : يكون زواج البود وطلاقهم في اسرائيل» فقا لقآنون التوراة حنني متطوق 
المادة الثانية. 

4 تكتف الحاخامية والأحزاب الدينية بذلك» بل إستطاعت انتزاع قوانين أخرى : 
قانون أيام العطل ‏ السبت والاعياد الدينية؛ قانون الطعام الحلال للجنود ؛ قانون 
مالي اك الدينية ؛ قانون التشريح والباثولوجياء الذي لا يحيز تشريح الحثة الآ 
بالموافقة المسبقة من الميت ؛ قانون الادارة الذاتية الكاملة للتعلم الديني... الخ. وتسعى 
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هذه الأحزاب لإنتزاع المزيد من القوانين. فني مرحلة تشكيل كل وزارة» تدفع بقائمة 
طويلة من المطالب هذه.. فعقب انتخابات الكنيست العاشرة » مثلاً تمت صياغة 
إتفاق إئتلاي بتكون من (83) مادة» خمسون منها تضمنت وتعلقت بمطالب الأحزاب 
الدينية الأكليريكية, وخاصة : وقف الرحلات في ميناء حيفا والمطارات يوم السبت؛ 

منع المسا كن امختلطة اللجنسين؛ وقف حركة المواصلات ومظاهر المتعة 5 أيام السبت؛ 
اعاء المبودين حديئاً من الخدمة لفترة ثلاثة اعوام؛ التبود وعمليات البويد حسب 
الطقوس الارثوذكسية » تغيير وتعديل «قانون من هو الييودي».. .. الخ. 

يعلق الباحث السوفييتي غولانبرغ ) وهو .بودي سوفيتي»: على ذلك بقوله أن 
اسرائيل تتميز ب «أقسى إضطهاد سافر» من طرف الأقلية المتعصبة)2292) وذلك 
عساعدة وتغاضى وتساوق الأحزاب الصهيونية العلانية. 

وبغية اضفاء الطابع الديني الأكليريكي على قانوني «العودة» في الخامس من 
حزيران عام 1950» «وقانون الجنسية) عام 1953» انتزعت تلك الأحزاب «قانون 
من هو اليبودي» في العاشر من شباط عام 1960» والذي ينص على : «يُسجل كيبودي 
في خانتي [الديانة] و[الجنسية] من تتوفر فيه الشروط التالي : 
أولا : ولد من أم بمودية » ولا يتبع دينا آخر؛ 
ثانياً: من اعتنق البودية وفقاً للشروط المعروفة بإسم [حلقه])000. 

بتناول البروفيسور شاحاك الأبعاد القانونية لهذا القانون» فيؤكد أن «القضية ليست 
لاهوتية فقط» إنها أيضاً قضية الحقوق سواء منها ابسط الحقوق المادية: كالحق في 
عقد قرض ») والحق في الحصول على مسكنٍ رخيصء والحق ني الاقامة في هذا المكان 
أو ذاك؛ أم الحقوق بوجه أعم -كالحق في أن يكون الانسان إنساناً بكامل معنى هذه 
الكلمة. . ويستطرد حتّى بالقول. أن هذا القانون يطال حمّوق الاإنسان «ليس فقط 
حين يكون على قيد الحياة؛ بل أيضاً بعد الموت)2 في مراسيم وأمكنة الدفن» ومصير 
مقابرهم أيضا005, 1 

جرى تعديل هذا القانون عدة مرات» بضغط من الحاخامية والأحزاب الدينية 
الإكليريكية» بحيث ينسجم مع السعي الداتئم نحو نحويل اسرائيل لدولة ثيوقراطية 
صرفة. . ومحاولات تعديله قائمة حتى اليوم. . 

وبفعل تطبيقات هذا القانون» برزت فتثتان مبوديتان» ارس _ ضدههما أقس انواع 
اتمييز والفصل واللإضطهاد. . الفئة الاولى : المبود الذين ليسوا جود أي هؤلاء الذين 
: تكن أمهاتهم وجدات أمهاتهم » بوديات أو اعتنقن البودية على بد حاخام غير 
أرثو ذكسي . . في هكذا حالةء بحري انتزاع هويته الشخصية» ليجري تسجيله في فئة 
غير امود ' وتسجل كلمة «المالي) أو/ و«روسي). .. الخ. . إذا كانت جدته مثلا من 

٠‏ ويحرم هؤلاء من الحقوق والحريات الأساسية؛ كالزواج مثالا ؛ ويعتبرون 
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«ناقصي القيمة»)» ولا يعتبرون مهاجرين يستحقون ما ينص عليه القانون» ويحضعون 
لعمليات :بويد قاسية009. ْ 

تلق هذه المسألة بتقلهاء علي العديدين من المهاجرين السوفييت وكذلك 
الاثيوبيين» 2 الفترة الاخيرة.. مثلاء أعلن كبير حاخامات اسرائيل ‏ جون كلود بن 
دافيد ‏ من أصل فرنسي ‏ أن ما بين 30 إلى 40 بالاثة من البيود السوفبيت هم من غير 
البود. وكرر هذا التصريح» وزير الاستيعاب وعدة وزراء آخرون.. فوزير الداخلية 
السابق » أو درعي » نمثل حزب شاس الديي » أبدى نخوفه من أن تحو(12) مليون 
سوفييتي قد يصبحون اسرائيليين بعوجب قانودٍ العودة.. وتقول روزا فينكلبيرغ » مسؤولة 
ُ «الجمعية الصهيونية للبودية السوفيتية) » أن السوفييت من غير اليهود «يتسللون إلى 
جوع المهاجرين إلى اسرائيل: . ولذلكء فإن الحاحام ميبلز مشلا يدعو إلى التحقيق 
في فحص البطاقات» والتأكد من «بودية) المهاجرين قبل حضورهم ؛ وهو ما أخذدت 
بهوزازة"الداغلة + اذ أرسلت بعثة إلى القنصلية الصهيونية في موسكو لفحص 
الطلبات» وللتأكد من أن المهاجرين مبود فعاة097. 1 

أوضح الحاخام جون كلود 0 دافيد» ا اسباب نبجعل من هؤلاء المهاجرين غير 
بود » وهي : 
أولا : ان تكون الزوجة غير مبودية ؛ 
ثانياً: ان يكون الزوج غير مختون؛ 
ثالغا : أن يكون الابناء من غير اليبودء اذا ولدوا من امرأة غير مهودية ؛ 
رابعاً: أن يكون كلا الزوجين خاليين من أي إرتباط بالديانة المبودية. . 

نري عمليات التدقيق هذه»ء بمارسة التنكيل والحط من شأن القادمين. فثلاً 
رفض الحاخحام ميلزء القيام بالبويد الماعي لهؤلاء» بل دعا إلى فتح ملف لكل عائلة 
منهم ؛ حتى يضمن بأن أولادهم في المستقبل لا يتزوجون يبوديات.. والتبويد جري 
بطر بقة تثير الاشمئزاز. . فلقد تبين أن نحو (95) بالمائة من المهاجرين هؤّلاءء لم يخضعوا 
للختان» وهو أحد شروط الاونتماء ..للبهودية ؛ ولذا جهزت كل المستشفيات الاسرائيلية 
بأقسام يقوم فيه جراح وحاخام نا تان الاطفال: والكان أنضاء: 

وكانت وزارة الداخلية قد أثارت قضية اليبود الرومان ني مطلع عام 1990 حيث 
كنت أن لحو تسسعين بالمائة من هؤلاء الذين هاجروا خلال عام 9 .»ء» كانوا 
مسيحيين » لكون جداتهم أساساء كن يعتنقن المسيحية. . 008 

خفت الأصوات والتصر نحات حول «غير المبود» المتسللين بين المهاجرين اليبودء 
ولم تعد هذه المسألة من القضايا المطروحة. تومل أن الفوورةة قد ربك لك تكيكيا 
ميك! الشأن. . ولقد كشف احد مسؤولي منظمة مبودية امريكية خاصة بال هجرة» رفض 
الكشف عن إسمهء بأن «سياستنا هي إستقدام اكبر عدد من السوفييت إلى اسرائيل) ؛ 
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وأضاف «عندما يصبحون جميعاً هناء سنرى)009. وهو الأمر الذي ينطبق على قرار 
بمهجير نحو ثلاثة الاف اثيوبي مسيحي » تدعي السلطات الصهيونية» أنهم ممودا تنصروا 
وعها عنهم..(؟! !). فستوأن الحاجة الماسة للمهاجرين » بغية استكمال خطوة اخرى 
ِي بويد الضفة والقطاع المحتلين» وتعديل ميزان القوى الدبمغرائي البودي والصهيوني 
الوشكنازي» هو الذي يدفع بالصهاينة لحلب وتهجير ما أمكنهم من بني الشعوب 
الأخرى ؛ حيث سيجد هؤلاء انفسهم مضطرين للخضوع إلى اجراءات التهويد 
القسري وانخزي ني الآن ذاته.. ولعل في بويد بعض قبائل الهنود الحمر في البيروء 
وتبويد الآلاف من أنناء القارة السوداء» ما يثبت ذلك.. (؟!) 

فهل يا ترى إستبدلت الأكليريكية الهودية» والصهيونية العرقية التمبيزية الفصلية» 
جلدها العنصري..(؟!). ربما الاجابة ستبتق رهن التطورات التي لا تزال تتفاعل ؛ 
ولكنها بالضرورة لن تطال المقولاات العنصرية الأساشية: “كونها لعو للحاجة إلى 
العنصري البشري الذي سيخضع للتروين والضيينة اها عل اماس القواين 
العنصربية السائدة. . 

إن حالتى اليبود السود ويبود طائفة الفلاشا الأثيوبية» تعتبران حالتين صارختين 

على الفصل العرقي - القومي والديني - الائني.. فطائفة اليبود السود اللببرالية - 
00 حال وصوطم في أواخر الستينات وبداية السبعينات » منحت تصار ب حكزوار 
لمدة ثلاثة أشهر وه بطاقة معاحة). . وحصلت مشكلة عندما حضر 49 شخصاً زنجياً 
أمريكياً في 6 آذار 1970 من قبل الحاخامية ‏ الا كلير يكية حيث طالبت باعادتهم 
إلى الولايات المتحدة وعدم قبوهم.. ولكنهم قد تمترسوا في أرض المطار وفرقوا جوازات 
بعرم الأمريكية» مح هم باللإستيطان بدون مساعدة السلطات وعدم إعطائهم 
حقوق «المهاجر الحديد). وعند ا الوه الرابعة في 8 كانون الأول عام 1971: 
حجزتهم السلطات ىُ المطار»ء ومن 5 6 ترحيلهم حددا للولايات لمتحدة» سبب 
تبديد الأحزاب الدينية ‏ الأكليريكية بالإنسحاب من الائتلاف الحكومي.. حينذاك 
طرح التعديل على «من هو اليبودي؟!) في الكنيست.. 

شككت الحاخامية في ببودية اليبود السودء ورفضت طقوسهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وطرية: عيشهم . “فارسلت_ورارة الأدنان ساعاما ا أصول الدين 
الببودي (؟!)2 وعند وصوله؛ إستغربوا الأمر قائلين: هل هو سيعلمنا أصول الدين 
البيودي..؟ وسيعمل على تبويدنا..؟ أنه لا شك مخطىء» أننا نحن اليبود الحقيقيين 
ويجب على الإسرائيليين أن يتعلموا أصول الديانة اليهودية منا.. .. كان رد الحاخامية 
والسلطات اللهودية بعدم الإعتراف يبوديتهم ) والمطالبة بتبويدهم يحدداًء وعدم 
الاوعتراف بهم كمواطنين حتى 2 ذلك0».. وكشفت الصحافة21© موخرء أن وزارة 
الداخلية كن الصهيونية قد شكلت لجنة للبحث مع وزارة الخارجية الأمريكية 


94 


الوضع الشرعي لأفراد هذه الطائفة البالغة (1500) شخصء وأن ترتيبات نجري 
لطردهم وعودتهم للولايات المتحدة. . 

كا وأن طائفة يبود الفلاشا الأثيوبية» التي تم ترحيلها في بدايات عام 1985 
بمساعدة الولايات المتحدة» والتي يصل عددها إلى (18) ألف شخص ء تعاني ما تعانيه 

ئفة الزنجية.. والحدير ذكره» أن هذه الطائفة تتبع كتب موسى الخمسة فقطء ولا 

تعترف بالتلمودء وهذا ما جعل ال حاخامية الأكليريكية المتنفذة» عدم الإعتراف 
يبوديتهم ) وكذلك بعقود زواجهم وبودية أطفاهم » نحجة أن بعضهم جاء نتيجة 
زيجات مختلطة» وتطالبهم الحاخامية والسلطات الحكومية بإجراء طقوس معينة 
كالغطس في جام بودي) عوجب تعاليم التلمود» ليتحولوا بصورة رمزية إلى الديانة 
البودية قبل أن يستطيعوا الزواخ مرة ة أخرى عبر الحاخامية2!». رفض الفلاشيون ذلك » 
وإعتصموا أمام الحاخامية في القدس لأكثر من ثلاثة أسابيع » وقاموا بمظاهرات 
صاخبة » طالبوا فيها العودة إلى إثيوبياء أو الإعتراف بهم » ومنحهم الجنسية ولأطفالهم , 
ووقف الاإضطهاد والقييز العري ‏ الاي والديني 5 والطائئي ضدهم» فردت عليهم 
السلطات بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع019. 

وفي عملية إحتجاجية قل نظيرهاء ثم الكشف عنها في الصحف الاسرائيلية» انتحر 
عقون الونا مق الفلافاء بشكل جامي يوم الثاني من اب عام 21985 في مكتب 
للتجنيد الالزامي في مدينة بثر السبع .. وجاءت عملية الاإنتحار الجماعي فكو سانا 
على المعاملة العنصرية» ورفضهم الخدمة العسكرية» حتى يتم الاعتراف يهوديتهم 
ومنحهم حقوق المواطنة. . 

تطال القوانين الدينية» وخاصة «قانون من هو اللبودي؟)2 فئة أخرئ: لا تقل 
معاناتها» والقييز والفصل ضدهاء عن الفئات سابقة الذكر.. وتتشكل هذه الفئة من 
البوة المشمون وعواليد. تحت السياج) » أي اللبود «غير الشرعيين بالولادة)» والذين 
يطلق عليهم بالعبرية «ممتسيريم)*01. وتشمل هذه الفئة» الأشخاص المولودين في 
الزواج الشانيء أي ا مختلط بين يهودية وغير بودي » 7 العكس » أو ع إذا كانت 
جدة أحنهيا: أو والدة جدتهب| قد اكارفت هذه «الخطيئة) - حسب تعبير البروفيسور 
شاحاك.. ويكشف شاحاك» عن ثمة وكتاب أسود) » يستخدم ومعتمد رهمياء يشمل 
هؤلاء «ناقصي القيمة) ولعل ما يثير الانتباه» أن هؤلاء الذين يشملهم السجل يعمنعون 

من الزواج » هم «وأيضا ذريتهم إلى دهر الداهرين») ‏ ؟| يقول شاحاك.. 

ومقتضى اللواتي اليوقراطية هذهء لا يحوز ليبودي يحمل | سم كوهين» بإعتباره من 
سبط كوهين» عمّد زواجه على مظلقة أو أرملةء للعلاقة 17 الي كانت لهذا 
السبطء بطقوس العبادة في الميكل اليبودي.. هذاء ما حال دون تمكن قاضي الحكم,ة 
العليا السابق » حايم كوهين» من عقد زواجه5!").. 
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والبودية» مذاهب وطوائف متعددة» ظما لإعتقادها ذه أو تلك من الكتب 
المرجعية الدينية. . قنها من يعتقد «بالتاناخ) ‏ وهو العهد القديم ؛ وأخرى بالتوراة» وهى 
الكتب الموسوية الشميكةة نؤثالقة بعلمو رعو عموظة كبيرة 2 تضيان إلمدا كارن 
ثلاثين محلداً» جمعت فيه تفسيرات التوراة» وأقوال و إجتهادات وفتاوى الحاخامات. . 

وعارفن الاكليريكية اليبودية» تمييزا واضحاء وفصلا واقطهادا سافرين» ضد 
المجموعات والأقليات الطائفية الثي لا تتبعها. . فثلء تخضع طائفة القرائيين» التي تعتنق 
التوارة ولا تعتنق التلمودء لمعاملة تمييزية قاسية.. وهو الأمر الذي ينطبق على طائفة 
الفلاشاء أيضاً.. والاختلافات الدينية المذهبية ‏ الطائفية هذه» جعلت اه 
المهيمنة والمتسلطة» أن تمارسة سياسة تمييزية فصلية» بموجب قوانينها وقوانين الدولة البي 
إنتزعتها.. والاختلاف الرئيسى بين هذه المذاهب - الطائفية» يتمثل في أن سلطة 
التلمود» كمستودع وكمرجع للقانون الشفهي » تعتبر إلهية لدى اليبود الارثوذكس» إي 
الزامية وثابتة غير متغيرة. بينا لا يقبل اليبود الحافظون اص كرد تلك السلطة 
الالزامية الكلية للتعالم التلمودية؛ بل حتى يعتبرها قسم منهم منهم » كفراً عزفا عن الدين 
اليهودي » كما الحال بالنسبة لطائفة الاطوري كارنا19, 

إن أحد أوجه الا كراه الديي الرسمي » والذي 6 تعميده بقانون» تبثن 2 عدم 
اعطاء الحق لأي يبودي بالتخلي عن ديانته؛ بها تسعى الببودية بويد أبناء الديانات 
الأخرى. فني عام 1978» اتخذت الكنيست قانونا يجري عوجبه نجر يم أ امخض 
بثشي يبودياً نحو ديانة أخرى» عن «طريق الشراء؛ (؟ ! !)2 أو أي نحو آخر» وينص 
القانون على سجن هذا الشخص لفترة خمسة أعوام أو غرامة مالية تصل إلى خمسين 
الف شيكل إسرائيل177© والقانون المذكورء و إن إستند إلى حجة الشراء»» وهي واهية 
وهشة فإنه ينطوي على ! كراه ديني سافر.. ٠‏ ففي المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كانون الأول عام 26.» نص واضح مات أن 
«لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين 
بدين ماء وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره» [البند الأول].. ويتضمن البند 
الثاني حقاً لا يحوز بمقتضاه «تعريض أحد لاكراه من شأنه أن يخل بحريته في إن يدين 
بدين ماء أو بحريته 5 اعتناق أي دين أو معتقّد حتاره». . 

إن كل ما تقدمء يبين أشكال القييز وأعمال العزل والفصل» بالإعتاد على القوانين 
الدينية الحاخامية 03 السلطات المطلقة في عديد المناحي والأمور المتعلقة بحريات 
وبحقوق الأفراد والمجموعات والأقليات اليهودية.. والمشكلة ليست ولم تكن يوما تتعلق 
في ممارسة الشعائر الدينية الي نخص كل طائفة» بقدر ما هي تتعلق عمارسة الهيمنة 
والتسلط الديني الإكليركي» التي تصب في السياسات والقوانين المييزية العزلية 
الو ا 
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وإن كان هذا أحد أوجه القييز والعزل» الآ أن المشكلة من ناحية أخرى هي 
مشكلة حرية غير المتدينين» الذين يطالبون بالكف عن التدخل في شؤونهم ) ا 
التعالم الدينية)19©. ومنذ عام 1؛ نشأت «رابطة مناهضة الا كراه الديي) 5 
اسرائيل) للمطالبة برفع هيمنة الحاخامية على الحريات والحقوق الأساسية» وفصل 
الدين عن الدولة» و إلغاء القوانين الثيوقراطية. . 

ابرز معالم الفصل والعزل الديني , بين المذاهب والطوائف البودية ) يتمثل 5 
الإنقسام العمودي في الحاخامية؛) حيث هناك حاخامية للاشكناز»ء وأخرى 
للسفارديم.. وتنقسم كل من هاتين الحاخخاميتين» إلى حاخاميات فرعية في اطا ركل منهاء 
حسب الطوائف والاقليات.. ولعل ما يبوضصح معالم الانعزال والعردء والاونفصام 
والفصل » «أن حاخامبي الطوائف اليهودية امختلفة» بما فيهم الأكث ركبراً بينها ا الفويون 
والشرقيون - لا يختلط حتى بعضهم ببعض..)219. ولكل من هذه الحاخاميات» 
حاخاميوها الخاصون» كنيها وها كمها انخاصة أرضاء. 

إن أحد أوجه القييز الديني» يتمحور ضد المرأة اليهودية.. والمرأة في البوقية أصلك 
عنصر مكروه» حيث بتلو اليهود المتدينون كل صباح» شكراً لله لأنه لم يخلقهم 
نساء..(؟! !).. وتسيطر الحاخامية على كافة قضايا المرأقء وف «لقانون انحا كم 
الحاخامية) العام 3 .. 

والمرأة في القوانين الاسرائيلية: ليس لا الحق في الطلاق» والحق في وراثة الزوج» 
وفي حال وفاة زوجهاء ؛ لا يمكنها ولا يحق لها الزواج الآ من شقيق زوجها. وإن هذا لا 
يريد الزواج منهاء فعليها الحصول على موافقته للزواج من. شخص. آآخر.. وإن كان 
شقي زوجها المتوق .لم يلغ .بعد سن الرشد فعليها أن تنتظر ذلك » ليحدد مصيرها. . 
والمرأة الببودية مضطهدة ويتم القييز ضدها في شؤون العمل والأجور الي لا تزيد عن 
0 بالمائة ئة عا للرجل؛ وهي مخضع لالزامية الخدمة في الجيش أيضاً. . وتصل نسبتها في 
الكنيست إلى أقل من عشرة بالمائة» وفي المؤسسات الحكومية أقل من أربعة بالمائة029.. 

ولا تزال اسرائيل ترفض المصادقة على العهدين الدوليين لعام 1966» وكذلك على 
«إتفاقية القضاء اء على جميع اشكال التقييز ضد المرأة» في كانون الأول عام 1979؛ والتي 
تشكل أسابا لضان حفوق امراة:: 

وبفعل القوانين القييزية ضد المرأة» والإنفصال والفصل والإنعزال والعزل» الديني 
الاكليريكي الارثوذكسي ايودي والصهيوني ؛ تخضع المرأة لتعقييدات عديدة 0 
دائم في إطار مجموعتها وأقليتها وطائفتها الخاصة.. فحسب أحد الصحف الاسرائيلية» 
بلغت نسبة الزواج المختلط بين الطوائف نسبة عشرين بالمائة فق ط020.. 

خلاصة القول؛ 

إن القوانين الثيوقراطية اليبودية» والتي وجدت نفسها في أساس التشريع الاسرائيلي 
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الصهيوني» تشكل رافعة «قانونية» وتشريعية» لمارسة القييز وسياسة وأعال الفصل 
الديني ‏ الطائني» ضد المجموعات والأقليات والطوائف العرقية ‏ الاوثنية والدينية 
الطائفية. . 

وتشمل هذه القوانين» عديد المناحي الحقوقية والإجماعية الاساسية لتلك الفئات» 
حيث تنفرد فيبا الحاخامية الاشكنازية خاصة بالهيمنة والتسلط وممارسة القييز والعزل 
الديني والاجتماعي والحقوي» بسبب عديد الإدعاءات ‏ المذهبية» العرقية» الطائفية» 
والجنس أيضا. . 


فقط على م معتنق الديانة البودية» بل وعلى هؤلاء من غير المتدينين. . 

وتندرج هذه القوانين والأعال» 32 إطار الاونتها كات الحسيمة لعديد اللإتفاقيات 
الدولية» كالعهدين لعام 6,. والاعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب 
والقييز القانمين على أساس الدين أو المعتقد بتاريخ 25 تشرين الثاني 1981» وكافة 
الاعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن الزواج والاسرة؛ والإتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال القييز العنصري في كانون الأول 5 ؛ والإتفاقية الدولية لقمع جريعة 
الفصل العنصري والمعاقبة عليها في عام 3.؛ وخاصة البندين ١ج(‏ و(د) من المادة 
الثانية منها. . 

فال« كليريكية اليبودية بالتحالف والتواطؤُ مع الصهيونية» تستخدم الدين كأساس 
أيديولوجي وتشريعي مرجعي » لمارسة القييز والفصل والعزل الديني - الطائي الذي 
يختلط بالعري - لاوثني. ٠‏ في الإعلان العالمي «بشأن القضاء على جميع أشكال 
التعصب يراق ل أساس الدين أو المعتقد)» الصادر عنٍ الجمعية العامة لآم 
المتحدة في 25 تشرين ين الثاني عام 21 نحريم ومنع ل واي تمبيز أو إستثناء أو تقييد أو 
تفضيل » يقوم على أساس الدين أو المعتقدء ويكون غرضه أو أثره» تعطيل او إنتقاص 
الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية» أو القتع بها أو ممارستها على أساس من 
المساواة..» [الفقرة الثانية» من المادة الثانية]. ولهذاء فإن هذا الاعلان» بحث الدول 
لانخاذ التدابير والاإجراءات اللازمة لمنع و إستئصال هذا القييز والفصل الديني؛ و«السن 
التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضرورياً» لتحقيق مقاصد الاعلان وأهدافه.. 
وهو ما ينطبق تماما على واقع الحال في الكيان الصهيوني. 
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تعاني المحموعات العرقية ‏ القومية والدينية ‏ الأثنية الشرقية والسوداء من عدة 
مظاهر تمييزية وفصلية 215 من قبل السلطات الإشكنازبة الغربية.. وتتعد 
مظاهر وأشكال ومحالات تلك السياسات القييزية الفصليةء بتعدد أوجه نشاطات 
امجتمع الاستيطاني الصهيوني.. 

إن سياسة وتطبيقات البلترة من قبل الصهيونية » نجاه المحموعات البشرية 
السفاردية ‏ الشرقية» لم تبدأ بقيام الدولة الصهيونية » بل إعتمدت كنهج منظم للحركة 
الإستيطانية 0 منذ بدايات الاستيطان الصهيوني في فلسطين. فسا وراء 
تطبيق شعاراتها ‏ «إحتلال الأرض» و«العمل العبري») و«الاونتاج العبري) ف «السوق 
العبرية»» وبسبب فشل المؤسسات الإستيطانية الأول في تطويع المهاجرين من أوربا 
في عملة البلترة وأَتقة الاشكناز - الأوروبيون من العمل اليدوي وخاصة في محالات 
0 قلف الحركة الصهيونية 5 أعوام 107 -1924 على تبجير جزء من 

ثفة المبودية العنية» لاإستبدالهم مكان العال العرب ‏ الفلسطينيين. 

وه الوسرائيل بروخ نادل أن المهجرين المنيين عام 1907 «إستوطنوا 
في أحياء بدون أرض» وبالقرب من مستعمرني رحوفوت وريشون ليتسيون 
[الأشكناز يتين - ك .ق.] وإشتغلوا كعال أجراء في مزارع الإشكنازيين». أما من هاجر 
عام 2 فمد ١م‏ تم إسكا: نهم في مكان ملي ء ء بالمستنقعات» حيث مات 
بالحمى حوالي 80./ منهم 0 أما كاتس وزلوتسوبر فيأكدان أن أغلبيتهم لم تكن 
لما 7 نمجربة في الي فهم حرفيون صغار أصلاء ولذا «بدأوا يعملون في بساتين 
الإشكناز»» أما نساؤهم فقد إشتغلن كخادمات في بيوت الإشكناز«22.. ويضيف 
جرينبويم أن «أجرة عملهم أقل من أجرة العامل اليبودي الأوروبي» لكنها أعلى بعض 
الشيء من أجرة العامل العربي. )020. 
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وبإستمرار تهجير الطوائف اليهودية السفاردية الشرقية» لاحقاًء زودت الصهيونية 
كيانها وما كانت نحتاجه من فوة عمل رخيصة ومطواعة وقابلة للإستخدام ُ حالاات 
العمل غير ا ماهر وتوفير إحتياطي بشري لجحيشها » كا يكتب الباحث الفلسطيني نزيه 
قوره025. أما من أعطته الوكالة البودية أرضاء فلقد فرضت عليه تلك الوكالة «نحديد 
اختيار نوع الزراعة وكيفية تسوية الأرض»» كا يكتب ميكائيل الباز.. ويضيف أن 
أهداف الصهيونية هي التي حددت «النمو اللامتساوي للرأسهالية الاإسرائيلية» التي تبدو 
مبنية على أسس أقليمية ) ومن خلال تمييز عرقي مكاني)020. والصهيونية بمؤسساتما 
اللإستيطانية» خلقت جهازا واسعاً لبلترة الشرقيين» ودفعهم بإنئجحاه العمل الزراعي 
وكأيدي عاملة رخيصة » واللإحتفاظ بم قُ داخل هذا المستوى وشروطه. . ولقد سهل 
في ذلك كون هذا الجهازء كان وما يزال يتشكل أساساً من الإشكنازء بيغا عمله موجه 
في الأساس نحو السفارديم الشرقيين.. لذاء نجحد د. شلومو سبيرسكي ‏ أستاذ العلوم 
الإجتاعية في جامعة حيفا - يقول في كتابه «ليسوا ضعفاء » بل مستضعفون) ) أن ل 
الصهيوني ل يلق توزيعا طيقيا جردا بل توزيع عمل صاي» 0 أما سامي اموحة 
عل أن يصبحوا بروليتار با م 

إن خصوصية الكيان الصهيونٍ » كمجتمع هجرة» تفرض عل القائمين عليه هجير 
ما أمكن من الطوائف اليبودية في دول العالم؛ إذ أن ذلك » ىا يكتب نزيه قوره» يعتبر 
ضرورة ملحة» لكون أن «الصعود الاوجتاعي للمهاجرين القدامى مرهون بمجيء 
موجات هجرة جديدة» تأخذ حل المهاجرين القدامى قُ الدرجات الدنيا 
الإجتاعى . .)029 ولكون أن الأغلبية الساحقة من مهاجري الممانينات») من 
الأكاديميين والطبقة الوسطى الميسورة» ويتموقعون ويستقرون في الجزء العلوي من 
الحرم الإجتاعي - الإقتصادي» أقدمت الصهيونية على ترحيل طائفة الفلاشا الأثيوبية» 
وتبذل الحهود لتبجير ما تبق من يبود العن والحند وأمريكا اللاتينية.. 


يقصد بهذا التبجير الحفاظ على التوازن الداخلي الوظيني تمع الاستيطان» إذ أن 
تبجير الفلاشا مثلاً» يأني لحاجة مجتمعية بنيوية إستيطانية » حتى لا يصبح الكيان» فاقداً 
لفئات سكانية في القاعدة الدنيا من السل المجتمعي الوظيني» والبي مختص عادة بالمهن 
غير الماهرة والأععال الدنياء من أصناف العمل اليدوي الشاق.. 

وبغية نحقيق ذلكء تقوم المؤسسات الصهيونية اختصة بالإوستيعات » بتوز يع 
المهاجرين ليس فقط على أساس المقاييس العرقية ‏ الاثنية» بل وعلى أساس الخطة 
العامة لتشغيل هؤلاء, ومواقعهم الإنتاجية المفترضة» حسب أصولهم االحغرافية والعرقية 
الإثنية ‏ الطائفية.. ولهذاء فإن عملية تموقع هؤلاء في العملية الإنتاجية تبدأ فور 
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عمليات البدء بإستيعابهم.. فلقد وزعت السلطات الاشكنازية» ابناء جلدتها من 
الأشكنازيم الغربيين ني الساحل والمدن الكبرى؛ بينا أرسلت السفارديم والشرقيين إلى 
القرى وبلدات التطوير.. وتركز الغربيون في الكيبوتسات» بينا الشرقيون بي الموشافات 
(القرى التعاونية) والتي أقيمت كأحياء فقيرة لعزهم كا حصل مع الاقلية العنية التي 
اجبرت على السكن في ضواحي بتاح تكفاء ورحبوت» وريشون لزيون039. 

ولقد استهدفت السلطات من عملية التوزيع هذه» الحفاظ على «إستمرار العزلة 
البيئية المفروضة على اليبود الشرقيين» في 0 الفقّر والأحياء الفقيرة»» حيث أن 
«نسبة المهاجرين الشرقبين تزداد في المناطق الأفقر» التي لا يقبل المهاجرون الغربيون على 
العيش فيها. .030. وعادة ما تتواجد أحياء الفقر هذه على توم المدن الكبرى» وتشكل 
محيطأ بشرياً وإقتصاديا لها. . وتقود هذه العملية إلى ربط الشرقيين من اليبودء 
بإحتياجات المركز ‏ المدن الاشكناز د ية ‏ الصناعي واللإداري الذي يحتاج للأيدي العاملة 
غير الماهرة ؛ وهو ما تليبيه الحجيط والتخوم الشرقية. . 

استخدمت الموشافات والكيبوتسات» إضافة إلى مؤسسة الحجيش والأمن وكذلك 
المدرسة » كأوعية واطارات لتحقيق هذا الغرض.. فالشرقيون يتواجدون في الموشافات ؛ 
نينا القويوة: في الكتوسات» خية عرى عجان أعضاء الكيويين طيفا لناضة 
عنصرية إنتقائية.. وحيث تواجد شرقيون في الكبيوتس: فإن مقامهم هناك لا يطول , 
حيث يفضلون المرب منه» لاودرا كهم بأنة إطار للسيطرة واطهيمنة عليهم ؛ ووسيلة 
لوعادة صياغتهم الثقافية والمحتمعيةء وأداة لبلئرتهم القسرية وإستغلال قوة 

)132( 

وهكذاء تتبين أساليب وطرائق بلترة الطوائف والمحموعات والأقليات السفاردية 
والشرقية» وغيرها من الفئات والأقليات» التي نقع في الدرجات الدنيا من السلم المرتتي 
امجتمعي الصهيوني . . وتظهر أبعاد البلئرة» بقصد استغلال عمل أعضاء هذه ا محموعات 
العرقية ‏ الاثنية» في عديد المناحي احياتية. . 

لعل في إحصاءات عام 1979 عن التوزيع في محال العمل . ما يدل على الإستنتاج 
الذي سبق وأوردناه حول سياسة البلترة وحشر الشرقبين في محالات عمل محددة» حدم 
بمحصلتها التنمية الاشكنازية.. وتشير تلك الإحصاءات إلى أن الأشكناز المولودين في 
أوروبا وأمريكا يحظون بتمثيل كبير في المراتب الثلاث العليا من سلم الوظائف (مهن 
علمية وأكادبعية» مهن حرة ومدراء) في في مجتمع الوستيطان الصهيوني أ له 
السفارديم لا تتعدى 2/32,7 كيا و ينطبق القييز على أبنائهم من مواليد إسرائيل» 
والأشكناز 46,6 مقابل 16,6/ للسفارديم في المراتب نفسها.. ويتجلى حضور 
السفارديم في المراتب الأربع السفلى (خدمات» زراعة» 0 الصناعة ومقا 
الحجارة والمواصلات..) حيث تبلغ نسبتهم 62,1// مقابل 38,7/ للأشكناز ي 
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المراتب نفسها.. أما الأبناء في هذه المراتب» فالسفارديم 51,6/ مقابل 26,9 
للأشكنان ز«03.. إن هذه الإحصائية الرسمية نحي عديد الحقائق » وعن أنها تزخر بحقائق 
القييز. . 

تبدأ عملية الترتيب والقوقع امجتمعي بإستيعاب المهاجرين» اذ أن الاستيعاب 
الاقتصادي لهم يتفق مع 00 العرقية والاقية والجغرافية لهم » ؛ كا أن المحدد الاساسي 
في عملية تموقعهم الوظيني والإقتصادي والاجتاعي يستند إلى الأصل 
الاثنوغرائي 439. . 

يولي عديد الباحثين الاسرائيليين أهمية كبيرة لدراسة الخارطة الإثنية ‏ الطائفية 
جتمع الاستيطان» والسياسات الرسمية تجحاهها و إنعكاساتها على كافة الببى المحتمعية.. 
ولقد برز من هؤّلاء شلومو سبيرسكي ‏ أستاذ العلوم الاجتّاعية في جامعة حيفا؛ 
والدكتور سامي بعوحه عالم النفس في الجامعة ذاتها؛ والاستاذ حاب يم ادلر أ 
العبرية؛ والدكتور عوزير شيلد ‏ جامعة حيفا؛ والدكتور يبدا ابه 0 
والدكتور يعقوب ناهون. . 

ولقد أصدر الأخر عا يشكل وقيقة إدالة لنناساته القتير والفصل الصهيوى: 
بعنوان : «انماط الثقافة 0 و ا العمل د اعد الطائني»» في الربع الأخير 
من عام 0291987.. ويثبت د. ناهون في بحثه بأن جهاز التعليم الرسمي «ساهم في خلق 
طبقة عال من ذوي 2 الزرقاء» الذين بي معظمهم » من الشرقيين من اصحاب 
الدراسة الثانوية المهنية..)» و«وجه الشرقيين نحو المهن ذات المرتبة والأجر اميق 
ووجه الغربيين نحو المهن ذات المرتبة والأجر المرتفعين) ؛ وهو ما ينطبق أيضا على «سوق 
العمل» بالنسبة للمهاجرين حسب إنتّائاتهم.. ويؤكد البحث بأن سياسة توجيه 
الطللاب السفارديم نحو «التعلم المي والأشكنازيم نحو المحاللاات البيروقراطية والمرا كز 
العالية»ء قصد منها «انزال أبناء الطوائف الشرقية من جيل الأبناء إلى المستوى 
البروليتاري ؛ مقابل نحويل جيل أبناء الطوائف الغربية في إتجاه المهن الحرة».. 

وما هو جدير بالبيان» أن ما يسمى ب«الثغرة) و«اسرائيل الثانية».. الخ.. لا تزال 
نحافظ على نفسها عبر أجيال المستوطنين.. ويذكر بحث د. ناهون» أنه منذ الستينات 
فإن معظم المديرين والمهندسين وامحامين» ومدقتي الحسابات» والأطباء» يتحدرون من 
أصول غربية. وثي المهن الأكاديمية هناك واحد فقط من أصل عشرة من أصل شرقي. 
وقد ظلت هذه النسبة ثابتة طوال الثلاثين سنة الأخيرة)..(؟!). وتظهر منباجية سياسة 
البلترة والاستغلال المبجي والرسمي الواعي » في توارث هذا التقسم والفصل» إذ يدل 
البحث المذكور بأن معظم أبثاء الشرقيين» هم عال من ذوي الياقة الزرقاء مثل ايع 
ويشكل الابناء 63,1 بالمائة من المستخدمين» في حين شكل الآباء 64,4 بالمائة من 
هؤلاء.. وني المقابل تقدم ابناء الأشكنازيم على آبائهم» إذ أن هناك 29,1 بالمائة فقط 
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منهم من العال ني محالات الياقات الزرقاء» مقابل 41,6 بالمائة من جيل الآباء. . 

ولعل ما هو جدير بالتأكيد» أن الأشكنازيم في محالات الياقات الزرقاء» هم من 
بين هؤلاء المصنفين 2 الفئات الدنيا منهم ) والقادمين ا منِ بلغاريا واليونان 
وغيرها.. في الوقت الذي سكل فيه الفئات العليا ل لكر انا . والاستخلاص 
الأسامي في بحث د. ناهون ينهم الحكومة والمؤسسة الاشكنازية بقوله» أن جهازها 
للتعلم «هو الذي نحدد 108 من سيكون (أزرق) ومن سيكون (أبيض)). 00 

تظهر نتائج ونجليات البلترة الصهيونية في معدلاات الدخل. وق أن متوسط دخل 
أنناء طوائف البلدان الإسلامية عام 1978 كان بنسبة 55/ من متوسط دخل 
الأوروي: ولوقسدمت ‏ معظيات الدخل لغقرة أعشار لتبين أنه في عام 1978» إحتلت 
العائلات الأشكنازية 45,1/ من المراتب الثلاث العلياء مقابل 12,4/ من السفارديم 
الذين يبرزون في المراتب الثلاث السفل بنسبة 47,5/ مقابل 16,1/ للأشكناز 
وتوضح (صحيفة دافار بتار يخ 82/5/7) بناء على معطيات المكتب المركزي للاحصاء : 
أن العشرين الأعليين للهرم اللإجاعي يحصلان على أكثر من 40,/ من محمل الدخل» 
في حين عام 7 حوالي 36/.. في المقابل فالعشرين الأسفليين يحصلان على 6/: 
فقط من الدخل» في حين عام 7 حصلا على 8,4/) » كا وأوردت (صحيفة 
يديعوت أحرونوت 80/5/2) أن الفرق بين معدل دخل الأ سل الاشكتارضة والسفاردية 
بلغ 34,/ 3 6. بينَا 39/ عام 1978» وهذا ما يبين أن الهوة في الدخل في 
إرتفاع مستم ©03, 

كا وجدير بالاونتباه» أن هناك تفاوتاً 5 ادحل بين قات الشرقيين أنفسهم » 
فالعنيون يحصلون على أقل أجرء يلبهم يبود شهال أفريقيا ثم مهاجرو العراق.. الآ أن أقل 
توبات الدخل تتمثل 2 دخل اسن البزود السود. . 

كا إن السلطات الصههيونية ؛ انتّبجت سياسة الابادة الثقافية نحاه المحموعات 
العرقية ‏ القومية والدينية ‏ الاثنية الشرقية» ويبدو ذلك واضحاً خلال عملية إستعابهم 
وتطبيق «خطة التوز, يع السكاني» في الخمسينات إذ يولي حنان أنومش أهمية لذلك في 
بحث لهء فيقول أن ا الوستيعاب «نخللها كذلك نحطم و إضطهاد ؛ عجرفة وعدم 
إعتبار لتراث الحياة والتقاليد التربوية»» إذ إستبدفت السلطات الصهيونية نحطم عزة 
النفس الذاتية والثقة للقوى 0 إستيدفت أن تكون قوة عمل رخيصة متنقلة وطيعة بل 
وإظهارهم (كمسا كين بدائيين... بدون علاتم حضار بة)2137: و يعترف أرية إليافت» 
وهو الصهيوني الأشكنازي , أ 5 «ومصادرة ثقافة المبود الشرقيين» وكان العديد 
منا جهلٍ كل شيء 0 5 وتراثهم الثقائي» و«جعلنا من اللغة والثقافة العربية 
موضوعا للسخرية والإحتقار» بل «وأقنعنا اران اللغة التي كانوا يسمعونها في المتزل 
كانت بدائية ولا بد من التخلل عن إستخدامها)*22. 
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وتتحدث تامار ماروز عن إبادة ثقافة السفارديم فقالت: «تعاملنا مع الطائفة 
الشرقية وكأننا كنا نتعامل مع أطفال. لقد رششناهم بالد.د.ت.ء وقنا بإستئصاههم من 
تقاليدهم. . لقد قللنا من شأنهم لنكبر نحن . .)9 ويروي أحد مهاجري هود الهند عام 
1 بأنه «قيل لنا في بر السيع أنه يتحتم علينا أن نأكل الخبز الأسود لأننا من السود : 
أما الخبز الأبيض فإنه للبييض وحدهم)*0؟ ! ولقد تعاملت السلطات الأشكنازية مع 
بود الحضارة الاسلامية والعربية»؛ عبر سياسة منهجية إستهدفت إبادتهم الثقاقية 
والحضارية وهويتهم الخاصة0*0.. 

قادت هذه السياسات إلى إغتراب شديد بين الشرقيين والغربيين» وشعر الشرقيون 
بعد وصوطهم بالقييز وسياسة الإبادة الثقافية.. ويصف الأديب والمسرحي حايم ؛ وهو 
من مبود المغردب تلك النتائج م بالقول: «اذن تشعر بالعقم واليتم والعزلة والمقهر 
والإضطهاد. أنت شخص غير مرغوب فيه وغير لازم . رجل لا أحد يعني بثقافتك: 
موسيقاك ليست موسيقاهم» وأغانيك ليست أغايهم» وبالطبع» قيمك ليست 

0 

ولا يتورع الصهاينة عن الاجهارء نحقيقة سياسة الاإبادة الثقافية والحضارية: 
للمجموعات والأقليات السفاردية والشرقية » التي يتبعونها. . فبن غوريون قال : «إننا لا 
نريد أن يصبح الاسرائيليون عرباً ومن واجبنا أن نتحارب الروح الشرقية الي تفسد 
الأفراد وامختمعات (...) قن الأفضل أن يتمثل الشرقيون العقلية الغربية» بدلاً من أن 
بحرونا إلى استشراق مخالف للطبيعة).. ويكمل أبا إيبان الجنوب افريتي هذا القول: 
باعلانة «غايتنا أن نغرس فيهم الروح الغربية» وليس السماح لأنفسنا بأن ننجر إلى 

ستشراقية مصطنعة)043. 

1 136 إنبرت المؤسسات الصههيونية» وخاصة مؤسسات الإستيعاب والطجرة» 
والمدارس والجيش » في ترجمة السياسة الرسمية القائمة على أساس «عملية مسح دماغ» 
شاملة وإعادة صياغة وصهر الأصول والخلفيات والثقافات المتباينة والمتعددة 
للمهاجرين اليبودء وإبادة مستوى واتماط القم والانساق المعرفية ‏ الثقافية ‏ 
الحضارية للمجموعات الشرقية والسفاردية.. ولقد إستبدفت هذه السياسة» فرض 
الثقافة والمفاهيم المعرفية الغربية الأشكنازية؛ أي تغريبهم.. ولقد إستطاعت المؤسسة 
الصهيونية» الي تقوم على الهيمنة والتحكم والمحوطة الشاملة الأشكنازية من الارتكاز 
على عوامل أساسية ثلاثة» وهي : 

أولا : اشكنازية فكرة المشروع الاستيطاني ؛ 

ثانياً : الشعور بالتفوق الثقافي والحضاري والتقني ؛ 

ثالثاً: المؤسسة الاشكنازية الحا كمة.. 

ولقد عجلت هذه العوامل الثلاثة على نحقيق إبادة ثقافة البود الشرقيين» وزرخ 
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وفرض الاعاط والثقافة الغربية الأشكنازية للصهيونية عليهم.. ولقد جعلت المؤسسة 
الأشكنازية الحاكمة من إحتقار كل ما يتصل بالشرق وثقافته «أحد المرابي العرقية 
لليبودية الاشكناز ية)244". 

شكلت ولا تزال» إشكالية تمشرق مجتمع الإستيطان الصهيوني » قضية مركزية في 
التخطيط الرسمي الاسرائيل. . ولقد أدت طفرة هجرة يبود المشرق» وخاصة العربية» 
بين أعوام 18 وحى نباية الخمسينات» إلى تغيير درامي للتركيبة ا جتمعية. . ففي حين 
دكن عرد اننا وأفريقيا حتى عام 1948» نسبة 10,4 بلمائة من اجالي المستوطنين» 
إزدادت نسبتهم بين بين أعوام 1951-8 إلى 49,7 بلمائة» :وتزايدت 5 أعوام 
1954-2 إلى نسبة 70481 بالمائة » وعادت للهبوط تدر نجنا ؛ ولكنها بقيت حق 
نباية عمد القانينات تشكل نحو ستين بالمائة045.. ولقد شكلت الأقلية المغربية اليهودية ؛ 
أكرالتعيتات!الاتنةي لضان هد الكان عموها.. 

ومع تبلور الملامح الشرقية والسفاردية للإسرائيل» وظهور اللإستقطاب الطائق 
العمودي بين السفارديم والأشكنازيم من جهة» وتمحور وتبلور التجمعات ا 
بتعبيراتها المنظمة» وخاصة حركة الفهود السود بي السبعينات؛ إستشعرت السلطات 
الأشكنازية ذلك» بعدما فشلت في إنجاح سياسة الإستيعاب والدمج.. ولقد ركزت 
السلطات الصهيونية على إنتباج إجراءات كثيرة للحيلولة دون تعمق إختلال موازين 
المَوى اللستعرافة” وإستخدمت لذلك وسائل عديدة» أبرزها ا تشجيع الهجرة البودية 
من بلدان شرق أوروباء لاحداث توازن بين السفاردم والأشكتازي © ووضع العراقيل 
أمام هجرة شرقية و إفريقية مكثفة؛ هذا إلى جانت اتباع أمنالينت م 
لضمان السيطرة والهيمنة على هؤلاء2*9. . 

إن أول الاجراءات المتحدة تمثلت» في سن قانون جديد للهجرة» في أعقاب الدفق 
الواسع لليهود الشرقيين في الخمسينات. ولقد إستبدف ذلك القانون التركيز على الارختيار 
للمهاجرين» والتقليل من المهاجرين الشرقيين. فالقانود نص على ان لا يتجاوز عمر 
المهاجر عن خمسة وثلاثين عاماء وأن عي خط بالعمل سنتين في الإراعة ولا يسمح 
للعائلاات التي يزيد عمر معيلها عن خمسة وثلاثين عاما. . ويتبين أن السلطات قد 
وضعت هذا القانون «آملة إتخفاض المجرة من بلدان الشرق الأوسط وشالي افريقياء 
وإزديادها من البلدان الاوروبية والامريكية)”24. 

ومع بذانة المخرة الاوروبية: وخاصة من بلدان أوروبا الشرقية والإتحاد السوفييتي 
في أواسط الستينات» سنت الحكومة قانونا عام 21968 يقدم مجموعة تسهيلات 
وإمتيازات للمهاجرين» كأعفاء أولادهم من الاقساط المدرسية والضريبة على 


أمتعتهم . . 
03 5 03 اسعام ع 
ويسود رأي في اوساط الأشكنازء ينحاز إلى وقف هجرة ببود اسيا وافريقيا 
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000 بل ويطالب حتى بتخطأه قبولهم اصلاً. . فني كتابة «الثورة الاشكنازية)» يوك 
كا مان كاترتلسون: «ومع أن الأمة الاشكنازية العليا قد أرسلت لتحكمء الا أنها 
ارتكيث خطأ فاحشا حين قيلت البود من الدريجات الذنيا من غير الاشكناز بين. 
ويتطلب ذلك أول مأ يتطلب حاية الدولة من أ تتاكل سيطرتها ويتحفق دمار 
إسرائيل..)049. هكذاء يتبين أن المشروع الصهيوني أشكنازي المنشأ والجوهرء 
واطروحته [الاهة البودية») قصد مها كود أرق فقط . والعالم كان أنهيا أوزوناء حيث 
حينا ظهرت الصهيونية سادت في ونا الي هي ربيبة الصهيونية » أن كل ما هو 
خارجها «متخلف» و«غير حضاري»؛ ويتميز بهذا الشعور يبود وسط أوروبا 

وشرقها049.. 
بلدان أورويا الشرقة: وخاصة من الاتحاد السوقيي. . ولقد م عت 
وقع الاحداث والمتغيرات الدرامية هناك» من فتح أبواب خزان الهجرة السوفيتية على 
مصراعيها. . فثلا 5 تبجير نحو (216,347) بهوديا في الفترة الواقعة بين اذار عام 
0 وإنيسان عام 21991 ينهم (200,298) يهودياً سوفيتياً00.. ولقد علق بعض 
زعماء اليبود الشرقيين على هذه الهجرة » والأثان المترتبة عليبا» بقولهم أنها «ستحل 
مشكلة الأشكناز الدبمغرافية في إسرائيل الصغرى» وف إسرائيل الكبرى)050. 

في هذا القول دلالات هامة. إذ أنه بفعل الحجرة الأشكنازية العارمة الراهنة 
والمنظورةء نحقق السلطة الاشكنازية» أهدافاً طالما كانت بالنسبة إليها عرة مراك وعم 
يبصعب نحقيقه|. والهجرة الاشكنازبة الشرق أؤوفقة جاءت 2 وقت وصلت فيه 
الازمة الدبموغرافية إلى تمتها وأوجها؛ فانقلبت التوقعات» وكأنها إنقلاب حقيي.. وبغية 
الاستئار الأفضل للهجرة العارمة» وضعت وزارة الداخلية والمئؤسسات الصهيونية 
الأخرى خطة جديدة لتوزيع السكان» تمتد على خمسة أعوام ؛ وبدأت بتنفيذها 
فعا053, . وتتوقع السلطات أن يصبح عدد المستوطنين في استرائيل عام 5 نحو 6,3 
ملايين. وكشف أوري غوردن في 28 اب عام 1.» عن أن السلطات قد إستوعبت 
ونقلت ثلث المهاجرين » الذين وصلوا إلى (347500) يهاه والقادمون منذ عام 
9 ,. في منطقة الشهال. والجدير ذكره أن هناك غالبية كبرى من سكان هذه المنطقة » 
من اليبود السفارديم والشرقيين.. وبفعل هذه الخطة وترجاتها حتى تاريحه» إزداد عدد 
سكان صفد بنحو 22 بالمائة ؛ والناصرة العليا بنحو 20 بالمائة ؛ ومعالوت بنحو 20 بالمائة 
أشي : بها إستوعبت مدينة حيفا الرقم القياسي» إذ إستوطن فيها 27 ألفاً» وي تل أبيب 
0 .» وبي القدس 18 ألفاهكه. . 

إذ كانت هذه الأرقام والاحصاءات الصماء تظهر المتغيرات في ما يطلق عليه 
الصهاينة ب«اسرائيل الصغرى»)» وخاصة في منطقة الجليل الذي استعصى طوال 
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السنوات على البويد؛ فإنها نضا ذات دلالة خطيرة على الميزان الديموغرائي البودينت 
العربي الفلسطيني. ٠‏ فني تقرير أعدته الوكالة الليودية مكجراء يظهر بأن ال مجرة المتوقعة 
حتى عام 1994» ستؤخر عشر سنوات المساواة بين عدد السكان الييود والعرب في ما 
تست ب«اسرائيلٍ الكبرى». والتساوي في الميزان الديمغرائي كان متوقعاً حدوثه في العام 
5 تقريباء الآ أنه وبفضل ال هجرة الراهنة لن ب تم الآني العام 2025 ؛ حيث ستكون 

نسبة زيادة المبود 35 بلمائة» ولولا الحمدرة لاقتعرت لسبية زيادتهم على 13 بالمائة 

فقط. وبفضل هذه ال هجرة» وي غضون ازغ عاماء سيعيش نحو نصف يبود العالم في 

اسرائيل مقابل الثلث في الوقت الراهن 0598.. 

إن أحدى جرائم الفصل العنصري المقيتة» والتي تندرج في عداد أحد أشكال 
ممارسة الإبادة» 00 في فصل الأطفال عن أسرهم و إخفائهم نهائياً... فلقد مارست 
الصهيونية هذا الشكل » على المجموعات العرقية الإئية الليودرقة ممكراً» تويششكل يقزر 
الاوستبجان.. 

فعشية صعود النازية» نظمت الحركة الصهيونية حملة تبجير للأطفال» من يلدان 
شرق أوروبا خاصة.. وكانت تنتزعهم من أسرهم » نحت التبويل من الأخطار النازية» 
والضغوط والتبديدات الصهيونية. . ولقد بحت الصهيونية إبان أعوام 1970-1933 
من بجير مائة وأربعون ألف طفل» بعد فصلهم من إسرهمء وسرقة بعضهم 
و إختطافهم. . ولقد شكلت لهؤلاء «عالمهم الصهيوني الخاص» ي الكيبوتسات ومرا كز 
التدريب العسكري والمهي. . وتشير الإنسوكلوبيديا الببودية» إلى أن خر يجي (اهجرة 
الأطفال شكلوا عام 1971» أكثر من عشرة بالمائة من مجموع السكان من فئة العمر 
50-5 عاماً؛ وهم يشكلون نحو عشرين بالمائة من أغعقناء الكبيوتسات» وثلاثين 
بالمائة من أعضاء كيبوتسات المتدينين)055. 

ويروي الصحني برخ نادلء أن مل الوكالة البودية إختطفوا حوالي سكن طفلا 
صبغيرا من بيوت أهلهم ني في العراق مم إلى الكيبوتسات. وأشارت. مصادر 
أخرى» إلى أن 430 طفلاً قد فصلوا عن أسرهم و إختفوا نبائياء من الأسر اليهودية 
العنية في الأعوام 1949 - 1952 ؛ ولتي ل تزال مشكلة مطروحة من أسرهم على محكة 
العدل الإسرئلية؛ لاسترداد أطفاهم. . ويعلق بروخ نادل على الجريمة الصهيونية هذه 
ساخراء بقوله: «وجدوا أن من حقهم أن يفعلوا ذلك» لأنهم (انقذوا) الأولاد من 
أهلهم المتخلفين. .)059. 

والصهاينة لا ينكرون الجريمة» بل يعترفون بها.. ولقد وصل ببن غوريون أن يهدد 
جمع من الأمريكيين القادمين إلى إسرائيل» ومن خلاهم » في نبايات اب عام 21949 
بالقول : «ونحن نناشد الآباء والأمهات أن يساعدونا على نقل أطفالهم إلى هنا. ولكن » 
حتى لو إمتنعوا عن مساعدتناء فإننا سنعمل على نقل هؤلاء إلى إسرائيل» بيد انني امل 
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أن لا يستدعي الأمر ذلك)«05. 

والجريمة المتمثلة بفصل الأطفال عن أسرهم» و إختفائهم وإختطافهم نما اما جزافق 

عذابات شنيعة.. ولقد كشفت حركة طوف كر جرئيا عن ذلك بتأكيدها 
أن سرقة الأطفال اليود» والي لا تزال قائمة» ترافقت مع أن «أطفالاً مبوداً من دول 
مختلفة » تمت سرقتهم ) وأن بعضهم قدا مات 5 الطريق إلى إسرائيل) 059 

والدلالة على أن هذه الحريمة» لا تزال تمارس من قبل المؤسسة امار 
الحا كمة» ا ع و ا 0 
الفلاشا الأثيوبية» عن أسرهم» وأسكتتهم بعيدا عن أهلهم في مدينة صفد» وبإشراف 
إشكنا 1 

إن ما تم كشفه عن سرقة وفصل و إختفاء الأطفال » لا يشكل الآ جزءاً من الجربمة 
الفصلية والابادية الصهيونية.. وتنضوي هذه الجريمة في إطار جريمتي الفصل والاوبادة » 
وخاصة الأخيرة» بموجب المادة الثانية من كل من المعاهدتين الدوليتين الخاصتين بهما. . 

وتمثل ظاهرة العمييز والفصل ني امحالات التعليمية» أحد أوجه السياسات العنصرية 
والفصلية الصهيونية» في سياق تنفيذ سياسة «العدمية الثقافية) ضد الشرقيين.. فنذ 
الصفوف الأول اوجرا م سه مال العرقي - لي والديني - + الاني 


5 فصلهم في صفوف حاص . بهم . . وتدل. الإحصاءات ارم لعام و17 أن 
2 هن أيناء الطوائف الشرقة و دراستهم الثانوية وفوق الثانوية والجامعية» 
مقابل 66,2./ من الغربيين» وَأن ,43/ مق القرقيين أثيوا تعليمهم في ثانويات مهنية 
وزراعية» مقابل 24./ من الغربيين02. إن هذه اللإحصاءات لتوكد أن المناهج الخاصة 
بالشرقيين 5 صفوف «المعوقين ثقافياً) قد وضعت» ")| يقول ميكائيل البازء» بحيث 
«تصنع منهم عالا مهنيين أو شغيلة منفذين » يفون بحاجة البنية الصناعية الاءسرائيلية 
ولصالح 0 المال)062. 

أدت هذه السياسة إلى إنقسام وإنفصام في جهاز التعليم الاوسرائيلٍ » والذي أدى 
إلى تكريس «العدمية الثقافية) بين الشرقيين» والذي تستفيه أررجة ألناف ب«الظام» الذي 
سيخلق «محتمعين)221623» غير متجانسين» بل ويفند بر بيه إيلياف » مزاعم و ان 
الجيش يشكل زبوئثة: لصهر التجمعات- الاثيةه ‏ مشيرا إلى القيير. اللححق. بأبناء 
الطوائف الخرة في اخيش نفسه » كمؤسسة صههيونية. 

ولقد أدى العاتود الصادر عام 98 والقاضي بإعفاء أولاد المهاجرين القادمين 
بعل عام 003 وأغلبيتهم الساحقة من الغربيين» من أقساط المدارس» إلى عد 
واضح ضد الشرقيين» الي قدمت أغلبيتهم قبل قبل ذلك» وبذلك أثقلوا بالتبعات المالية 
العالية. . . أدى هذا القانون إلى نحول 0 من أناء الطوائف الشرقية للمدارس 
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الدينية والحزبية» إذ نجد أن 0 من طببة المدارس الابتدائية الرسمية منهم» بينا 
4 في المدارس الاإبتدائية الدينية» و47,6/ في المراحل الاإعدادية للأول بينا 
2123 قُ الماثلة 2 الثانية» و97,1/ 2 المراحل الإعدادية التابعة لنظام «التعللم 
المستقل» التابع لحرت الأغروانق - اسرائيل96. 

أدت هذه السياسات الرسمية» إلى أن يطالب زعماء الشرقيين» بإلغاء نظام | : 
المعمول به حسب قانون 1953» و إستبداله نطاين العام أحدهما إشكنازي والآخر 
سفاردي 165 أي رفض ميدأ الثقافة الأحادية الي تستيدف ترسيخ «العدمية الثقافية) من 
قبل النخبة الاشكنازية المسيطرة ة على مقاليد الدولة » وإعتاد مبدأ التعددية الثقافية. . 
إل أن السلطات ترفض ذلك رممياء وتطبقه عَجَلا . ببدو ذلك ليا سماحها إفتتاح 
جامعة خاصة بطائفة المورميين المبودية في القدس ؛ والني تظاهر عشرات الالااف 
الوسرائيليين بتار يخ 4 **©5,.,., اانا على إفتتاحهاء بعدما ممح تيدي 
كوليك - رئيس البلدية ‏ بذلك. والتظاهر ضد إفتتاح الجامعة» يعود إلى خلافات 2 
الأوساط الدينية ؛ حيثُث ينهم بعضها بأن طائفة المورميين تقوم بنشر دعوتها بين البود» 
ونانا تست فراع أردية وأنشطة ثقافية0690, والمسالة : تتعلق بتاتاً عناهضة سياسات 
الفصل التعليمي ) الذي يضرب جذوره ف كافة المؤسسات التعليمية. . 

ولتبيان سياسات السلطة الإشكنازية» والدائرة في محيطهاء على الصعيد التعليمي 
والتربوي ؟؛ نعود يحدداً لنتائج بحث د. يعقوب ناهون» بابق الذكر» بشأن «اعماط 
الثقافة والدراسة وبنية فرص العمل البعد الطائى)067. فأحد أبرز استنتاجاته عثل في 
أن «جهاز التعلم الاسرائيلٍ ينمي عدم مساواة ا وطفيان ويستعمل كأداة أنياسية 
للمحافظة على عدم المساواة»)» وهو «جهاز غير عادل ينمي الثغرات بين الطوائف 
والطبقات) »2 وهو إلى جانب كل ذلك ام حمق نبوءة مؤسسي الدولة 2 دمج جاليات 
الننى» بل على النقيض من ذلك عمق الثغرة بين أبناء الطوائف الشرقية وأبناء الطوائف 
الغربية).. ولقد إستخدم الجهاز الرسمي التعليمي اشلورت العدمية الثقافية والحفاظ على 
توارث التدني الثقاي ب التعليني للشرقيين والسفارديم » حيث وضع هؤلاء «في مدارس 
ذات مستوى متدن. ونالوا أسائلة من مستوى قليل الحودة ( ( وخلقت سياسة 
توزيع السكان نجمعات كبيرة للمهاجرين الشرقيين في الخيط 0 0 

ويشير د. ناهون في خلاصات بحثه إلى "أنة اق المدارس الني كان من المفترض أن 
تكون إندماجية» حدثت عملية معاكسة للدمج»» مضيفاً إلى أن «جهاز التعلم عمل , 
مرجيا ته وإشكاوية علطو يذ نت للد 63 لفك عيينا : بين الطوائف».. ويدلل د. 
ناهون.ء على ترهات وأطروحات تقدم الشرقيين مع الزمن» بتأكيده أنه «ومنذ 
الستينات » وحتى اليوم لم يرتفع الحجم النسبي لأبناء د في التعليم العالي. 
ومنذ ثلاثة عقود كان هناك تلميذ شري بين كل خمسة تلاميذ. واليوم ايا اما 'زالت 
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النسبة هي نفسها».. أما شأن حملة شهادة الدكتوراه» فيقول : «هناك واحد فقط من 
أصل عشرة من أصل شرقي. وقد ظلت هذه النسب ثابتة طوال ا 

والمئؤسسة الحاكمة الاشكنازية» قبلت وارتضت التقسم العمودي لل: 
المجموعتين الدينية وما يطلق عليه ب«العلانية)» ولقد تطور هذا النظام الفصل) منذ منذ 
سنوات الانتدابفء وبق ساري المفعول حى يومنا هذا. . ونحول هذا النظام الفصللٍ 
العام » إل أنظمة فصلية أصغر في التطبيق والمارسة في اطار كل طائفة دينية؛ بحيث 
يمكن |الحديث عن انل فصلية تعليمية 5 عديد الاقليات والطوائف وكذلك الاحزاب 
والحركات الطائفية ؛ حيتت «بذلت كل الحركات الايديولوجية ذل 2 حالما قصارى 
جهدها من أجل التطوير» ليس في محال التعليم فحسبء وإتما في محالات الاقتصاد 
واحتمع والثقافة أيضا» 57 ايك البرفيسور اليعيزر شافيد» من قسم الفكر الاسرائيل 
2 الجامعة العبربة ُ القدس 01 

إن ما تقدم من إستخلاصات وإستنتاجات» لأثنين من أهم الباحثين الأ كاد يميين 
الصهاينة» لا يمكن التشكيك فيها ولا فيهما أيضا.. وهى» على كل حال كافية» كا 
يبدو» لتبيان أوجه ونتائج ووسائل المييز والفصل الصهيوني » العنصري - الاثني والديني 
- الطائني والحضاري - الثقاني بين المجموعات والأقليات ذات الديانة اليبودية في 
0 . فالإنفصال والفصل هذاء أدى إلى وأن كتلة أيديولوجية » أخذت تطور 

..) نظامها التعليمي » بل وبلورت أيضاً أطراً طائفية» ونتاجاً ثقافياً خاصاً بها. .)069 
ا طائفتها ومجموعتها البشرية من سياسة التغريب والإبادة الثقافية الصهيونية 
ومواجهة سياسات اطيمنة الاشكنازية العدمية تجاهها. . 

منذ سنوات الاستيطان الأولى» تصاعدت ظاهرة التنافر والصراع الطائني» 
فإرتضت الطوائف المتعددة بالفصل السياسي بينها. علت وخفت وائرة؛ كستوق 
إحتدام أو خفوت» المارسات الصهيونية العنصرية الفصلية.. فلقد 000 سلطة 
الإنتداس» قانون تنظيم الطائفة الوودية في كانون الثاني عام 8 :,؛ وذلك تت 
الحاخخامية » إلى حاخامية إشكنازية وأخرى سفاردية» ومحلس حاخامي فق ابتقة اعقضياء 
بالمناصفة.. كا برزت القوائم السفاردية» وخاصة العنية المستقلة في مؤتمرات المنظمة 
الصهيونية العالمية نك العشرينات069, والحدير بالارهتام » أن الأحزاب السياسية 
الصهيونية «بدأت كأحزاب طائفية متعصبة) 220170 وأورؤسة المنشأ والمعتقدات و سين 
التنظم » وما يزالا حزبي «وأغودات يسيرائيل») و«بوعالي أغودات يسرائيل» بحافظان على 
طابعه| الاشكنازي070, 

الا أن تغير الموازين الدبمغرافية» والخوف من ظهور أطر حزبية مستقلة لليبود 
الشرقيين» كان أحد دوافع الأحزاب الإشكنازية الكبيرة والصغيرة لفتح أبوابها أمام 
السفاردين ؛ ال أنه في الوقت ذاته» حشرتهم وفصلهم في دوائر خاصة ه072 . . 
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وتبين بحرى التطورات» بأن السفارديم في تلك الأحزاب» كان مالهم الإنفصام عنها 
وتشكيل أحزاب طائفية» كما حصل وحزب «تامي» (حركة تراث إسرائيل) الارية: 
و«شاس) (رابطة السفارديم المدافعين عن التوراة)» كا والهزات الحزبية الي تصف 
تكتل «الليكود»» تشير إلى إحتّال يعبات الشرقيين عن النخبة الاشكنازية . -_ 
البولندية.. لذاء فالأحزاب الاشكنازية تزيّن قوائمها الإنتخابية للكنيست عمثلين 
سفارديين» لحذب الأصوات الشرقية » وللابقاء على الشرقيين في خدمتهم وبي إطارهم 
الحزبي.. 

إن في الدراسة التي أجراها عضو الكنيست شفيح فايس من حزب العمل (دافار 
5 حول تركيب الكنيست انذاك» كافية لإعطاء صورة تقريبية حول 
التركيبة العرقية - القومية والدينية ‏ الاثنية في الكنيست الصهيوني.. يتبين من تلك 
الدراسة أن (71) عضواً من مواليد إسرائيل» بينهم (56) إشكنازي و(8) سفاردي 
و(7) عرب فلسطينيين.. أما مواليد المغرب» فعددهم (11)» وبولونيا (11) أبضاء 
والعراق (6)» و(3) من مواليد كل من لتوانيا ورومانيا وابعن» و(2) من مواليد كل من 
الفسا وألمانيا وايران وروسياء و(1) من مواليد كل من جنوب أفريقيا وبلغار, با والولايات 
المتحدة وأفغانستان«47. وم تختلف الصورة كثيرا في إنتخابات الكنيست الحادي عشر 
والثاني عكر ارا على الرغم من زيادة نسبة تزيين القوائم الانتخابية بشخصيات 
شرقية وسفاردية» لكسب أضيوات الود السفارديم والشرقي"00. 

وفي قراءة لاني دورات إنتخابات للكنيست» يتبين أن من بين (374) عضواً كان 
هناك (37) شرقيون ؛ أي _بنسبة (10) بالمائة فقط » في حين سيطر اشكناز يو هود شرق 
أوروبا على (215) مقعدا منها075. | 

أما على صعيد الوزارات فلقد كانت النسبة بينهم أيضاً معبرة.. فحتى الكنيست 
الحادي عشرء تبين أن كل حكومات اسرائيل ضمت عشرة وزراء شرقيين من مجموع 
0( )وزيرا0”0». 

وي العقد الأخيرء بدأت تتبلور الأحزاب الطائفية الشرقية» لخوض الإنتخابات 
ونحسين تمثيلها السياسي.. فلقد إنسحبت قاعدة هامة» من القوائم والأحزاب 
الاشكنارة ها وشكات أحزاباً وكتلا طائفية حزبية مغلقة؛ كتامي » شاس وغيرها. 
وتميزت تلك الفترة ببروز فعالية يبود شماللي افريقياء وخاصة المغاربة”07.. وفي إنتخابات 
الكسيية النان عشر تقدمت (27) قامة إنسخابية: 149) هنها جديدة تهاماً. . وتتميز 
هذه «الفرام لجرت بكثرة الإنسلاخات والإنشقاقات على أسسٍ طائفية صرفة. 
نثلاء إنشق البود التونسيون عن «حركة شاس») الي تتشكل ناسنا من الطوائف 
رت المهاجرة من بلدان المغرب العربي» في أعقاب الانتخابات» بتاريخ 5 كانون 
الأول عام 1988» وأعلنوا عن اقامة حركة جديدة برئاسة مثير مازوز. . 
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ولا تتوقف عملية توليد الأحزاب الطائفية المعبرة عن الأقليات والمحموعات العرقية 
- الإثنية والدينية ‏ الطائفية.. فها هو أحد نشطاء يبود الفلاشا يتحدث عن رغبته 
بتشكيل حزب لطائفته مع قدوم الانتخابات القادمة.. وبتزايد المجموعة السوفيتية؛ 
والتي أصبحت امجموعة العرقية الاثنية الأكبر في التجمعات الاستيطانية» أعلن يوسف 
حورول» وهو مهاجر سوفيتي منذ أكثر من عشرين عاماً» بأنه يعمل على تشكيل تنظم 
سياسي ) خاص الود السوفييت» نحت اسم «تساعد)078.. 

وعلى الرغم من أن كافة هذه الأحزاب والكتل الطائفية» تسعى لتحسين وضعها 
القثيل قي الكديست وغيرها م: من المؤسسات الحكومية» بالصراع .مع الهيمنة 
الاشكنازية ؛ الا أنها تمثل أيضاً ل انها با «عري ‏ إِثني وديني ‏ طائني وحضاري 
ثقاي)» يزيد من وقائع الفصل بينها. . 

وتظهر سياسات القييز والفصل في مؤسسة الحيش الاسرائيي. . وعلى الرغم من 
الإدعاء الصهيوني » بأن |الحيش بشكل مدرسة وبوتقة صهر ا محموعات والأقليات 
والطوائف» فإن حقيقة ما يجري هناك» يثبت العكس اما 

لقد تصدى الباحث سامي سموحه ) 2 57 أبحاثه الخاصة بالأزمة الطائفية» لهذه 
المسألة» وأصدر بمثاً ميدانيا ووثائقياً بعنوان «الطائفية والحيش ني اسرائيل : أطروحات 
للنقاش والبحث)”27.. ولقد إستند سموحه إلى عديد الإستنتاجات بي عدة دراسات 
مشاءبة.. ومن ذلك» مثلا» ما يستنتجه «روماني) ف كتايه: «من مهاجر إلى مواطن : 
مساهمة الجيش في الحسي الطائني في اسرائيل)» والصادر في عام 1979؛ والذي 
مفاده أن الجيش قد فشل ُ تقليص الفجوة الطائفية» وعجز عن تنمية العلاقات 
والاإتصالاات الاجاعية الدانئمة بين الطوائف.. وكذلك» ما إستنتجه هورفيش من أن 
احيش «ليس عنصراً لتحقيق المساواة). ودراسة اخرى» اشنارت إلى أن |لجيش يدعم 

نبميش الشرقيين من خلال خدمتهم في مراكز هامشية ورتب متدنية في الحيش09".. 

ورسم بموحه» صورة سياسة القييز والفصل» بهدف الهيمنة والاستغلال في 
الجيش » بقوله: أن الاشكناز يشكلون هيكلية الجيش والمؤسسة الامنية كلهاء بحكم 
مكانتهم في الحياة المدنية ؛ بها الشرقيون والسفارديم يزودون المؤسسة العسكرية بالطاقة 
البشرية الجاهيرية الحيوية.. ولذاء يتوزع ىُ الحيش » اوه والضباط » طشا 
لونتماءاتهم الطائفية. وق دراسة لعينة من الخنرالاات» أن احنن عشر منهم ) بيهم 
سبعة جترالات من مواليد فلسطين (صابرا) من أبوين إشكنازيين» و إثنان من مواليد 
يوغسلافيا» وجنرال واحد من كل من روسيا وتركيا. . وق عقّد السبعينات » كان هناك 
(13) عميداً من اصل شرق ؛ وتفئسة قادة أسلحة :شرفيق من بين حيسة عدر فائذا 
حتلف الاسلحة ؛ وثلاثة ألوية به من بين خمسة وعشرين لواء من .اضيل را 

يلي سموحه الشبوف) أيقيا : على سياسة التغريب اللإشكناز بة في مؤسسة الحيش» 
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حيث نجري هناك نحت وقع الأوامر والزجر والإنضباط العسكرتاري.. فالقيادة العليا 
هناك» تقوم بمحاولة دمج الشرقيين في أنماط ثقافية غربية إشكنازية» لا تحترم فيها 
الفوارق العرقية والثقافية والطائفية» ويكون بموجبها على ابناء الطوائف الشرقية 
والسفارية أن تكيف نفسها مع تلك المعايير وتقبل يه القسري على أساسها082. 
وإن كانت المؤسسة الاشكنازية الصهيوينة لا : بع تطويع بعض هؤلاء بإبادتهم 
ثقافياً: وغرس الثقافة الاشكنازية الغربية فيهم ؛ الآ أن الحزء 0 ليه القصة 
والشعور بالقييز ويستعصي على السياسات المابجية المتبعة.. 

كل أهم وأبرز إستنتاجات الباحث سعوحه 2 تتمثل 5 أن الاونقسام والاونفصام 
الطائني في في الحيش » أقوى منه في الحياة المدنية» وأن الطبقية الطائفية فيه ١‏ كثر حدة.. 
وق تتبعه لمذا الاونقسام والاءنفصام . يؤكد الباحث» بأنه «هادىء»).. ولكنه اكامن) 
أبضاء قعل :غزامل الانضباط والاوامرية المسكوية ...لكي الراحت: قبن إلى أناهذا 
الهدوء الكامن» قابل للنبوض وللحراكء كلا إزداد الغليان الطائني في مجتمع 
الاستيطان0850, , 

تكني الاستنتاجات الرئيسية المعروضة» لواحد من الأبحاث الاسرائيلية» للتدليل 
بوضوح ما بعده وضوح» على سياسات القييز والفصل الاشكنازية في مؤسسة الحيش 
والأمن, والتي لطالما إعتبرها القادة الصهاينة المئؤسسة الأكبر والأهم ما بين المؤسسات 
الصهيونة + وال كت إشياطة يتاه والاداة الرئيسية إلى جانب جهاز التعلم » لترجمة 
السباحات الترهؤية والتنشفة الانفتاعية وصتهر المجموعات:والأقليات البوذرة 6 عسبيا 
تريده السلطات المركزية السلطوية الاشكناز ية. 

لا تختلف الضورة كثيرا: 2 دوائر ومؤسسات الوكالة البودية وكذلك الهمستدروت 
والسلطات البلدية والقروية» وهيئات ودوائر المنظمة الصهيونية العالمية.. ولعل ما هو 
خدين بالنبان. أن هذه النظات الإحتاعية - الاقتضادية والسياسية »> قد خلقت أيضا 
بدورهاء دوائر فصلية لمارسة القييز والفصل فها بين المحموعات والأقليات الهودية.. 
فهناك مثلاء «مكتب السفاريم» في الوكالة اليبودية » وسكرتاريا الشؤون السيفاردية قُ 
مكتيا اولسى الوزراءة :وق المتعدزوت» والمنظمة: الضهيرقة العامة أرضا : +ولقن 
إستبدفت كافة هذه الاجراءات والسياسات من قبل الأشكناز» كفئة مهيمنة 
ومسيطرة» إلى «عزل الطوائف الشرقية عن السلطة ومراكز التأثير والنفوذء كا رأوا 
ضرورة متيام في ثقاف فتهم الغربية الخاصة مهم . .)0940 

إن هذه الأعال 0 تنتبك عديد المبادىء والقواعد والأحكامء وكذلك 
الإعلانات والتوصيات الدولية.. فسياسة «التغريب» والاإبادة الثقافية 0 
وللأقليات العرقية ‏ الاثنية والدينية ‏ الثقافية اليبودية» تشكل تنكراً لا استقر من 
مبادىء وقواعد وأحكام بهذا الشأن. قثلآء تنص الفقرة الثالثة من المادة ان 
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للاعلان الدولي «بشأن العنصر والقييز العنصري» ؛ على أنه «لا تؤثر وحدة الأصل : 
مسا وح ا رح ا ل ار اراق .. الخ ك. ق. ] 
كا لا نحول دون وجود فروق بينهم » مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئة والتاريحية : 
ولا دون حقهم في الحفاظ على هويتهم الثقافية). وتتناول الفقرة الخامسة من المادة ذاتها 
أسباب الفروقات تلك» فتحيلها «إلى عوامل جراد وتاريحية وسياسية واقتصادية 
وإجتاعية وثقافية». غير أنها في الكيان الصهيوني أشمل من ذلك بكثير» كونها تنطوي 
على التعددية العرقية ‏ الاثنية والحضارية ‏ الثقافية والدينية ‏ الطائفية.. 

وجاءت الفقرة الأولى من المادة الخامسة للاعلان المذكورء لتؤكد «حق كافة 
الجاعات في أن تكون لها هويتها الثقافية الخاصة» وي تنمية حياتها الثقافية التي 3 
داخل الاطارين الوطني والدولي». واذا تستطرد قر ذاتهاء بأن «لكل جاعة أن تقر 
بنفسها وبملء حريتهاء الحفاظ على القيم التي تعتبر 0 
والقيام . بما تراه مناسبا من تكييف لحذه | القم أو إثراء ء لها». هذا على المستوى الثقاي.. 

أما على الصعيد التعليمي التربوي » فالاعلان المذكور يناشد الدول «بإنخاذ تدابير 
ناش أعالة أوشحه القصورء الي تعاني منها بعض الفئات العنصرية أو الاثنية» على 
صعيد مستواها التعليمي أو المعيشي » زخصوها لتفادي إنتقال أوجه القصور المذكورة 
إلى الأطفال». وني حال التدقيق بهذا الحكم الدولي» يتبين أن الصهيونية تخالفه نصاً 
وروا بسعيها الداتئم لنقل القصور التعليمي وتوارثه من قبل ابناء الأقليات والمحموعات 
الاشكنازية ؛ | سبق وتبين [الفقرة الثانية لمادة الخامسة من الاعلان].. 

ولف كانت الفقرة الثائية .من المادة: التاسعةء. ا كثر شمولاً» وتتضمخ كافة 
موضوعات القييز والفصل الصهيوني » الي تضمتها الصفحات السابقة. فهي تناشد 
الدول' بف لإزلذه عناية” خاضنة النواغات العتضرية: أو الأفية التسئقة إجتاعا أو 
إقتصادياً: بحيث تكفل لهاء على قدم المساوة الكلية مع غيرها من الهاعات» ودوتما 
تمييز أو تقييدء حاية القوانين والأنظمة والإنتفاع بمزايا التدابير الاجمّاعية النافذه ؛ 
ولاسما قْ بحالات الاسكان والعاله والصحة» وبحيث ونحترم أصالة ثقافتها وقيمهاء 
ويحيث تيستّرها سبل الترتي الإجتاعي والمهني» وخصوصاً عن طريق التعليم». 

وبالتدقيق 5 هذا النص ونصوص ومضامين الفقرة (2) من المادة الثانية من 
الاتفاقية الدولية لقمع جرية الفصل العنصري والمعاقبة عليها في 30 تشرين الثاني عام 
1ئىئظآ1 ؛ مع التطبيقات واللإجراءات العملية الصهيونية ؛ تظهر سياسات القييز والفصل 
العنصري الصهيوني » قُ الحالاات والمناحي امحتلفة » ني تناولتبا الصفحات السابقة 
عارية وواضحة.. إن هذاء ما يمكننا من الاستنتاج » بأن هذه «الأفعال اللاإنسانية) 
وممارسات القييز والعزل والقييز الصهيوني» تشكل إنتباكات جسيمة لتلك القواعد 
والأحكام القانوية ‏ الدولية» وتندرج كأعال من أعال الفصل العنصري.. 
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الفصل المالت: 
اغبي الف اضر - الابتع 
الإنني - التانفي. 
شال الغرن الفلسظيسيين في إبراميل 


وجدت احركة الصهيونية ودولة إسرائيل نفسها أمام تحدي تاريخي جديد» يعيش 
في أحشائهاء يتمثل في بقاء نحو (160) ألف عربي فلسطيني يشكلون (13) بالمائة من 
سكانها عام 41949 توزعوا على نحو (101) قرية وثلاث مدن الناصرة وشفا عمرو 
و م الفحم وي ست مدن مختلطة ‏ عكاء حيفاء يافا» تل أبنت الرملة» والقدس 
م . ويتركز التوزيع السكاني مؤلاء 5 ثلاث مناطق رئيسية وبنسب متفاوتة. 
فني منطقة الجليل يعيش نحو 60 بالمائة وفي المثلث نحو 30 بالمائة » ينا فى الشو وان 
10 بالمائة.. ولعل ما هو جدير بالذكرء أن حواللي 70 بالمائة من هؤلاء يعيشون بي. مناطق 
مدينية وقروية عربية خالصة ‏ نقية©» ثما يشكل تواحدذا فلسطينياً 2 احشاء المشروع 
الصهيوني ذاته؛ وخاصة أن نحو(10) بالمائة منهم يعيشون في مدن مختلطة مع الببودء في 
تدا عربية خالصة ا 

وإن كان بقاء العرب الفلسطينيون هؤلاء» يشكل نفياً وتحدياً يومياً لودولة اليبود 
النقية)» الأمر الذي يفضح الشعار الصهيوني_الناظم (أرض بل شعت الشعت ابلا 
أرض»؛ فإنه في الوقت ذاته» يشكل هاجسا من نوع عاص لالأقلية 'الفلسطلية 
هذه» تتميز مجموعة من الخصائص والسهات» ما يخيف الصهاينة ) و جعلهم أمام ل 
شرعي للقضية الفلسطينية» يتواجد في احشاء محتمعهم الاستيطاني ؛ مما يبثي التناقض 
الأساس قائماً وماثلا أمام ناظريهم دوما. 

فالأقلية الفلسطينية 0 بلغ عام 1986 نحو 769,000 نسمة» وتشكل نحو 
7 بالمائة من السكان» وهو ما يساوي في حجمه مجموع السكان اليبود في بلدات 
ومدن التطوير اليبودية.. ولعل التركز الجغرافي السكاي الفلسطيني في منطقة لواء 
اتكليل ها يشرحيوها يرا خخاضبا : إذ يتبين بأنهم شكلوا نحو 50,8 بالمائة مقابل 49,2 
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بالمائة من اليهود. ويبلغ عدد القرى الفلسطينية في هذا اللواء 83 قرية» وهوما يشكل 
نحو نصن عدد القرى والبلدات هناك» اضافة إلى أن مدينة الناصرة العربية هى أكبر 
من أية مدينة .بودية في الحليل الأوسط » ومدينة شفا عمرو أكبر بعدد سكانها من أية 
مدينة تطوير في الحليل ذاته. ومما يزيد وقع تأثير هذا الواقع الديموغرائي والجغرائي ‏ 
السياسي » كونه يمثل «سيطرة مناطقية تامة في الجليل الأوسط وقطاعا وشريطا سكانيا 
عربيا كثيفا يوازي الخط الأخطرا)ء وبالتالي فإن «اليوم الذي سيستيقظ فيه هؤلاء 
السكان بعد الأحداث الحارية ي المناطق» [أي الانتفاضة الفلسطينية في الضفة 
والقطاع امحتلين ‏ ك. ق.] ويطالبون هم أيضا بحكم ذاتي على المناطق التي يحتفظون بها 
ليس بعيدا..)0©. 

بهذا التقديم السريع والمكئف يمكننا تلمس الموقف الاسرائيلٍ نجاه الفلسطينيين في 
المنطقة امحتلة عام 1948. ومن خلال هذا التقديم يمكننا الشروع في البحث عن 
الأساليب والطرق التي إتبعتها السياسات الرسمية الاستيطانية تجاههم.. وحتى تبق 
موضوعة البحث هى الأساس » والمتمثلة في كشف سياسات وممارسات القييز والفصل 
العنصري الصهيوني نجاه فلسطينيين عام 1948» فإن المقياس القانوني ‏ الدولي 
الأساس يبت تلك المعاهدات الدولية الشارعة والمعترف بها عموما الخاصة بمواضيع 
حقوق الانسان وضع ومعاقبة غمارسة القييز العنصري والتفرقة العرقية » وخاصة المعاهدة 
الدولية الخاصة بالقضاء على جرية الابرثايد والمعاقبة عليها بتاريخ 30 كانون الأول عام 
73 . 

وحتى تكون الدراسة» والتي هي محاولة مقاربة ما بين الصهيونية والأبرثايد» 
كشكلين من إشكال القييز والفصل العنصري» في إطار قانوني ‏ دولي» فإن تبيان 
الواجبات والالتزامات القانونية ‏ الدولية التى يتوجب الوفاء والتقيد مها » تكتسب أهمية 
خاصة.. وتزداد أهمية تبيان ذلك» في ضوء خصوصيات الاطار القانوني ‏ الدولي 
المرسوم والواجب الاتباع» تجاه الأقلية الفلسطينية هذهء أولاً... وثانيأء لتتبع مدى 
الالتزام والتقيد الاسرائيلي بها.. وثالثاء لتحديد طبيعة الانتباكات التي تتعرض لحاء في 
ضوء قواعدها وأحكامها. . 
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إن إفتعال ونشوء القضية الفلسطينية» وما أحاط بها من ظروف دولية في أعقاب 
الحربين العالميتين الأولى والثانية» قد وضعها وجعل منها قضية فريدة ومتميزة عن بقية 
القضايا الدولية الأخرى. وإن كان اطار موضوع الدراسة لا يمككن أن يستطيع تناول 
تلك الظروت وما طبعت به القضية من خصائص ههمميزات فريدة» 2 العلاقات الدولية 
المعاصرة ؛ إل أن الإطار ذاته حتاج إلى توصيح » با يخص العرب الفلسطينيين 2 
الأراضي انمحتلة عام 1948. 

فبالرغم من الملاحظات الجوهرية العديدة» على القرار 181 في تشرين الثاني عام 
7: والتي تطال شرعيته وعدالته من عدمهاء الآ أن هذا القرار كان ولا يزال 
الأساس القانوني ‏ الدولي الناظم للقضية الفلسطينية من جهة» وللكيان الصهيوني من 
جهة أخرى.. وما ترتب على القرار هذاء وعلى الإتفاقات والقرارات الدولية اللاحقة 
له» ليست سوى نتائج ترتبت على هذا القرار ‏ الأساس.. 

ولا تقدم الكيان الصهيوني بطلب للعضوية في منظمة الأم المتحدة في الاخرعام 
8.» رفضت الجمعية العامة الطلب الاسرائيل بتار بخ 7 كانزق الأرن يق نس 
العام. ولقد تم ذلك بالاستناد إلى مجموعة من الشروط والإلتزامات الدولية الواجبة على 
الكيان الصهيوني ». بما في ذلك الإلتزامات الحدودية وبعض الالتزامات الإنسانية المترتبة 

عن الوضع الناشىء انذاك؛ هذا إضافة إلى الشروط الأساسية الواجبة التنفيذ والتعهد 
وفما لمادة الرابعة من الميئاق. 

وبناة على ذلك » وبعدما جددت اسرائيل طلبها في 24 حزيران 1949؛ استدعى 
مندوبها للاستجواب أمام اللجنة السياسية الخاصة بالجمعية العامة على مدار عدة 
إجتّاعات ولقد تناول أعضاء اللجنة بالتفصيل النية الاسرائيلية بشأن تطبيق قرار 181 » 
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وقرار الجمعية العامة رقم 4 الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. ولقد أكد 
الممثل الاسرائيلي التزام كيانه بالميثاق والقرارات الدولية هذهء وأن قبول اسرائيل في 
منظومة الأمم المتحدة يعني أساسا انطباق المادة العاشرة من الميثاق عليباء الأمر الذي 
يعني بأن تصبح الجمعية العامة قادرة على اصدار توصياتها مباشرة إلى حكومته» والتي 

ولقد 3 تضمين هذه الالتزامات / الشروط في "قرار الدورة الثالثة للجمعية العامة 
القاضي بقبول طلب إنتساب عضوية اسرائيل فيها» إذ نص القرار: 

«اذ تلاحظ أيضاً تصريح دولة اسرائيل بأنها «تقبل» دون تحفظ» الالتزامات 
الواردة في ميثاق الأمم المتحدة» وتتعهد أن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في 
الأم المتحدة) » 


اذ تذكر قرار يبا الصادرين في 9 تشرين الثاني (نوفير) 1947» وني 11 كانون 
الأول (ديسمبر) 1948 واذ تأخذ علما بالتصريحات والايضاحات التى صدرت عن 
نمثل حكومة اسرائيل أمام اللجنة السياسية الخاصة» فما يتعلق بتطبيق القرارات 
المذكورة, . 

فان الجمعية العامة 

عملا بتأدية وظائفها المنصوص علها في المادة 4 من الميثاق والقاعدة 125 من 
قواعد الاجراءات » 

1 تقرر ان اسرائيل دولة محبة للسلام» راضية بالالتزامات» الواردة في الميثاق» 


2 - تقرر أن تقبل اسرائيل عضوا في الأهم المتحدة». 

ثمة قراءة لهذا القرار» تبين بأن هناك أربعة التزامات شرطية ملزمة.. والشرطين الأول 
وتنفيذها؛ وهذان الشرطان يندرجان في شروط العضوية عموما بموجب المادة الرابعة 
من الميثاق.. يا الشرطان الآخران من طبيعة شرطية خاصة » و يتمثلان في الزامية التقيد 
باقرارين رقي 181 و194»ء والتعهد بتطبيقه|.. 

هذا الاستطراد السريع يظهر أن هناك عددا من الالتزامات القانونية ‏ الدولية 
الملزمة الأمرة -قمععه0 5ن ز- » والبتى تشكل شروط وضوابط ثيل الكيان الصهيوبني ع 
نظومة العلاقات الدولية. ويتعلق جزء من هذه الالتزامات بالعرب الفلسطينيين الذين و 
جدوا | نفسهم في اطار هذا الكيان» والتي يمكن تصنيفها بالا في : 
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أولا: الواجبات والإلتزامات بموجب قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29 تشرين الثاني 
عام 17ؤظ1 7 

يختلف القرار من حيث جوهره ونصوصه عن كافة قرارات الأم المتحدة عموماء 
فالقرار / التوصية تضمن قواعد وأحكام دولية ملزمة - آمرة» ويشكل في الآن ذاته 
نسقا متكافلا ومترابظا, + ولحذا قإن القرار يتضهق حك رأث يعتبر مجلس الأمن كل 
محاولة لتغيير التسوية الي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة» كيدا للسادم أو حرفا له 
أو عملا عدوانياء وذلك نحسب المادة 39 من الميثاق» ؛ حسما ورد في الفقرة (ج) من 
طلبات الجمعية العامة من مجلس الأمن. 

والمسألة هذه جديرة بالتوقف قليلاً إذ نا تنطوي على معاني نوتيك دولية 
عديدة» بل وفريدة وسابقة من نوعها في تاريخ الأ المتحدة. فالقرار/ التوصية يتضمن 
قضايا والتزامات حتى دستورية يتوجب اقرارها في الأنظمة والقوانين الأساسية. لا 
فإن البند العاشر من الخحزء الأول القسم (ب) يقضي تأسيس ((جمعية سد ةا تضع 
«لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي ) عل أن يتضمن كشرط دولي ‏ أحكاماً خاصة 
وملزمة» يتضمنها تصريح رسمي إلى الأم المتحدة يتضمن بأن «تعتبر الشروط التي 
يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة » فلا يتعارض قانون» أو نظام أو اجراء رسمي 
ع هذه الشروط أو يتدخل فباء ولا يدم عليها أي قانون او نظام أو اجراء رمي ) 
[القسم ١ج(‏ الحزء الأول» نحت عنوان «تصريح)»]. 

وببذا فإن للقرار «قيمة دستورية»)» كا يستنتج د.. عبد العزيز سرحان» بل انه 
«القرار الدستوري المنشىء لدولتين في فلسطين)”© وطبيعة القرار التمفورية : المشأة: 
وهي سابقة تاريخية» نجعل منه قواعد وأحكام ملزمة - آمرة» في إتساق منطقي 
متسلسل» يترابط بجزئياته وقواعده. 

ولقد تضمن البند العاشر من القسم زفت الفضيل الأول نضا وحكا ملزماً 
بقضي في فقرته (د) ب «أن تكفل الدول لكل شخص» ربقو موويطة رن وفنا ونه بن 
الشؤون الدينية والسياسية والمدنية والاقتصادية» والمتع حقوق الانسان والحريات 
الاساسية» با في ذلك حرية العبادة» وحرية استعال اللغة الى يريدهاء وحرية 
الخطابة والنشر والتعلم وعقد الاجتّاعات وإنشاء الجمعيات». وبذلك فإن الاثم 
المتحدة قد حددت بدقة بوجوب تضمين دساتير الدولتين لهذه الحقوق الاساسية 
للانسان» بإعتبارها نصوصاً دستورية ملزمة ‏ آمرة» تعلو على كافة القوانين والأنظمة 
والاجراءات الرمية الاخرى. 

إن هذه القواعد والاحكام القاتوقة ته الدولقة نطق عام على الأقلية العربية 
الفلسطينية في إسرائيل ') وتعتبر معايير دولية ملزمة » لا نخضع للتأويل أو الانتقاص منباء 
لحقوقهم الاساسية المكفولة ولا: . وإلى جانب هذه الحقوق الاساسية الملزمة» هناك 
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مجموعة من الحقوق الأساسية الأخرى في محال الاماكن المقدسة والأبنية والمواقع 
الدينية» وكذلك في محال الحقوق الدينية وحقوق الاقليات» والتي سيم تناولها في مكان 
لاحق. 

ولعل ما هو جدير بالذكر» في هذا السياق» نصوص الفصل الرابع من الجزء الأول 
للقرار 181» والخاص ب «احكام متنوعة».. وتبرز هذه الاحكام الالزامية ‏ الآمرة» 
وجوب الالتزامات الدستورية والتقيد بهاء بل وأن «تضمن الأم المتحدة احكام 
الفصلين الاول والثاني من التصريح [بشأن الاماكن المقدسة والابنية والمواقع الدينية ‏ 
الفصل الاول ؛ والحقوق الدينية وحقوق الاقليات ‏ الفصل الثاني» من التصريح المازم 
- ك. ق. ] ولا بحري عليهبا أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للاهم المتحدة» ويحق 
لأي عضوب الأمم المتحدة أن ينبه الجميعة العامة إلى أي خرق لهذه البنودء أو إلى خطر 
خرقهاء ويجوز للجمعية العامة بناة على ذلك» أن توصى بما تراه ملانماً للظروف». 
وتقضي الاحكام المتنوعة إضافة لذلك» بأن «يُحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا 
التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية» بناء على طلب احد الطرفين» ما لم يتفق . 
الطرفان على أسلوب تسوية آخر». 

وهكذاء فإن قرار التقسيم 1» والذي هو قرار دستوري ‏ منشىء من جهة. 
وملزم - آمر من جهة أخرى ؛ يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية للعرب الفلسطينيين 
في إسرائيل ني المحالات الحياتية وامجتمعية والسياسية العامة. ولقد اعتبرت تلك الحقوق 
المضمونة والمكفولة من الأمم المتحدة بمثابة الالتزامات والشروط الدولية ‏ القانونية 
«للشرعية الدولية» المشروطة للكيان الصهيوني. وتشكل هذه الحقوق / الإلتزامات 
الأساس القانوني والدستوري» المفترضء لمنظومة وطبيعة ومدى الحقوق والحريات 
العامة للعرب الفلسطينيين» وهي في الآن ذاته معايير ومقاييس دولية لإطار هذه الحقوق 
الى الاعى عنا: 

إن غياب الدستور في اسرائيل» ومضيها في اصدار ما تطلق عليه «القوانين 
الأسامية 4 يشتكل خرنا و رق كا لأحد قواعد وأحكام المنظمة الدولية الدستورية 
المتكنأة .: وغياب الدستور ذاته ليبس صدفة» بل نتيجة مقاومة الدوائر والأحزاب الدينية 
- الاكليريكية اليهودية وتساوق القوى والاحزاب الاساسية الاسرائيلية الأخرى. 
فالكتلة الدينية الا كلير يكية لا تزال تعارض اصدار الدستورء وجمدت بالفعل لحنة 
صياغته منذ عشرات السنين» بإعتبارها التوراة وقوانين موسبى اساسها الدستوري» 
ومرجعها الرئيسبي» الذي تنتني به ضرورة صياغة الدستور. وتقوم الرؤية الدينية ‏ 
الاكليريكية هذه على أساس ما ورد من أوامر ونواهي في التوراة تعتبر قوانين توراتية 
ملزمة » اضافة إلى «العرف القانوني الببودي» المتوارث على مر الأجيال.. ولقد قامت 
هذه الأحزاب والكتل» بتسييس وقوّننة الاوامر والنواهى الدينية التوراتية ‏ التلموذية» 
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غل شكل أحكام وأنظمة قانوبية» قامت بتسريبها عبر صياغة القوانين الاساسية وغير 
الاساسية كقانون الحنسية» قانون العودة وقانون الحاخامية وقانون من هو البودي... 
الخ ب . 
خ وتتساوق الأحزاب الرئيسية الاخرى مع هذه الاطروحات الاكليريكية الخاصة 
بالعنصرية وبالفعل العنصري. لأسباب أيديولوجية وبرغاتية.. والأسباب الايديولوجية 
تعود إلى الاطروحات النظرية الصهيونية؛ اما البرغاتية فهي تعود إلى كون تلك 
الاحزاب الدينية قد شكلت على مدار العقود الماضية «ييضة القبان» في التشكيلة 
الحكومية؛ إضافة إلى ضرورة تغطية وتبرير ممارساتها الاجرامية والعنصرية بتوليفات 
واطرونحات دشة»: :ورد .أساس ‏ تمارساتيا. إلى «البقزة .المقدسةواءت التوراة ..' وتسسن 
الاحزاب هذه تساوقها في عدم وضع الدستور بأطروحة أن إسرائيل هي «دولة الشعب 
الببودي الكسموبوليتي». ولذا لا جوز نحديد الدستور بدون مشاركته.. وتستطرد تلك 
الأحزاب في تبريرها بالادعاء / الخداع الدائم بشأن أن حدود الدولة ل يتم تحديدها 
وترسيمها بعد» بل ولا تدري اين و إلى أي مدى ستكون.. (؟!) 

وا محصلة» كا يقول الباحث إيدلمان» فإن المؤسسة الاسرائيلية تقوم على تشريعات 
وقوانين ترتكز على المبادىء القانونية ‏ السياسية وأطروحات وأعراف اليهودية 
والصهيونية».. والحقيقة الموضوعية» بناء على ذلك» تقود إلى نحديد ونحجم حقوق 
الأقلية الفلسطينية وفق هذا الاطار القانوني السائد» وبا لا يتعارض معهء وبا تخضعها 
عانا لمتتمناتت ماق إظازين التفقرق واهد العرزت وهو الأدق :2 بوواكيف اللدبود 
عموماً وهو السائد والمحدد للأول. 

يصعب إيجاد نصوص صريحة في القوانين الاسرائيلية بشأن العرب. ولعل الوثيقة 
الوحيدة الي تضمنت ذلك» هي ما تسمى ب «إعلان اقامة دولة اسرائيل» في 14 أيار 
عام 1948.. فلقد تعهد الاعلان بأن الدولة «ستحافظ على المساواة التامة في الحقوق 
الاجتاعية والسياسية لجميع مواطينهاء من دون عييز بين دين وعنصر وجنس » وسوف 
تضمن حرية الدين والضمير واللغة» والثقافة والتربية» وستحافظ على الأماكن المقدسة 
لجميع الأديان» وستكون وفية لمبادىء ميثاق الأم المتحدة». واستطرد البيان مناشدا 
الأقلية العربية الفلسطينية وصراحة» با نصه: (إننا نناشد [ تامس ع 0 
أبناء الشعب العربي وسكان دولة إسرائيل» امحافظة على السلام والمساهمة في بناء 
الدولة» على أساس المواطنية الكاملة والمتساوية» وعلى أساس القثيل الملاثم في جميع 
المؤسسات المؤقتة والدائمة). 

إن مضامين هذا النص تنسجم تماماً مع الواجبات والتعهدات القانونية ‏ الدولية 
التي إلتزمت بها إسرائيل؛ ولكن سرعان ما يتبين بأنها ليست سوى ضربا من التكتيك 
والمراوغة واللفظية الصرفة. 
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في ضوء عدم وجود قوانين تنص صراحة على حقوق الأقلية العربية الفلسطينية » 
أراد بعض النشطاء الفلسطينيون فحص امكانية الاستناد إلى ما تضمنه «إعلان 
استقلال إسرائيل.. ولقد حاولت منظمة (جاعة الارض) في بداية الستينات إستصدار 
حكم من محكمة العدل العلياء بشأن ترخيص المنظمة وصحيفة خاصة بهاء بعدما 
إصطدمت برفض حا كم لواء الشمال.. ومن بين القرائن الي استندت إليهاء كان ما جاء 
في الاعلان المذكور.. ولقد ردت المحكمة برفض هذه القرينة / السندء لكون الحقوق 
خصعء برأمها » لقوانين الكنيست. وأضافت المحكة بأن ما تضمنه الاعلان من تعهدات 
وحقوق «صدر اصلا لفكين بائي دول العالم من الاعتراف بإسرائيل. وان الحريات التي 
وعد اعلان الاستقلال بتحقيقها لا تعتبر سارية المفعول في اسرائيل» سوى من خلال 
القوانين ن القي يطبقها النظام الإسرائيل».. وهكذا فإن تلك الحقوق والتعهدات اعتبرتم! 
محكة العدل العليا بأنها تعبير «حسب تعبير القاضي زمؤزاة أوله رسن المشحكة العلياة 
عن رؤيا الشعب ومعتقداته » من دون ان تكون لها صفة دستورية..) 

يتبين مما تقدم» بأن الكيان الصهيوني قد إنتبك صراحة ابيا 5 الالتزامات 
والتعجهدات الإلزامية الآمرة 2 قزار التقسم » وخاصة تلك ابي تضمنت قواعد 
وأحكام ملزمة» تجاه الأقلية العربية الفلسطينية التي بقيت في إطاره الحدودي المرسوم» 
ونتحت إحتلاله في الاراضي انخصصة للدولة الفلسطينية» وخاصة بي الجليل والمثلث. 


ثانيا : الواجبات والالتزامات عكوجب القرار 144 (الدورة الثالثة) 
بتار يخ 1 كانون الاول عام 48ظ1 

أدت سياسة الاارهاب والتوسع » واقتراف المحازر العديدة بحق العرب الفلسطينيين 
إلى إستخدام نبج الإ«بعاد والطرد 9 المترافق بالبجير القسري» نحت وطأة الظروف 
الي إفتعلها الارهاب الصهيوني الشامل. . ولعل أبرز نتائج هذه السياسة » هى #بجير نحو 
مليون فلسطيني من اماكن سكناهم الأصلية. ْ 

وسياسة المبجير القسري ) 37 وطأة الارهاب وامحازر تارة» وبث الشائعات 
والهديدات السافرة تارة أخرى ع ادت بطبيعة الحال إلى خلخلة البى الديموغرافية - 
السكانية للعرب الفلسطينيين» والذين ١‏ ببق منهم سوى نحو (160) الف نسمة.. 
وبالاضافة إلى تدمير البنية الديموغرافية» فإن البنى الاسرية والعائلة وقد 6 تشتيتباء مما 
أضق على المسألة أبعاد إنسانية خطيرة. . 

تصدت الجمعية العامة لمعالجة هذا الوضع الناشىء» فأوصت اللجان التي شكلتها 
بمتابعة حق اللاجئين 2 العودة لوطنهم 5 سكناهم . وتتوجت هذه الجهود 
بإصدار القرار 194 قُ 1 كانون الاول 1948 الذي ي م التأكيد عليه وتوائره 0 5 
كل عام حتى الدورة الاخيرة . وجاء في القرا ربأنه «اتقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب 
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وقت ممكن» للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم 
ووجوب ع تعو يضات عن متلكات الذين يقررون عدم العودة إلى رارم م 
مفقود أو مصاب بضرر. .) وتقرر الجمعية العامة ايضا بإناطة مهمة نحقيق ذلك هن 
«لحنة التوفيق» الي يتوجب علها «تسهيل اعادة اللاجئين» يد من جديد» 
واعادة تأهيلهم الاقتصادي والاججّاعى وكذلك دفع التعويضات... 

| ونعود لقرار قبول اسرائيل في الام المتحدة رقم 273 (الدورة 05 بتاريخ 11 
أيار 1949. كونه تضمن شرط العضوية تطبيق هذا القرار. ولما وافقت على تصريح 
مندوبي اسرائيل على الالتزام بذلك وتطبيقه» قبلت بالطلب الاسرائيل» بعدما كانت 
قد رفضته.. ولقد ماطلت إسرائيل في تقديم هذا التعهد بالالتزام حتى يوم التصويت 
ذاته» والذي كانت تدور إبانه إجّاعات لوزان» فوقعت ميثاق لوزان الذي يتضمن 
هذا الشرط وشروط أخرى» لقرير قبول عضويتها.. وما لبثت الجمعية العامة من الخاذ 
القرار حتّى بدأت اسرائيل بالتنصل عنه©. 

نتوج الرفض الاسرائيلي لتطبيق القرار 194» عذكرة رسمية للجنة الفنية التابعة للاثم 
المتحدة بتار بخ 8 تموز 21949 تقول فيبا «إن عودة أي لاجىء عربي إلى مكان إقامته 
الأصلية هي شيء مستحيل..» وأعلن بن غوريون في 5 كانون الأول امام الكنيست 
بأن الفران:وقرار غير شترعي وغير موجود» ويعلق الباحت إبراهع الغابد على :ذلك بقوله: 
«وهكذا نسفت اسرائيل القرار الذي كان أساس وجودها الدولي» والذي تعهدت امام 
العالم بالالتزام به وتنفيذه..)©. 

0 وجدت الاثم المتحدة ذاتها امام مشكلة إنسانية ضخمة» فاضطرت إلى 
تشكيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الو الاول عام 1948. ولقد 
لعبت لحنة التوفيق وكذلك لحنة (كلاب) الفنية لمعالحة قضية اللاجئين» برئاسة 
الامريكي (كلاب) قور أنخاطا راونا مع إسرائيل في هذا احال. . ويكتب المؤرخ 
اكرم زعيتر ِي كتابه الصادر ي أ وافهل ا أن «هدف الحنة التوفيق من 
التمطيط واهمال تنفيذ مقررات هيئة الأثم» إدخال اليأس إلى نفوس اللاجئين من امكان 
العودة إلى بلادهم . 0 

كاي الجمعية العامة على تناول هذه القضية منذ نشوئهاء وم تزيم القضية 
الفلسطينية الاساس - الأمة في مشكلة للاجئين ليس الأ حتى الدورة التاسعة 
والغشترون :عنما اقرت بالأعتراف منظلية التخرير مفلا شرعنا ووعيدا ى قرارها رقم 
7 وكانت الجمعية العامة قد إعترفت في دورتها الرابعة والعشرون» في قرارها رقم 
5 في العاشر من كانون الاول عام 1969 بالذنب الكبير المترتب على اجهزتها 
والورادات الدولية» بتأكيدها: «إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين 
ناشئة عن انكار حقوقهم ‏ غير القابلة للتصرفء المقررة في ميثاق الاثم المتحدة 
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والاعلان العالمي لحقوق الانسان..» مستطردة بأنه «يساورها القلق الشديد لتفاقم هذا 
الانكار لحقوقهم...» وأنها تدعو الى «اْحْاذ التدابير الفعالة الفورية لتجري دون تأخير 
عودة اولئك السكان...». ولقد خطت الجمعية العامة خطوة نوعية اجرائية اخرى» بعد 
غياب طويل» وذلك بتشكيلها ل «لجنة ممارسة الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف 
للشعب الفلسطيني) عبر قرارها 3376 (الدورة الثلاثون) بتاريخ 0 تشرين الثاني عام 
75. 


ثالثاً: الواجبات والالتزامات وفق اتفاقيات رودس للهدنة لعام 1949 

تغررت مفاوضات الحدنة في قرار مجلس الامن 5 تشرين الثان عام 98 . 
ولقد نذأت هذه المفاوضات ىُ 2 يناير عام 149 2 جزيرة رودس» باشراف 
ومشاركة مندوبين من الاثم المتحدة.. ولقد 3 توقيع إتفاقية الهدنة مع الاردن في الثالث ‏ 
من نيسان من نفس العام » وذلك بعدما انسحب الجيش الاردني من منطقة 3 

ولعل ما هو جدير بٌموضوعنا المطروح 5 الاتفاقيات تلك» نصها نصها الواضح 
انتيجة أملتها اعتبارات عسكرية صرفة»» واكدت على ما جاء في قرار بجلس 00 
بشأن مبداً عدم كسب أي نفع عسكري أو سياسي من الهدنة.. هذا اضافة إلى نصوص 
واضحة تقضي بأن هذه الاتفاقيات لن تفسر بأي معنى من معانيها تفسيرا دمحت 
بالتسوية النبائية بين فريقي هذه الاتفاقية» وبأن خطوط المدنة ن عليها من دون 
اجحاف بالتسويات الاقليمية 3 بخطوط الحدود أو بإدعاءات أي من الفرقاء في ف 
المستقبل0©.. ولقد تضمنت المادة الثانية من إتفاقية الحدنة مع الاردن» وكذلك غيرهاء 
هذه النصوص الالزامية. 

ولكون أن إتفاقيات الحدنة قد كفلت لاسرائيل السيطرة الفعلية على أراضي خارجة 
عن حدودها المرسومة بموجب القرار 181» كمنطقة الحليل والمثلث مثلاء فإن الاتفاقية 
مع الاردن قد تضمنت التزامات وتعهدات إسرائيلية بهذا الشأن. 

فقي المادة السادسة من الاتفاقية الاردنية ‏ الاسرائيلية في الثالث من نيسان عام 
9 نص يؤكد بأنه : «في كل مكان تتأثر فيه قرى لدى وضع خط الحدنة الجديد» 
يحق لسكان هذه القرى القتع بحقوقهم الكاملة ‏ وتكون هذه الحقوق محمية بالنسبة 
لاما كن سكنهم وأملاكهم وحريتهم). . وتستطرد المادة ومواد أخرى بأن من حق هؤلاء 
السكان الفلسطينيون البقاء في مسا كنهم مع الحافظة عليهم وصيانة ممتلكاتهم ؛ واذا 
قرروا المغادرة فيحق لهم أخحذ اموالهم وممتلكا” هم المنقولة » وأن يتسلموا تعويضا كاملا 
عن الاراضى الببي تركوهاء ومنع المّوات لاسرائيلية من دخول القرى أو المرابطة فيبا» 

حيث تنظم شرطة من السكان العرب الحليين» ترابط هناك من أجل الأمن الداخلي!!0. 
تنكرت اسرائيل لهذه الالتزامات بكاملها ونقضت وعودها المبرمة في إتفاقيات 
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الهدنة قبل أن حف حبرها. . فبعد نحو عام» اصدرت قانونها العنصري الخاص ب «قانون 
املاك الغائبين العام 280 والي عرفت فيه كلمة «غائب») بأنه كل شخص كان 
مواطناً فلسطينياًمنذ 29 تشرين الثاني عام 1947» أي تاريخ قرار التقسيم وترك مكان 
إقامته الاعتيادية ‏ الدائمة قبل الاول من أعلولك عام 98آ2) خارج فلسطين أو أي 
مكان في فلسطين كان نحت سيطرة قوى ارادت منع قيام اسرائيل ! 

وهكذاء وإستناداً على هذا القانون العنصري» تضرر أشد 0 
المثلث والحليل وغيرها. ولقد. أت التطبيقات التعسفية لهذا القانون لتطال أراض 
وبيوهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة ؛ باعتبارهم «غائيين) وهم ار أصلا 
وفعليا» بعدما ع8 عليها تمجيرهم الكل والشامل . . ولدى قم بعض هؤلاء, 
وخاصة من قرى المثلث بشكوى لنحكمة العدل العليا في تل دأ سدق إل 
حقوقهم الطبيعية وكذلك على الالتزامات والتعهدات الاسرائيلية بموجب إتفاقية الحدنة 
مع الاردنء كا وردت» ردت تلك المحكة دعواهم عام 1955» بحجة «ان هذه 
الاتفاقية» لا تخضع بتاتاً لحكم المحاكم في الدولة)02. 

وهكذاء وجد ارت الفلسطينيون قُ الحليل والمثلث أنفسهم ضحية هذا القانون 
العنصري» الذي بشن الحاو غانا حق: لو كان متمترسا قي أرضن وطنه رو وساتعضى عل 
البجير؛ وذلك بي انتهاك صارخ لإلتزامات اسرائيل وفق إتفاقيات الهدنة » ووفق إتفاقية 
جنيف الرابعة وكذلك لاهاي لعام 1899 و 1907.» الخاصة بالسكان المدنيين في وقت 
الاحتلال. 


رابعا: الواجبات والالتزامات القانونية ‏ الدولية تجاه الأقلية العربية ‏ الفلسطينية. . 
نظرة سريعة لطبيعة وتركيبة الفلسطينيين في اسرائيل» تُظهر بالملموس تمايزهم مع 
امجموعات العرقية ‏ الأثنية والدينية ‏ الطائفية المتواجدة في المحتمع الاستيطاني 
الصهيوني. . فهم حتلفون وهؤلاء 5 اللغة» الدين» العرق» التراث... وحتى 5 
التوريع الحغرائي الدبموغراي» وسواه. 0 جايات المرن الماضي نشأ نظام قانوني - 
دولي للأقليات» والذي وجد تطبيقاته الالزامية في أعقّاب الحرب العالمية الأولى في شرق 
أوروبا خاصة.. ومنذ تلك الفترة تطور هذا النظام الدولي وتم تعميده بإتفاقيات 
ومعاهدات دولية خاصة به. 
ولقدكان لقيام الأتم المتحدة دوراً فاعلاً في تقنين وتدوين الأعراف الدولية المتنائرة 
على هذا الصعيد. وحتى تضمن المنظمة الدولية الية لمتابعة ذلك» أناطت تلك المههمات 
بلجنة حقوق الانسان» التي سارعت في دورتما الأولى عام 1947 تشكيل «اللجنة 
الفرعية لمنع التمييز وحاية الأقليات)» بدلا عاكان قاناً في عهد عصبة ة الأمع والمتمثل في 
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وجود لحنتين فرعيتين» أحداهما طتع القييز» والاخرى الخاصة ب «حاية الأقليات). 
وببذاء فإن الأمم المتحدة قد شكلت آلية دولية لمتابعة هذه القضية09. 

تناولت اللجنة المذكورة منذ دورتها الاولى» رمات ونحديدات المصطلحات 
الأساسية» فاعتبرت المنع والتحذير من القييز بأنه «منع أية اجراءات تحرم الأشخاص أو 
المجحموعات البشرية من المساواة ىُ أوضاعهم الي يعيشون فيبا).. واعتبرت اللجنة 
مصطلح «حابة الأقليات) بأنه يعني : : «حاية المحموعات والأقليات الي لا تشكل 
الأغلية 4والبتاعية عموماً لتحقيق هدف المساواة مع الأغلبية السكانية» والراغبة في 
الوقت ذاته العيش في نظام خاص نوعاً ماء لتحافظ على بعض خصائصها الذاتية 
الأساسية» والني ختلق عا لدئ الأغلبية السكانية)04. 

ويزيد البروفيسور السوفيتي ستاروشينكو توضيح هذا المصطلح» بناء على التحديد 
الوارد أعلاه» بتأكيده على أن «المجتمعات الاثنية وتشكيلات الشعوب» التي تتعايش 
كراد متراضة ومحتمعة » والني تملك أراضها الخاصة بسكناهاء يعترف لما بحقوق 
دولية محددةء بما فيها الحق في تقرير المصير). ويستطرد في إستنتاجه ليؤّكد بأن 
«الأقليات الوطنية القومية» تخضع به القانوة الدول :كوا اننا سرع افلة السسيادة 
الوطنية)09. 

إن محاولة مقاربة التحديد القانوني ‏ الدولي للأقليات» وكذلك الاستنتاجات 
ال السابقة» مع الوضع القائم والمحيط بالأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل» 

شت فشكل 0-6 00 والتجاهل بأنهم أقلية وطنية وقومية ودينية وثقافية ‏ 

حار نون بالنسبة للسكان اليبود في 0 . وحبّى نزيد هذا الوضوح 
وم : فإنهم عددياً أقلنة بالبسية للاخرين. . وهم مجموعة قومية - وطنية وجزء من 
شعب يختلف عاماً عن المستوطنيين. . وهم يتعايشون بشكل متراص ومجتمع على بقع 
جغرافية ‏ سكانية م فصلها عن المجتمع الاستيطاني » وتتركز ىا رأينا في مناطق أساسية 
عربية صرفة كا حليل مثا وكذلك المثلث » وهم أصحاب الأرض الأصلبين ولا يزالون 
يحملون حقوق السيادة الوطنية على أرض وطنهمء بالرغم عن كونها موقوفة بفعل 
الاحتلال» لكنها كامنة فيهم ٍ 

كل ذلك يجعل من العرب الفلسطينيين في اسرائيل موضوعا من موضوعات القانون 
الدولي الانساني» وخاصة في محال منع القييز وحاية الاقليات» وفمقا للقواعد الدولية 
الخاصة بذلك. 

ولقد تنبه واضعو قرأ رالتقسيم رقم 1 ». لذلك» فأفردوا فصلين رئيسيين ينبغي أن 
يصبحا جزءا من الدستور والقوانين الأساسية» يتضمنان تفصيلاً واضحا للالتزامات 
والواجبات حيال «الأماكن المقدسة والابنية والمواقع الدينية) » وكذلك «الحقوق الدينية 
وحقوق الاقليات». ومما تجدر الاشارة إليه» ما أشرنا اليه سايكا وهوما يتعلق ب «أحكام 
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متنوعة) 2 الفصل الرابع من الحزء الاول من قرار التقسم ء والقاضي بضيمان تطبيق 
هذين الفصلين الزامياً من قبل الجمعية العامة وللأثم المتحدة عموما. 
وان كان الفصل الأول المذكور يتضمن احكاماً | وقواعد الزامية بشأن الاماكن 
المقدسة والأتزيةات اليس فإن الثاني يتضمن فرطا وأحكافا في محال حاية «حقوق 
الأقليات» ‏ والذي هو موضوعنا المباشر والراهن » ويتضمن : 
 1«‏ تكون حرية العقيدة والمارسة الحرة لجميع طقوس العبادة» المتفقة مع النظام العام 
والااداب الحسنة » مضمونة للجميع . 
2 لا يجوز التقميبز بين السكان باي شكل من الاشكال» بسبب الاصل أو الدين» أو 
اللغةع سن 
- يكون لجميع الاشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حاية القانون. 
- يجب احترام القانون العائلي والاحوال الشخصية محتلف الاقليات» وكذلك 
مصاحها الدينية» بما في ذلك الاوقاف. 
30 الي ص العا وعان ار لن يتبخِذ اي تدبير من شأنه أن 
أذ يتدحل 5 تشاط' المؤسسات "الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب, ف 
حك بحقوق اي ممثل هذه المؤسسات او عضو فيها بسبب الدين أو القومية. 
- تؤمن الدولة للاقلية العربية أو اليبودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي 
بلغتهاء ووفق تقاليدها الثقافية. 
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بعدارسها لتعلم ابنائها بلغتها الخاصةء ما 
دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة الي قد تفرضها الدولة» اما مؤسسات 
التعلم الاجنبية فتداوم على نشاطهاء على اساس حقوقها القائمة 
لن تفرض اية قيود على حرية اي مواطن بي استعال اية لغة في المحادثات الخاصة 
اوفيٍ التجارة اوالدين او الصحافة او المنشورات على انواعهاء او ني الاجتّاعات 
العامة. 
- لا يجوز ان يسمح بنزع ملكية اي أرض تخص عربياً في الدولة البهودية» أو يهودياً 
2 الدولة العربية» الا للمنفعة العامة وف جميع االجالات» بود تعور يض 
كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العلياء وأن , يتم الدفع قبل نجريد المالك من 
ام 
إن هذه القواعد والأحكام تشكل اطار حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في 
إسرائيل ) انا لمدى تقيد و إتضباط إسرائيل الالتزامات دولية ملزمة أآمرة 115 
5 و هي التي يتوجب أن -- 0 أمكانا دستوريا م للدولة ذاتها. 
وبناء على ما تقدم» بمكن تناول الأوضاع للأقلية العربية الفلسطينية على أساس 
هذه القواعد والأحكام القانونية ‏ الدولية» التي تمثل في الآن ذاته إلتزامات» وكذلك . 


دنا حل 


6 


ل 


060 
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وانغبات أساسة: تاه -عقوق. الأسانالفلسطق:وفقا للجعاعداك الذولية. الخامنة 
بذلك.. في مقارية لمدى الإنتباكات المقترفة» فإن الإطار الأساس الذي سنستند إليه 
في التحليل والتوثيق والدراسة سيكون المعاهدة الدولية الخاصة بالقضاء على جريمة 
الأبرثايد والعقاب عليها بتاريخ 30 كانون الأول 1973؛ وذلك إنطلاقاً من فرضية 
أساسها أن الإنتباكات التي تمارسها السلطات الاسرائيلية تخرج عن إطار القييز العرقي 
والديي والقومي والثقافي » وتندرج في إطار سياسة منهجية تمييزية ‏ فصلية» وهو الأمر 
الذي ستتناوله الموضوعات التفصيلية اللاحقة. 


13 0 









ابنن الثاني 


ساد ليون لعمال اللعطيني افر 
هق انيا دين اس 





إن أبرز وأهم حقوق الانسان على مر التاريخ» هو حق الحياة. . ويترتب علي هذا 
الحق مجموعة من الحقوق الاساسية الأخرى» لكن إنتهاك الأول لا يعمطي محالاً لبقاء 
الثانية» إذ تنتثي ضرورتها بإنتفاء حق الحياة. 

ولقد إلتزمت إسرائيل بمجموعة من المعاهدات الدولية التى قننت محموعة من 
لمبادىء والقواعد القانونية ‏ الدولية في يحالات الدفاع وحاية حقوق الإنسان؛ 
كالاعلان العالمي لعام 1948 والعهدين الخاصين لعام 1966 والعديد من المعاهدات 
الدولية الأخرى ‏ 0 الدولية 2 ء على جريمة الاإبادة والعقاب عليها وتلك 
الخاصة بالا برئايد ومنع التعذيب.. : 

وإستطاع اجتمع الاونساني أن 0 إلى منظومة واسعة من المبادىء والقواعد 
القانونية ‏ الدولية في هذا ا نمحال» مما جعل من الممكن القول بأن هناك فرعاً خاصاً بها في 
القانون الدولي العام يطلق عليه عادة ب «القانون الدولي لحقوق الانسان»» والذي 
تطورت مبادئه وقواعده واحكامه» وبات يطلق عليها عموما ب «القانون الدول 
الونساني).. ولعل 0 خصائص وثيزات هذه القواعد والمبادىء» كونها تعتبر الحد 
الأدنى الواجب التقيد به واتباعه للحقوق الاساسية للإنسان المعاصر؛ أي أن هذه 
المبادىء والقواعد باتت ذا طيبعة شارعة ومعترف بها عموماً من قبل امحتمعات الإنسانية 
المعاصرة.. وبهذا أصبحت تلك القواعد والمبادىء وبفعل تواترها وتدوينها في 
المعاهدات الدولية الشارعة» تتخذ طبيعة الزامية أمرة وسععه ونال لكافة اتمعات 
والدول» بغض النظر عن موقفها منهاء أو تصديقها من عدمه؛ كونها باتت مبادىء 
وقواعد إنسانية عامة. 

في ضوء ذلك» وإضافة إلى تلك الالتزامات والتعهدات الاسرائيلية تجاه امجتمع 


131 


الدولي» ممثلا بمنظمة الاهم المتحدةء بشأن حقوق العرب الفلسطينيين؛ كيف مارست 
إسرائيل تلك الالتزامات؟! و إلى أي مدى يبلغ وفاؤها بتعهداتها سابقة الذكر؟! وما 
مدى تطبيقها واحترامها للقواعد والمادئء :الاساسية لحقوق الاإنسان في الأقلية العربية 
الفلسطينية» وخاصة الحق في الحياة» والحق في اللقتع بالحريات الاإنسانية الاساسية؟ ! 
الابادة - نيج ثابت وعضوي في المارسات الصهيونية. . 

إذ ما سبق وما بيناه بشأن أن الصهيونية شكل من أشكال الإبادة» قد إنعكس من 
جانبه النظري الصرف الى الصعيد التطبيي. . ولقد وجدت الصهيونية حقلاً فلسطينيا 
نحت تصرفها لمارسة أطروحاتها النظرية تلك» بصور وأساليب شتى.. 

والجدير بالذكر أن الإبادة الصهيونية» كيا سبق وأكدناء تكتسب مميزات 0 
ومرامي عنصرية صرفة ؛ فهي ذات طبيعة عنصرية لصيقة بها لا تنفك بتاتاً عنها.. 
في الوقت ذاته تعبير عن سلوك محتمعي سائد» لاس سين لمر دا 
الاستيطاني الاجلائي ‏ الاحلالي وبين المجتمع الفلسطيني الأصيل.. هذا الصراع ذو 
طبيعة الاي اوليبست رئيسية أو ثانونية » كونه يتعلق بوجود واحد من هذين الطرفين 
المتناقضين تماماً وني كل شيء.. ولذلك فإن الباحث الأمريكي باري بليخان يستنتج 
بأن «الاونتقام الاسرائيلٍ هو سلوك قومي إسرائيل) ) وأن ال(ئسة الضهيوشة هموما تعتير 
000 بكافة أشكاله «صورة شرعية من صور السلوك القومى..)©209. 

الاستيطاني الإجلائي ‏ الاحلالي؛ لم يستطع 0 حك التعايش مع 

جيب صل يشكك في شرعيته ويثير فيه تناقضات الانتماء والهموية؛ خاصة إذاكان 
السكان الأصيلون العرب الفلسطينيون نشطون.. والمجتمع هذا لا يمكنه الاقرار بحقوق 
نقيضه التاريخي » فيلجأً عادة لابادة نهمء كا حصل في جنوب أفريقيا وأمريكاء 52 
بدايات الاستيطان الأوروبي» ضد كان الأصليين. . ويقود التناقض الأساس هذا 
الى مو وترعرع ثلاثة دوافع عدوانية ملازمة للكيان الاستيطاني » وهي : «الأخذ بالثأر 
وزدع الرعب » والبجير» والتصعيد الموجه)07. 

ماما ىا كان يحصل في بدايات الاستيطان القسري» قامت العصابات الصهيونية 
بإنتهاج سياسة منهجية محكمة وشاملة» يمكن اختزالها في مصطلح واحد وهي : «الاويادة) 
ا حزئية للشعب العربي الفلسطيني» ودفع المتبقين منهم الى خارج حدود وطنهم وأما> كنَْ 
سكناهم . . وإن كانت الحقائق التاريخية تعتبر دامغة وموثوقة في عديد المراجع التاريحخية 
عدا الشأن» فإنها في الوقت ذاته تعتبر مسألة لا محال 0 
القيادات الاسرائيلية» كونها حقا تزيد من إنكشاف السوقية الأخلاقية الصهيونية.. 
وبالرغم من ذلك» فإن سياسة الإبادة تلك والتي لا تزال فصوها قائمة» تعتبر الجريعة 
الرئيسية في السجل العدلي للصهيونية» والتى يتناوهها بعض الاسرائيليون حتّى هذا 
اليوم. . 


فلقد ناريت قضية كتاب الباحث الاسرائيل «ولادة مشكلة اللاي جئين الفلسطينيين 
01949-7» والذي لا يزال تحت الطبع ضجة وإستبجاناً من الأوساط الصهيوئية. . 
وتناولت الصحافة الاسرائيلية ذلك9©. وبالرغم من الاعتراف بأن بيني موريس «قام 
ببحثه بشكل موضوعي » و إن كان قاسيا معنا (أي مع الصهاينة المستوطنين ‏ ك. ق.) 
في بعض الاحيان أكثر من اللازم»» فإن الأوساط ال ا 
«الموضوعية»» التي تكشف زيف إدعاءات الهروب الجماعي بقرار عربي» وتسقطها 
بالقرائن والوثائق التاريخية. . ولعل ما يثير سخط الصهاينة كون الكتاب «يقدم دلائل 
عن مخططات الطرد في مرحلة متأخرة يا يا من الحرب)» العربية الصهيونية الاولى» من 
جهة ؛ ويكشف السياسة الاجرامية الرسمية التي اتبعت آنذاك بحق الفلسطينيين» مؤكدا 
«إن فظاظة قياة الحجيش كانت متفاوتة بالنسبة لطرد العرب » فنهم من كان فظ عدا 
ومنهم من كان أقل فظاظة). 

إن الاستنتاج الأخير يؤكد بآن اقاديق الشيقل كانوا نميف أذاةا سياسة :رفظةة 
00 وهو التعبير الملطف دا لسياسة الابادة المترافقة فقة بالطرد الماعي . . 

ولعل ما يزيد الأمر وضوحا كاله جه فد يد 1 بشأن الموضوع ذاته9". فلقد كشف 
الصحني يعقوب شاريت أن الصهاينة أدركوا خطورة التبجير الجماعي للفلسطينيين نحو 
حدود لبنان من منطقة الحليل خاصة «حتى 0 العائدون الصهاينة حلهم 5 البيودت 
والحقول) (؟!!)» وذلك يعود لاعتقاد مفاده أن «عملية ترحيل السرطان الفلسطيني 
من جسم دولة إسرائيل الى ما وراء الحدودء وليس إبادته نحت السماءء يولد سرطانا 
مزمنا وراء الحدود مباشرة) (؟ ! !). 

هذه اعترافات صهيونية في تموز عام 1991» لما حدث عامي 1949-47.. 
وهكذاء عندما اكتشفوا أن «ترحيل السرطان الفلسطيني (. .)يول رطا مز ورء 
الحدود مباشرة) قرروا «إبادته نحت السماء»)» وهذا ما حصل فعلا.. واللإبادة هذه 
تشكل جزءا من النسق الايديولوجي ‏ السياسي الصهيوني » كان هرتسل وقد وضع 
سينار يو تنفيذها بطريقة مختلفة ع| مارسته القوى الإستعارية الأوروبية في عهده. 
بإعطاء مثالاً بقوله أنه في حال «اننا عن أن نجلي بلدا ما من الوحوش»» والوحوش هنا 
هم السكان الفلسطينيون 00 فإنه «بجب علينا تالف ماة صيد كبيرة» ومن 5 
مجمع الحيوانات كلها معا ونلتي وسطها القنابل المميتة)9©. 

وهكذاء فإن الفلسطينيين «سرطان مزمن ») لا يتوجب ترحيله بل إستئصاله بالابادة 
الشاملة إن أمكن ‏ والا فبالوبادة الحرئية وترحيل من تبق. وإن كان الفلسطينيون 
«سرطاناً» حسب المصطلح الصهيوني الحديث» فإنهم «(وحوش ١‏ 2 حسما راهم مؤسس 
الصهيونية ) يتوجب صيدهم ونجميعهم فتقتيلهم جميعا. . 

لقد كانت الفترة الواقعة ما بين 1949-1948 فرصة نادرة لتطبيق هذه اللأسس 
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واللاظ روات الآنديو لرعة . بوكاول الاروفتسوزة'التيرفقية الأرمقة لبننا موجريان 
تشخيص تلك الفترة بقوهها: «لو تمت ممارسة هكذا أعمال 2 أي بلد كان ضد المبودء 
لاطلقوا على ذلك بالابادة. ولكان ذلك» ا الي صحيحا 7 ولكن إقتران هكذا 
المارسات ضد العرب» فإن الاستعاريين الصهاينة يسمونها اكتساب [أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض])©. وتستطرد البروفيسورة في مكان آخر لتؤكد بأنه ومنذ لحظة قيام 
الدولة الصهيونية وهي «تمارس سياسة الاإبادة شكل منبجي . ا 

والتاريخ الفلسطيني مع الصهيونية يغص بامحاز ركنهج اسرائيلي”© ليس بدءاً من 
محزرة دير ياسين ليلة 9 نيسان 1948» بل امتدت لتشمل مدن اللد والرملة» والدوايمة 
وقبية وسعسع ... ويافاء وعشرات بل مثات القرى الفلسطينية التي عاث فيها الصهايئة 
تقتيلا وتشريكا؛ ودمروا عباتا وأبادوا من الوجود الحغرافي والدبمغرائي (385) قرية 
عوية؛ عت إزالتها عن الخارطة الفلسطينية98©. 

ولعل محزرة كفر قا دوه تتارت 29 الكو زعام 1956 . تعطى دلالات ذات أهمية 
خاصة.. فالمحزرة لم 5 في وقت الحرب» إذ كانت الحرب تدور بعيدا على جبهة 
ذا و0 والبلدة نفسها تقع داخل الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل 5 نك 
ثمانية أعوام تقريياًء يا وكذلك في خصوصية وفرادة التنفيذ الاجرامي البشع بحق 
(49) شخصاً يُعتبرون من مواطني إسرائيل رسمياًء ثالثاً؛ ورد الفصل الرسمى يي الصهيوني ؛ 
راع 

لقد تبين من انحا كمة الصورية الي أجريت بحق ابحرمين ؛ أن «السلطات العليا) 
أقرت بعدم الإبقاء على الجرحى أحياء؛ وعدم أخذ سجناء بتاتأء وذلك بأوامر مباشرة 
من قائد العملية المدعو «شدمي»» والذي حوكم أيقا»' :وأداقظه المحكة رإقتزافه «خطأ 
فنياً» ليس إلا فوبحته وغرمته بقرش إسرائيل واحد. . ولقد أطلق سراح القتلة جميعاً في 
بداية عام 1960. . وقد يكون من الطريف والمبكي أيضاء أن أحد القتلة» الذي قتل 
(43) عريياً خلال ساعة واحدة » والمدعو «جبرائيل دهان)» قد عينته بلدية الرملة في 
سبتمبر عام 1600 ل عن شؤون العرب 5 المدينة29©, 

لقد إعترف الحنرال المتقاعد امثير بعيل) قي صحيفة هارتس » أن محزرة كفر قاسم 
كانت جا من مخطط هدف الى 3 تشويك "سكان (12) قرية عرية فق بنفا 
المكلث)90©» وهذا ما يكشف أحد أبعاد المحزرة البشعة» والمتمثل في إفراغ تلك المنطقة 
الخصبة وذاتها الأهمية الجيوبولوتيكية من سكانها الأصليين العرب.. 

تناول شاريت» الوزير الأسبق للخارجية الاسرائيلية» في مذكراتة الأبعاد النايجة 
عن بحزرة كفر قاسم وانحاكيات التي تلتباء والآثار المترتبة عنها على الرأي العام والجيش 
والشرطة » بقوله : 1 إستنتج هؤلاء ا بحوزء بلا قيدء إراقة الدماء العربية)7©. 
وكان قبل ذلك قد سجل بتاريخ 31 آذار عام 5 © إنطباعاته وزانة با محازر الدموية 
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الي يقترفها كيانه قائلاً : «إننا برر نظام العمليات الثأرية من منطلقات براغاتية [ 0 
ولقد حطمنا الحواجز والضوابط المعنوية والعقلية» التي كانت تضغط على هذه الغزرة. 
فأصبح من الممكن اعتبار الثأر قيمة معنوية..0©. ولهذاء فإن إيلان هاليني يستنتج 
انحزرة ك «فعل ترا كمي يستهدف المدنيين الفلسطينيين [...] نحد ذاتها ليست 0 
هامشية أو غير أساسية في طبيعة (الحرب)» بل على العكس من ذلك» فهي تشكل 
عنصرا في تكوين السياسة الصهيونية [...]» وهي التي تغذيها وتلهمها وتعبر عن ميوها 
العميقة..)9©. 

وسينار يوهات المحازر / الإبادة لا تزال عترد ف وت ادي ويك ما رودت غلم 0 
كت الصحي الشهير يورام بيري » بأن إعتبار الفلسطينيين من «نسل العالقة) ‏ 
يقتصر على ليفنفر و إتيان وعديد الحاخامات» الذين يعتقدون أن «أرض 5 
مقدسة» ولا جوز أن يدوسها إنسان تحس)»ء بل إن هذا الاعتقاد والايمان يعتبر شائعا 
قُ أوساط: السلطة ومجتمع الاستيطان» ولذا فإن الفلسطينيين تنتظرهم «مرحلة ثالثة - 
الحينوسايد) » وسيأني اليوم الذي ستطبق فيه «وصية الرب» وصية إبادة العالقة)©69. 

إن الاستطراد المكثف اعلا ا بأن سياسة ونبج الابادة المونائرة وغيرها من 
الأشكال تعتبر جزءاً بنيوياً ثابتاً وملازماً للصهيونية كرا وعازية :وله وعدت 
الصهيونية في العرب الفلسطينيين موضوعاً مارسة أيديولوجيتهاء في أبشع الصور 
وأكثرها إجرامية.. وفي مقاربة لهذه الأيديولوجية والمارسة مع «المعاهدة 0 بشأن 
التحذير من جرية الابادة والعقاب عليها» بتاريخ 9كانون الأب عام 1948» يتبين بأن 
الصهيونية ثمثلة بإسرائيل قد إنتبكت المادة الثانية من المعاهدة الدولية تلك» والتي عرفت 
الابادة «بالأعال التالية الي تمارس بقصد الابادة الكلية أو الحزئية لأي من المجموعات 
القومية» الاثنية» العرقية أو الدينية» عبر الأعال التالية: (أ) قتل أعضائهاء (ب) 
التسبب في تشويهات واضرار جسدية خطيرة أو باختلالات عقلية».. الخ. 

لعل ما تضمنته السطور السابقة تثبت على أن ممارسة الابادة الصهيونية ذات طبيعة 
إستثائية وتتميز بأشكال فريدة» وبأبعاد عنصرية فصلية عزلية تجاه العرب الفلسطينيين. . 

تتقاطع هذه الاإنتبا كات لقواعد وأحكام معاهدة 21948 مع إنتهاك جسم للفقرة 
(أ) من إتفاقية 00 والي تعتبر هذه المارسة شكلا من 0 في حال اقترانه 
بالبعد العنصري - الاثتى.. هذا إضافة الى إنتباكها لحق حياة العربي ‏ الفلسطينى 
ون رد اماد ا للاعلان العالمى لحقوق الانسانء والمادة السادسة من العهد 
الدولي بشأن الحقوق الاجتّاعية ‏ السياسية لعام 1966. 


النتائج اللاإنسانية ل «نظام الحكم العسكري) و«أنظمة الطوارىء) 
طبقت سلطات الاحتلال نظام الحكم العسكري على العرب الفلسطينيين فيهاء 
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طوال ستة عشر عاماً. . فنذ سيطرتها على المناطق المأهولة بالمواطنين الفلسطينيين في كافة 
أما كن تجمعا” نهم السكينة» أخضعت هؤلاء لواحد من أبشع أنظمة الحكم العسكري, 
5-5 القانوتا الإنتدابي العتيق الخاص ب«أنظمة الدفاع وحالات الطوارىء»؛ الذي 
لطالما إعتبره الصهاينة ذاتهم : واحدأ من أبشع وأقسى أنظمة الحكم والإدارة» وقارنوا 
بينه وبين الأنظمة الفاشية 

إن هذا القانون الإنتدابي الصادر عام 1945. يشمل (170) انوا اضيبلا 
موقم خم علوي عق ما تتناول كافة أوجه الأنشطة والمناحي الحياتية؛ ولعله هو 
«القانون» الأشمل ضمن كافة التشريعات القانوية الإنتدابنة: :. ولكونة قد إستخدم 
أيضا ضد المستوطنين اليبود» أقدم الكنيست في مرسومه الأول على إعتّاده بعد إلغاء 
المواد (107-102) والخاصة بالحجرة اليبودية والقيود عليباء وأبق كافة المواد الأخرى 
على حالها. . 

إن أبرز مظاهر القبيز العنصري والديني والقومي في التطبيق الصهيوني لهذه الأنظمة» 
يتمثل في ممارستها وبأقمى الأساليب التطبيقية بحق العرب الفلسطينيين فقطء و إستثناء 
الببود القاطنين بجوارهم من اطاره. وبهذا كان 85 بالمائة من العرب يعيشون في مناطق 
الحكم العسكري» وي حدود هذا الحكم لم تسر قوانين الدولة. 

فني الدولة الصهيونية سادت منظومتين من القانون» أحداهما للعرب والأخرى 
للمستوطنين؛ وكلتاهما قوانين أقرت من قبل السلطة التشريعية العليا.. لكن ما اراد 
كوهين قرلهم هو اللإختلاف الحذري لتلك القوانين في كلتا المنظومتين؛ ذلك الاختلااف 
القَائم عاقيا عل ييز وتفرقة عنصرية فصلية شاملة » حتى ي نظم وقوانين الحكم 
السائد. . 

فنى الوقت الذي إشترعت فيه الكنيست قوانين أمناسية وعادية» ديمقراطية من 

حي وهر فإنانلك العوايت يقبت حكر عل الستوطين ليده . بينا سلطت قوانين 
«أنظمة الدفاع وحالة الطوارىء» لتصبح التشريح الناظم لعلاقة السلطة الصهيونية 
بالعرب الفلسطينيين.. 

ووانظية الدفاع» تلك منح الحكام العسكريين صلاحيات وا داه وبلا 
مراقبة من السلطات ذاتها.. فالمادة (112) مثلاء تعطيه حق إبعاد ونقل السكان من 
أما كن سكناهم ؛ والمواد (109 و110) تعطيه الحق بتحديد ومنع تنقلهم» و 
أماكن سكنهم » ومنع سفرهم حتى الى قرية محاورة لا تبعد سوى بضعة كبلمترات 6 
والمادة (111) تعطيه صلاحية الإعتقال والإقامة الجبرية في البيت» والاعتقال الاإداري 
بدون نحقيق أو محا كمة عادلة. . أما المادة (134) فإنها تسمح له فرص بنع اجون مئ 
شاء ولأي فترة يريد؛ والمادة (125) تعطيه صلاحية الاعلان عن أبة منطقة يريد ع 
منطمّة مغلمّة62, 
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لقد كانت تطبيقات هذه المواقف بغطاء ما يسمى بالقوانين تلك» غاية في القسوة 

ا ل وراك كات الات الإرصاظ وار العابايا يا ارد اريت 
الجهل حول ما نحدث ) وعدع السماح , شراف شي ء عنة )2 وتزبيف إعلامي 
يقلت الحتقائة 20 الا أن تلك الفترة مختلف تماماً عن تطبيقات هذه القوانين في الضفة 
30 راهنا ؛ حيث يشهد العالم ثورة ة إتصالاات وإعلام مقروء ومرثئي ينقل الحدث 
. فى ظل ذلك التعتيم الاعلامى الشامل» مارست السلطات ساديتها المطلقة» 

0 إستبدفت طرد من تبق ) وإذلاهم وخلق ظروف حياتية لا تطاق» مترافقة مع 
إذلال متعمد.. 

تناول الباحث الاستاذ حبيب قهوجي وكذلك الاستاذ صاري جر بس والدكتور 
أميل توماء أصناف وتماذج العذابات تلك؛ غلماً أنهم يف قل | كتوا ها 
ونقتبس ري من تلك المارسات العنصرية السادية. . 

فني أذار 1954, أمر الحا كم العسكري إستناداً إلى المادتين 110-109 من أنظمة 
الطوارىء» إِنني عشر مواطناً من قرية عرابة في الجليل» أن ؛ يثبتوا وجودهم مرتين في مركز 
قوات الاحتلال في قرية يحد الكروم؛ واحدة في العاشرة صباحاء والثانية في الثالثة 
شيراب . ب تتفل الأمريين هؤلاءءر أن يسيروا مشياً على الأقدام ء كاك 
عليهم البقاء في قرية يحد الكروم بعد كل مرة لا ث. ا 02000 
ذلك» أن عه من هؤلاء كانوا من الطاعنين في الببن 897 . 

هل ناج هذا الفوذج , للتعليق .عبان العنصرية والسادية الصهيونية التي قل 
نظيرهاء حتّى ي عصور الغاب؟ لا أعتقد ذلك» فالفوذ- ار عه ذاته.. 

إضافة لدللكرة فإن ا العسكري الم رك أربعة عد عاماً المادة 
وأجزاء 7 طوال 5 الليل, أو ىا نحدد 57 ((امن شيا ا حى 
مطلعها). ولقد ترافقت هذه السياسة» بتطبيقات وممارسات عنصرية بشعة» يتخللها 
التدكيل والاضطهادء والتعذيب والضرب المبرحء والاهانات الحسدية والروحية - 00 
المعنوية.. ولعل أحدى ركائز هذه المارسات تتمثل في «العقاب الجهاعي ) لقرية أو منطقة 
بكاملهاء ؛ بمحجج خرق الأفراد للأوا مر العسكرية» فيذهبٍ غضب وتنكيل السلطات 
بالسكان جميعاء عبر منع التجوال واطلاق النار عشوائياء ومداهمة البيوت وتفتيشها 
والعيث 5 محتوياتها ونحطيم الأثاث: وخلط القوين البيتي ) ومنع المزارعين من مزاولة 
أعالهم مما يؤْدي إلى تخريب محاصيلهم » ومنع تصديرهاء وقطع الكهرياء والماء. ال 

هكذا عاش العرب الفلسطينيون في إسرائيل طوال ستة عشر عاماء في الوقت الذي 
كان فيه المستوطن الاسرائيل ينعم بالحريات المطلقة» وخاصة حرية واستباحة التنكيل 
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واضطهاد العرب في كافة الحالات.. وبذلك» تبدو صورة الفصل العنصري ) العوني 
والدبي فاقعة» على صعيدي القانون والمارسة. فالعربي نظام زجري عي عل أساس 
«أنظمة الدفاع وحالة الطوارىء1» بينا للمستوطن نظام قانوني آخر يتناقض كماما في 
جوهره وأهدافه ونصوصه مع الأول.. 

إن الاطار القانوني 0 الذي يحكم هذه القوانين الاسرائيلية وممارستهاء يتمثل 
في الالتزامات الدولية سابقة الذكرء وإضافة لذلك» فإنها تتناقض ناما وتنتبك الحقوق 
والحريات الأساسية للإنسان الفلسطيني» وخاصة المادة الثالثة للاعلان العالمي لحقوق 
الانسان والفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق الإجتّاعية ‏ 
السياسية » والخاصة ب«الحق في الحياة والحرية» والكرامة الشخصية». وهي في الوقت 
ذاته إخاكا فا للادة الخامسة من الاعلان العا مي والمادة السابعة من العهد الدولي 
المذكورء الخاصتين بعدم جواز تعريض أي شخص للضرب و الاهانة اللا إنسانية 
القاسية. . 

ولعل ما يثبت أن هذه الانتباكات شكلا من أشكال الفصل العنصري البغيض» 
قوانا تنضوي 0 مع الفقرة الثانية من المادة الثانية الخاصة بالابرثايد. . فالفقرة تنص 
بوضوح بأن «التسبب 1 المجموعة أو المحموعات العرقية بأضرار جسدية جدية أو 
إختلاللات عقلية ذهنية » وكذلك إنتهاك حريهم وكرامتهم ) أو بنتيجة إستخدام الضرب 
والتعامل معهم بقسوة وبلا إنسانية مهينة»). . 

إن هذا النص الواضح والصريح» 000 ممارسات مماثلة وشكلا من أشكال 
ممارسة الأبرثايد والفصل العنصري» حسب منطوق الادة الثانية من المعاهدة الدولية 
الخاصة بذلك.. وهكذا يتبين بأن الإنتبا كات الجسيمة الواردة الذكرء لا تشكل 
إنتيا كا ونعرقاً للقواعذا- القائونية الدولية يشأن حقوق الإنسان فحسب, بل هي شكل 

من أشكال ممارسة الفصل والقييز العنصري البغيض». خاصة وأنها تتطابق تماما مع 
ا االحنوب أفربئي بالاممية ذاتما لعام 3 . 


الاعتقالاات العشوائية واللمماعية , 
وسياسة الطرد من الوطن. . 

تضع الاإتفاقية الدولية بشأن الأبرثايد شكلا من أشكال ممارسة الفصل العنصري في 
الفقرة الثالثة من المادة الثانية» والمتمثل بنصها أن ممارسة «الاعتقالات العشوائية والحجز 
اللاقانوني في السجن لأعضاء الماعة أو اللماعات العرقية»)» هو شكل من تلك 
الأشكال. 

ونذكر بأن شكل ممارسة هذا الانتباك في جنوب افريقيا يستند أساساً إلى قانون م 
اصداره عام 1955» يجيز للسلطات إعتقال وتوقيف أي شخص بدون محاكة لمدة ستة 
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أشهر (180 يوما) قابلة للتجديد بدون حدود.. 

وف محاولة رؤّية هذه القاعدة القانونية ‏ الدولية» وشكل إنتباكها في جنوب 
إفريقياء ومدى مطابقتها مع ما تمارسه السلطات الصهيونية ضد العرب الفلسطينيين؛ 
نبجد ليس تشابهاً في 057 الاسرائيلي والجنوب إفربتي وعليية باتطا ها امات 
النص والخوه والأهداف الموعاة ما : 

فلقد إستندت الدولة الصهيونية إلى (المادة 111) من أنظمة الطوارىء لعام 1945 
في ممارسة الاعتقال الاإداري والنني للمواطنين العرب ‏ الفلسطينيين» ومارست ذلك 
على مدى سني وجودها. ولقد إضطرت إل إحزاءه تعديلات مسلة م ين لاخر علا 
بفعل المعارضة الداخلية والدولية الواسعة لحذه الأنظمة» والني تعطي صلاحيات مطلقة 
للحكام واستتخدامها إعتباطياً. . وق هذا السياق» أصدرت «قانون صلاحيات 
الطوارىء (اعتقاللات) عام 9 والذي لا يعدو كونه جراحة نجميلية» إذ حددت 
الفترة ا حازة للإعتقال الإداري بستة شهور تمدد بقرار من وزيرالدفاع الصهيوني » إذا 
إرتأى ذلك «ضرورياً ل مصلحة أمن الدولة والجمهور» بدلاً من عام عا كان عله سابقا: 
ونقل صلاحية ذلك من الحا كم العسكري أو حاكم اللواء إلى 0 الصهيوني 
(المادة الثانية » الفقرة ب » ج).. ونتبح (المادة الناد ني ) الاعتراض على أمر الاعتقال» 
ونجيز في الوقت نفسه إخراج المعتقل ومحاميه أيضا من قاعة المحكة اناا «أمنية) 
(المادة 8-4) ونجيز الإجراءات القضائية ئية في جلسات مغلقة (المادة التاسعة)09. 1 

لكن (المادة 111) من أنظمة 7 لعام 5 أعيد اقرارها محدداً في تموز 
عام 1985 من قبل ع وطبقت بشكل إجرامي سافر في الضفة الغربية انحتلة 
وقطاع غزة احتلين خاصة. . 

طبقت هذه القوانين على عشرات الآلاف من العرب ‏ الفلسطينيين في إسرائيل » 
وما زالت تطبق بحقهم حق يومنا هذا.. ولقد نشرت «عصبة حقوق الانسان والمواطن 
في إسرائيل) تقريرا سجلت فيه (24) حالة إعتقال إداري بحق مواطنين عرب في 
إسرائيل منذ العام 091980. . والجدير بالذكر أن أوامر الإعتقال الإداري تنفذ بحق 
النشطاء سياسيا وجاقيرياء الحرمان الجاهير العربية من قياداتها.. 

كذلكء فإن (المادة 112) من أنظمة الطوارىء لعام 1945» وكذلك تعديلات 
عام 21979 تسمح بنني الأشخاص من مدينة أو قرية لأخرى داخل إسرائيل؛, 
وكذلك إلىاخارحها ...وحنو الاشثارق»: أن هذه القوانين لا تنفك. الا تاذراء بل ونادرا 
جد عق النروى قتي عالاك وا عاد أصابع اليد الواحدة. . 

وبالرغم من الغاء الحكم العسكري عام 6,؛ الآ أن هذه القوانين لا تزال 
سارية» وتستخدم كلا إرتأت السلطات ذلك» في الأول من كانون الأول عام 
0,؛ أصدر 8 بخ أفرا منع إنعقاد مؤتمر ع في السادس من نفس 
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الشهرء مستهلاً أمره بالقول «إنطلاقاً من صلاحيتي وفق البند 84 (أ) و(ب) لأوامر 
الدفاع (حالة الطوارىء) لعام ' 5,؛ أعلن...)69. 

والغريب واللاعادي تماماًء أن هذه الحالة لا تزال قائمة منذ إعلان 0 
الصهيوني ء ويتم ثمارسة قوانينها ضد العرب دون اليبود كلا إزتانك السلطات ذلك.. 
هذه القوانين والسياسة تنتبك الفقرة الأولى من المادة الرابعة للعهد الدولي 9 
بالحقوق الاجتّاعية ‏ السياسية» والني وإن سمحت بتوقيف بعض ال حقوق مؤقتا» إلا 
أنها تشترط بأن لا يطال ذلك سارت لون البشرة» الحنسء اللغة والدين. 
وهي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها تو كد بآن أي «وحالة طوارىء» لا تسمح بإنتباك 
الحقوق: الأساسة ف المواد السادشة 5 والثامنة (الفقرة 1 و2) وكذلك المواد 
الحادية عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة منه» والخاصة بمنع 
وتحربم القبيز العنصري والتفرقة العرقية» والحقوق الاساسية للإنسان.. 

وبإمعان السلطات عل المضي بذلك طوال سني وجودهاء يكشف أنها تمارس 
عدا وبوعي كامل » شكلا من أشكال الفصل والقييز العنصري والقومي والديني» ضد 
العرب الفلسطينيين.. وهي بذلك تتنكر للقواعد والأحكام الدولية التي تعتبر ممارستها 
شكلا وأعالا من أصناف القييز والفصل العنصري.. 


التطبيق الصهيوني لاإبادة الشخصية الثقافية ‏ الحضارية الفلسطينية 
ورعاية وتنمية الظواهر والمنظلات العنصرية الفاشية. . 

عندما لم تتمكن الصهيونية من إبادة وطرد كافة المواطنين الفلسطينيين» إشتر 
لنفسها منبجا وسياسة ل ا 
عبر عديد الطرق والوسائل.. ولقد اتبعت سياسة الإبادة الثقافية هذه على الصعيد 
العري؛ بسياسة عنصرية فاشية مقيتة وشاملة في الحانب الإستطالي الصهيوني » 
فأوجلاك وكرينة بذلك نظامين تربويين منفصلين تماماء ومتناقضين في أساليب التنشئة 
التربوية ومساراتها وأهدافها وبرايحها.. 

إن أبرز مظاهر وتجليات هذه السياسة المنهجية الواعية» يمكن رؤيتها في كافة مناحي 
الحياة والنشاط المجتمعي» وهي تتجلى بشكل سافر أيضاً في مناهج التعليم وكتب 
التدريس بي المدارس اليبودية والعربية. ٠‏ فقي المناهج البودية 3: تنمي الشعور بالاستعلاء 
نجاه العرب وبقية الشعوب وتصور شخصية العربي حيثث بداووعا أو خميثا أوألناءة 
وتاريخ المنطقة يدرس على أساس أن العرب «عدوانيون ويرفضون التعايش»).. وفي 
كتيب «عرب إسرائيل ‏ مسارات التطور» الصادر عن وزارة المعارف في صفحة 6-8 
بحذر الطالب اليبودي من «المواد المتفجرة الكامنة في عرب إسرائيل)67. . أما في الممهاج 
العربي » فيزيفون تار يخ فلسطين» بحيث يخيل للطالب بأن البلاد كانت قاحلة وخالية 
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فق السكان: إلى أن.. مخض المستوطنون الصهاينة وأحضروا معهم إِلها الحضارة 
ري ٠‏ وق مقدمة كتاب درا مبى آخر أعده د. تسفروني جا في وص العرب «وهذا 
العنصر الغريب عن البلاد بطينته والدخيل على رسالتها وتطلعاتهاء يعيش الآن فوق 
ترابها ويستغل خيراتهاء ولا بد لنا من أن تحاربه كما حاربنا من سبقه من الغزاة 
والأجانب..» 

م المودية تقرأ وتسمع كيف يوصف العرب ك«سرطان على جسد الأمة) 
و«صراصير في قنينة مغلقة) و«حيوانات تدب على قائمتين)... وغيره وتقرأ -00 
و«أدب الحلوى المسمومة» للأطفال والشبيبة والتي تعج بها المكتبات ولا نخلو من أي 
بيت» الملىء بالسموم العنصرية والتحريض ضد العرب ‏ الفلسطينيين. 0 
الفائي وجاعاته بتصدرون شاشة التلفزيون بتحريضه العنصري الفاثي السافر... كل 
هذا شكل «الأرضية الخصبة والمشتل الذي نمت عليه القرة العفنة التي تنشر النتن في 
امحتمع الإسرائيل - التعصب القومي والعنصري» كا تقول الشيوعية الاإسرائيلية 
تسيبورا شاروني68. 

كثيرة» بل وعديدة جداً الاحصاءات المذهلة لإنتشار العنصرية والأفكار الفاشية 
بين الشبيبة الاسرائيليين.. فصحيفة (هارتس 7 أيار 1985) نشرت نتائج إستفتاء قام 
به باحثون من كلية التربية في جامعة تل - أبيب برئاسة البروفيسور في علم النفس دانيئيل 
برطل» دلت أن 50/ من مواد التعليم في المدارس اليبودية ‏ في الصفوف ما بين الأول 
والثامن ‏ تصور العربي بشكل سلي» و17/ تصوره بشكل احاق هينما 33/ متا لا 
تقدم موقفاً محددا. اهنا أن 5 من المواد في الصفوف من الرابع حتى السادس 
الابتدائية تشوه صورة العربي.. أما في المدارس الدينية ‏ الحكومية فأشد فظاعة بنسبة 
3 إلى 64,/. 

والنتيجة تتبين في نتائج الإستطلاع الذي أجراه د. كالمان بنيامييني من كلية علم 
النفس في جامعة القدس عام 5 ولذي أعلن 50/ من المشتركين فيه عن 
تأييدهم لمصادرة الحقوق من أيدي الغرت بما في ذلك حقهم 2 0 وي التعليم 
العالي وق الظهور بين الحمهور وغيرها. أما 5 قطاع الطلاب المتدينين والطبقات الغنية 
فالنسبة 0 . كما وأن 5 إستطلاع دِ . شلومو أرئيل نحت عنوان : «ماذا يفكر شبابنا؟» 
يزيد وضع العرب ‏ الفلسطينيين في إسرائيل وضوحاء إذ دلت النتائج على أن الغالبية 
العظمى من الطلاب تطالب بسحب المواطنة من العرب في إسرائيل» ومطالبة الأكثرية 
العظمى منهم بإيادة العرب ع شيوكها وأظفالك ونساءء ك| أىق 2 التوراة ؛ 5 حين أن 
القسم القليل اكتى بطرد العرب ‏ الفلسطينيين من إسرائيل فقط.. [هارتس - 
1م.م. إن هذه النتائج ‏ الدلائل» وليدة سياسة حكومية مبرمحة» بحيث لم 
تعد هناك صلات إجتاعية وحياتية بين الجيلين الشابين ‏ العربي والبودي ‏ في 
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إسرائيل» بل وحق فقدت لغة التفاهم بينهبا ولعل 2 إقترا فورخ أبا إسبان بتار يخ 
8 ,م بضرورة وقف التدهور في تعلم اللغة العربية في المدارس اليهودية» 
وإقرارها إلزامياء ما يبين وضوح الصورة”©.. فاللغة العربية إختيارية في المدارس 
الببودية» بينا العبرية إلزامية في المدارس العربية.. وما تال لحنة الكنيست الخاصةء 
تناقش هذا المشروع للحد من التدهور في حال تعليم اللغتين» واللتان تعتبران لغتا 
إسرائيل الرسميتين. . 
دفعت هذه السياسات الحكومية المبرمحة إلى استقالة د. أديك كرمون رئيس «الحنة 
الديمقراطية) في وزارة المعارف.. ولعل في نص إستقالته دلائل عديدة» تثير 
0 وتؤكد إستنتاجاتناء إذ قال: «إن المحتمع الإسرائيلٍ يتدهور إلى الكاهانية 
والفاشية ولا أحد يوقف هذا التدهور)» وبعد إتهامه لرئيس وزراء إسرائيل والوزراء 
بالمسؤولية» قال: «إن وزارة المعارف هي المذنبة الوحيدة في التدهور إلى الفاشية)» 
ويجب الاعلان عن «حالة طوارىء تربوية) لمقاومة الكاهانية والفاشية في إسرائيل. . 
[صحيفة «حدشوت) - 7/1 . 
بذلك» فإن السياسة والمارسات العنصرية لم تعد قاصرة على أجهزة الدولة 
الصهيونية بل وتتنفشى لتشمل كافة فئات وشرائ ئح امجتمع الاستيطاني » نحيث تشارك 
الأغلبية الساحقة من اليهود في تنفيذ وممارسة العنصرية السافرة مرغمين أو غير مرغمين» 
لكونهم أعضاء في المجتمع الاستيطاني وني جهاز الدولة والحكومة والحيش.. فوظفو 
الوزارات امختلفة ينفذون بنود هذه السياسة.. رجال الشرطة ينفذون الأوامر المباشرة. . 
موظف التأمين هو نفسه الذي يدفع للطفل العربي نصف ما يدفعه للبودي. . الجنود هم 
من ينفذون أوامر تسَيك الببوت ويطلقون النار على المتظاهرين ويقصفون المدن 0 
ويبيدون عشرات الوف الأبرياء... 
تخلض" تسبوزا “ششاروي إلى أن هذا الوضع العنصري السافر نتاج ممارسات 
وتقنينات «جهاز كامل قاثم على فكرة أن العرب 0 قومية ولا شعباء وقيمتهم أقل 
بكثير) عن اللبودء وذلك عبر «قوانين الحهاز ونشاطاته : مخصصات الأول وميزانيات 
السلطات النحلية العربية الي نحصل على الثلث مما لحصل عليه السلطات اللهودية » وي 
عااااراعه وكميات المياه الخصصة لماء وق الهبات للطللاب الجامعيينٍ ) وي الشقق 
0 للأزواج الشباب» وي أماكن العمل» ؤقائمة -طوفلة حدا من القوانين 
والأنظمة النبي يز ضدٍ العرب..)40. أما الباحث العربي ‏ الفلسطيني مروان دويري 
فيصل يصل لنتيجة : أن سياسيات وتطبيقات العنصرية السافرة من قبل الحكومات 
| الصهيونية. امتعاقبة «حد إلى درجة كبيرة من تطور ونمو المواطنين العرب إخزاعا 
وإقتصادياً وثقافياً .)0©. 
نفذت السياسات العنصرية ‏ الفصلية الصهيونية» عبر دوائر حكومية خاصة 
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بالتعاطي مع شؤون العرب الفلسطينيين 2 إسرائيل » وليس عبر الوزارات والدوائر 
للك الرسمية العادية» فأنشأت (دائرة مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية)» 
وهي بالضرورةء كرا على المبود. وتفرعت هذه الدائرة لتشمل دوائر تخصصية في كافة 
الوزارات والدوا ثر الحكومية » أسمتها ب «دوائر 0 وهذة السيامة ع عند ذاتها؛ 
وضعت أمايا آخر من أمسن وتقئنات الفصل العنصري والطائنئي ضد العرب» ونفذدت 
عن طريقها السياسات القيزية والفصلية.. ولقد إضطرت الحكومة لتبديل هذه الصيغة 
2 حزيران عام 5:؛ إذ عينت ما سمي ب «لحنة مدراء عامين لشؤون الوسط العربي» 
تمثل بمختلف الوزارات» برئاسة المدير العام لديوان رئيس الوزراء وباشراف وزير 
الدولة بلا وزارة)» انمتا بلحنة اسعفيان نه (؟!) تضم ممانية أعضاء من اليبود والعرب 
مناصفة 42 , 

إن هذه السياسة الرسمية الممبجية في التطبيق » قد وضعت مواطني الدولة الصهيونية 
العرب الفلسطينيين ىُ ايع «القاصر») أولاً؛ وربت وي رسميا فضلاً بيهم وبين 
المستوطنين اللبود» انبا ؛ واناطت شؤونهم ب «مدراء عامين) من اليبود حصرا للبت 2 
قضاياهم ال حياتية والمعيشية » حسما تريد السلطات الصهيونية ومن وحي الأيديولوجيا 
والسياسة الصهيونية» ثالثا.. 

في مواجهة هذا الحو المفعم بالعنصرية السافرة» القائمة على أساس : «نحن» اليبود 
«شعب الله امختار) و «هم» الأغيار الغرباء» يعيش العرب ‏ الفلسطينيون في إسرائيل. . 
وتئادى السلطات الصهيونية قُ دعمها للتحريض العنصري الفاشي بدءا من 
التثقيف العنصري ‏ الشوفيني في المدارس والحيش ؛ ونحريض اجنود المسرحين العاطلين 

عن العمل ضد العال العرب - الفلسطينيين وذلك باستغلال أزمة البطالة الماعية 
1" الاقتصادية ‏ الاجتاعية» بحجة أنهم يحتلون أماكن 

ويتجرأ الفاي الصهيوني ‏ زعيم حركة (كاخ) الفاشية وعضو اكيت مائير 
كاهاناء قبل مقتله في الولايات المتحدة» أن يتقدم للكنيست بمشروع قرار يقضي «نقل 
العرب من جميع أجزاء أرض - إسرائيل إلى الدول العربية». ومشروع قرار آخر يقضي 
بعقوبة السجن الفعلي «خمس سنوات على كل لا .بودي يقم علاقات جنسية مع فتاة 
عبودية) 43 

لا يتوقف التحريض العنصري على كاهانا والمنظات الفاشية الأخرى» بل ويشمل 
قطاعات واسعة من المستوطنين» بما فهيم قطاع المتقفين والأ كاد بميين. ولعل ما ورد على 
لان الروفهورة أوراشم أور في محاضرة لما يختزل التوجهات والسياسات 
الصهيونية » فقوها: «نحن أو هم لا مكان للشعبين»» يعبر عن الحدف الصهيوي 
النباني ء الذي بت البروفيسورة نفسسها وسائل 83 التنفيذ باستطرادها : «نسن 
قوانين منع العرب من توريث الأملاك لأبنائهم » نغلق الجامعات في وجوههم» نفعل 
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كل شيء لكي نطردهم من هناء يس لهم مكان هناء نحن الأقوياء» ونحن الذين بجحب 
أن نكون هنا... نعم 4 أن عنصرية لصالح أصلي..)49». 

في هذا السياق» كتب ماير فلر بأن «أساس الخطر يكن في موافقة الكثيرين ععبى 

نشر الأفكار العنصرية اللإجرامية : المطالبة بطرد شعب من وطنه والفصل من العمل ععى 
افون قومي_ عنصري. هناك عدد غير قليل يتحفظون فقط على أساليب كاهانا أو من 
التعبير عن اداه علناً وبصراحة » لكنهم يوافقون» عملياء على أفكاره ونظرياته 
العنصرية.. هؤلاء هم الخطر الأساس وليس كاهانا)5». 

لقد توجه ل والديمقراطيون الاوسرائيليون 0 قرار يحظر العنصرية 
ويضعها خارج القانون في أيار عام 2 الا أنه اسقط .با غلبية الكديييتة ب وكرووا 
مرة أخرى ني بداية عام 1985 عشروع قرارء ينص على : كل قول أو عمل يدعو إلى 
الاستراء أو امس أو الكراهية أو القييز أو القوة نجاه محموعة أشخاص أو إنسان يسبت 
إنتَائه لعرق أو لقومية أو لديانة أو لطائفة معينة - يعتبر تحريضاً و يككون ممنوعاً عوجب 
القانون كمخالفة جنائية). كذلك : اكل منظمة محتوي برناحها 0 عنصرية. تكون 
محظورة ترح الها ودود اسه - قائمة للإنتخابات الكنيست أو لمحلس محي 
أو لأي هيئة شعبية أخرى..)49. الآ أن الكنيست ل يقر مشروع القرار.. وفي 14 أيار 
5 أقر الكنيست ثلاثة تعديلات لقوانين قائمة» أدعت الحكومة الصهيونية» بأن 
تلك التعديلات مجتمعة تشكل قانوناً حظر العنصرية. . وني تعليقه على ذلك» قال توفيق 
طوني - عضو الكنيست» أن تلك التعديلات لم «تتعرض إلى تحريم تمييز الإنسان أو 
ال محموعة القومية أو الدينية في الحياة الإجتاعية» وفي شروط العمل والاسكان وي 
الخدمات الشعبية » وكذلك بي تعامل الدوائ ثر الحكومية معهم). كا وَأن التعديلات بي 
بندها الأخير نصت على أنه في «حالة التحريض للعنصرية» لا يستطيع مواطن أيا كان 
أن يتقدم بدعوى قضائية ضد مخالف القانون» ؟! » وأنيطت صلاحية ذلك بالمستشار 
القضائي للحكومة الصهيونية » را ا" 

5 يبدو التفاف الكنيست الصهيوني ومنعه لاقرار قانون يحظر العنصرية» ويبق 
الباب توا لنشاطات أجهزته ومؤسساته لمارسة التكيل والتمييز والاضطهاد نجاه 
العرب الفلسطينيين في إسرائيل في كافة نواحي خباايم: . وتتادى السلطات دري 
الصهيونية في مغالاتها العنصرية» إذ رفضت إقتراحا يقضي عنع تقديم مشار يع قوانين 
عنصرية ية للكنيست» وذلك بهدف وقف الجموح العنصري ‏ التشر يعي الجامع » وأقرت 
كن الكتست يدلا عه مشروعا حر زل رتس الكييت أوناب حطب أي إقراج 
قانون يمس دولة إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليبودي)9». وذلك بتار يخ 2 نوشبر 
5 :, ورفعته للكنيست للمصادقة عليه.. 

إن هذه التشريعات لسلسلة متصلة ذات حلقات عديدة» تكمل كل واحدة منها 
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الأخرى , التشكل الجهاز التشريعي العنصري.. إذ أن هذه القوانين الاخيرة» إستكمال 
ل «قانون أسس القضاء» لسنة 1980» والذي نصت «(المادة الأولى) منه على أنه «إذا 
واجهت امحكمة مسألة قانونية تحتاج للبت فيهاء ولم نجد جوابا عليها في تشريع أو قضية 
مقضية ) أو عن طريق المقارنة» فتبت بها في ضوء مبادىء الحرية والحق والعدل 
والسلام قُ التراث اليبودي». والمعروف» ”ما سبق » فان «التراث اللبودي») تقصد به 
تلك التشريعات الثيوقراطية 2 التوراة والتلمود» والببي 7 تعبق بالعنصرية والقييز 
العنصري ي» والفصل الشامل مع «الأغيار» ‏ الشعوب أ 
يعيش الفلسطينيون العرب بي ظل هذه الاوضاع ما محمله من أوزار ومظاهر 

وسياسات عنصرية ‏ فاشية ‏ فصلية.. و إن كانت هذه الظواهر تعلو ونخفت حسب 
الظروف المستجدة» الأ أن أدواتها وروافعها التنظيمية والقانونية التشريعية تبق جاهزة 
للوستخدام متى شاوؤٌوا.. 

إن هذه السياسة والمارسة تتناقض ماما وإلتزامات دولة اسرائيل ) سابقة الذكرء 
وتنتبك صراحة القواعد والمبادىء الاساسية القانونية ‏ الدولية بشأن حاية الأقليات 
ومنع القييز.. واللإنتباكات الحسيمة هذه تطال المبادىء والقواعد الدولية الي تتضمنها 
عشرات المعاهدات الدولية» وخاصة المعاهدة الدولية بشأن القضاء على كافة اشكال 
القييز العنصري في السابع من آذار عام 1966 والعهدين الدوليين لعام 01966 أيضا 
إعلان المبادىء لعام 21970 وسواها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الشارعة 
والمعترف بها عموما من الارادات والشعوب في العالم أجمع . فالمعاهدة الدولية للقضاء 
على كافة اشكال القييز العنصري في اذار 1966» تنص صراحة وبلا مواربة في مادتها 
الرابعة على «منع الدعاية والتنظمات» القائمة ثمة على أفكار أو نظريات التفوق [... ] أو 
التي نحاول بث ونشر الكراهية العنصرية والقييز» في أي شكل من الأشكال».. وهو ما 
تضمنه العهدين في عديد المواد.. وتلزم المادة الرابعة المذكورة» الدول المشاركة بِإِتَحاذ 
الاجراءات والتدابير» بما فهها القانونية لمنع وعاب تلك المنظات.. 

ولكن الخال يختلف في مجتمع الاستيطان الصهيوني» حيث تجد العنصرية والقييز 
والفصل العنصري مرتعاً خصباء بل وحقى ملاذا للمجرمين الببود الصهاينة من كافة 
أقطار هذه المعمورة. . فتنتشر الفاشية شية البغيضة ) المستندة أساسا على الْقَوان نين الثيوقراطية 
والعنصرية الفصلية » ونجد بي الآن ذاته رعاية ودعماً رسميين من جهة 2 وموضوعا لمارسة 
ايديولوجيتها وسياساتهاء متمثلاً بالعرب الفلسطينيين. 
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معنن الاك 


التشرع الصطيوسس: أذاذ خا روف حيانية متصصردة. 
ناه نور وسسارقة الفرك الفلسطيسيين فى المناهي امحتيديا 





كر تبيان صحة الاستنتا ج / الفرضية الي نتبناها بأث الضيئونة الست 
فقط شكلا من أشكال القييز والتفرقة 0 بل هي أساساً شكل من أشكال الفصل 
العنصري » وتوأمة ايديولوجية وسياسية ‏ نظرية للأبرثايد» وتتشابه بل وحتى تنطبق 
وإياه 2 القوانين والمارسات» فان هذا المبحث سيتناول الفقرة (20) من المادة الثانية 
للمعاهدة الدولية» بشأن القضاء على جرعة الابرثايد والمعاقبة عليها في 30 كانون الاول 
عام 3 :؛» ليدرس ويبحث مدى إنطباق نصوص هذه المادة على القوانين والمارسات 
الصهيونية تجاه العرب الفسطينيين في إسر كيل 
فالفقرة (20) من المادة الثانية شاءه والمارسات التالية» شكلاً من أشكال 
00 العنصري » وهى الموجودة في القوانين ف أي تذانير أخرق: وتستهدف : 
: إعاقة مشاركة المجموعة أو ا مجموعات العرقية في حياة الدولة: السياسية» 
الاجمّاعية » اللإقتصادية والثقافية ؛ 
ثانيا : خلق ظروف متعمدة لاوعاقة التطور الكامل 3 امجموعة أو المحموعات» 
وخاصة عن طريق حرمان أعضائها (أشخاصها) من الحقوق والحريات 
الأسانية :للاكيان عا فناة: ٠”.‏ 
حق العمل؛ حق تأسيس نقابات معترف بهاء الحق في التعليم؛ الحق في 
مغادرة بلدهم والعودة إليه» الحق في الجنسية؛ حق التحرك ال حر و إختيار 
مكان الإقامة؛ حق حرية الاعتقاد والتعبير الحر عنه» وحق الاجتّاعات 
وتشكيل التجمعات الحرة.. 
وسيتناول هذا المبحث محاولة مقاربة هذه التصنيفات والأععال والمارسات» مع 
القوانين الاسرائيلية السائدة والتطبيق الصهيوني لها.. وحتّى يكون البحث علميا ويتميز 
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بالأمانة البحثية» فإنه سيتناول هذه المسائل واحدة بعد الاخرى» وحسب تسلسلها 
الوارد 2 نص المعاهدة الدولية ؛ ال وبإستثناء ما 3 تم التعرض له 2 الصفحات السابقة » 
منعاً وتجنبً للتكرار» خاصة وأن القضايا التي سبق وتناولناها تغطي الجزء الثاني علاه 
تقريباً؛ ولذا سيتم تناول أبرز تلك المارسات وامحاور الرئيسية لها. . 
فقوانين «حالة الدفاع وأنظمة الطوارىء» » لا تترك شاردة أو واردة في محال الحقوق 
والحريات الاساسية» ال وأخضعتها لهاء وقزمتّها عقياس عنصري مييزي فصل 
صهيولي ؛ ك| سبق وتبين.. 


أولةً ‏ اعاقة مشاركة العرب الفلسطينيين ني حيلة الدولة. . 

كتبت السيدة شلوميت الوني » النائبة بالكنيست ومن قادة «حركة الحقوق المدنية) 
مقالاً تكشف فيه وضع الأقلية الفلسطينية في الكيان الصهيوني على الصعيد القانوني» 
تعبر فيه عن أللها الصارخ » وقالت : «تسير الأمور وكأنهم بحاولون أن يرسّخوا في .بود 
إسرائيل» أن هناك فارقا نوعياً وقيمياً بين اليبود وغير الود 1 ...] ذلك هو المبدأ الذي 
يبيمن على كل القوانين والقواعد بدولة إسرائيل فما يتعلق بالسياسة الداخلية ووضع 
الأفراد والأسرء وشروط الحصول على الحنسية [...] وذلك هو المبدأ الذي يوحد 
مسلكنا إزاء الإسرائيليين العرب والبدو وسكان الضفة الغربية وغزة» وأسلوبنا في تلبية 
مطالبهم...)00. 

هكذا تخلص النائبة الاسرائيلية الوضع القانوني للعربي في الكيان الصهيوني ,فهو 
بخضع لمنظومة واسعة من القواعد والأحكاء والقوان نين العنصرية الفصلية» وتتحكم في 
سلوكه » وموقعه يتحدد وفقا لاء ودورة المحتمعى محدد بإطارها وحسب مقاييسها 
المرسومة. . كل ذلك يجري في ظل ترسيخ «فارق نوعي ومهني بين اليبود وغير اليبود» في 
أوساط امحتمع الاستيطاني» لتبرير وتعميق سياسة الفصل العنصري نجاه العرب.. ر 

والإعتراف الواضح » امحبول بالالم الصارخ ؛ من قبل شلوميت الوني ليس وحيداء 
بل هناك اعترافات عديدة» تعبر عن الأزمة الاخلاقية مجتمع الاستيطان» لدى 
العديدين من المستوطنين. . فالبروفيسور يسرائيل شاحاك» مثلاء يزيد هذا الاعتراف 
بشي ء من التفسير المنطتي » بقوله : «أن دولة اسرائيل ليست -» لا رسمياً ولا من حيثُ 
الجوهر» ‏ لا دولة اسرائيلية ولا دولة الاسرائيليين» إنما هى دولة يهودية).. ويستطرد 
البروفيسور شاحاك ي توضيح الصورة بالمعطيات الرسمية واللإحصاءات الحكومية 
فيقول : ١لا‏ يمكن ان يجد المرء فيه غير معطيات عن اليهود وغير المبود [. .]2 فحتى 
الحيوانات والنباتات تنقسم - هي أيضا ! إلى ببودية وغير ببودية)» ولذلك فهو 
يستنتج بأن «الدولة اليبودية)» والأدق «دولة اليهود)؛: هي «دولة يتلخص هدفها 
الأسمى في اقامة نظام يجيز تصنيف كل شيء» من الناس إلى البندورة؛ وي رفع هذا 
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النظام إلى مستوى المطلق» والحفاظ عليه إلى الأبد..)60. 

وبما يدعم إستنتاجات كل من الوق وشاحاك» بشأن النظام القانوني السائد في 
الكيان الصهيوني ) هو أن هذا النظام قائم من أجل ولخدمة «بلد المهاجرة) 00 
الاسبرطية) ذات الأهداف العنصرية 00 و«الدولة الثيوقراطية» التي مين 
الأحزاب الصهيونية ‏ أحزاب الأيديولوجية السائدة في النظام الااستيطاني التي 0 
بالعنصرية البغيضة -» والأحزاب والكتل الدينية الأكليريكية التي رقن تاها 
تبوقراطا عل أساش مززاتها وتلنوذهافة.. تومن داك ضباغة الفراين الصهيوية» 
حتى قبل قيام كيانها اكلا سور الوكالم البودية عام 9 »؛ استندت على «الكراهية 
الشوفينية ‏ العنصرية والدينية» وعلى أساس اليبودية الأ كليريكية)63. 

إذ كانت هذه هي صورة النظام القانوني الصهيوني السائد» فكيف يا ترى نجري 
تطبيقاته على الفلسطينيين العرب في إسرائيل.. (؟!).. وما هي الآثار المرسة عليها... 
00 . وما مدى إنتها كاتها لما تقدم من أشكال وأعبال وممارسات بموجب الفقرة (ج) 

من المادة الثانية لإتفاقية الأبرئايد (؟!).. وما مدى إنطباقها من عدمه مع تلك 
الأدكان والمارسات.. (؟!). 

بادىء ذي بدءء فإن ما تقدم من إستنتاجات بشأن النظام القانوني الاستيطاني 
الصهيوني حيال العرب الفلسطينيين» أو «غير البود») ”ما تلو الاسرائليين تسمينيم بت 
لا يترك محالاً البتة» لمشاركة هؤلاء في كافة جوانب حياة وأنشطة الكيان برمتباء سواء 
6 السياسية أو الاجتّاعية أو اللإقتصادية والثقافية.. فلهؤلاء إطار قانوني حصري - 
فصلي خاص بهم » يختلف عا شرعته الكنيست للمستوطن اليبودي. 

ويفرض هذا النظام الحصري - الفصلٍ مجموعة من القوانين الصريحة, 0 
الاجراءات الإدارية ‏ التنفيذية عبر أوامر شفوية ومكتوبة» حدودا للعربي اله 
شان مشاركته في الحياة المجتمعية في كيان الاستيطان.. فالوظائف» مثلاء 7 5 
وما للبودي ؛ بإستثناءات ت قليلة بل ونادرة ِي بعض المستويات والاؤدارات ا 
الرسمية والمؤسسات المحتمعية على إختلاف أنواعها.. والتوظيفات النادرة تلك» ليست 
سوى زركشات للدعاية» ورشوات لبعض الوجوه والفعاليات ذات التأثير في الوسط 
العربي. . 

ولقد إرتدت هذه السياسة الحصرية ‏ الفصلية على العرب الفلسطينيين بالتقوقع 
واللونعزال القسري في مناطق سكناهم » ذات الطابع العزلي ‏ الفصلى والقسري أيضا؛ 
فأقاموا أسس حياتهم وأشكال ممارسة مجحتمعيتهم » بما يبت في إطار الأقلية العربية.. وفي 
هذا الاطارء فلقد قام مجتمع عربي - فلسطيني صرف ب المناطق العربية في الحليل 
والمثلث والنقب» إلى جانب المحتمع الاستيطاني اللبودي؛ كل في إطاره» ولكل 
خصوصياته وطرائق وظروف حياته» على كافة الااصعدة. 
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وبسبب التوانين والمارينات العتصرية التضرية العرلية'ت النضللة» نكا معان 
حتلفان اما لمتدن: فقط من الناحية العرقية والقومية والدينية» بل وكذلك 2 النواحى 
السياسية واللإجتّاعية والاإقتصادية والثقافية.. و يعيش امجتمع العربي الفلسطيني نحت 
وطأة عدم المساواة وممارسة القييز والفصل العنصري» ولا يسمح له بالمشاركة في الجتمع 
الاستيطاني» الآ في حدود ما يوفره لخدمته على الأصعدة الخدماتية والتشغيلية بي 
القطاعات الِي نانف المستوطن ايودي العمل فيها.. والمشاركة القائمة» إن صح 
مصطلح المشاركة عليبا ونستخدمه محازاء ليست سوى نمط من اتماط الاستغلال 
المبجي الواعي ؛ القائم على الحاجة الملحة للكفاية الحياتية للعربي» والحاجة المفصلية 
للإنتاج والخدمات في محتمع الاستيطان. وحقيقته وجوهره يقومان على وجود مجتمعين 
منفصلين: العربي» لخدمة اليبودي الذي بمارس هيمنته الشاملة» ومحوطته الكلية 
وإستغلاله الشامل للأول. 

فهنذ البدء «الزمت الاقلية الفلسطينية بالانخراط في نظامهاء على أساس مكوناته 
ودينا ميكية )62 , بعدما بق مشتتاً ومنهاراً على كافة الصعدء في محاولة دؤوبة لقزيقه 
ا لا يربطها شيء ي 
الببى التحتية الي ثم تدميرها و إبادتهاء والعمل من أجل بويد بناها الفوقية أو ممارسة 
الفصل العنصري الشامل تجاهها. 

عندما وجدت الأقلية الفلسطينية نفسها نحت وطأة العزلة وا محاصرة الشاملة » 
وأدركت أن الهدف الصهيوني برمي إلى تبجيرها أو ديجحها اذاه اتيك ها لديا 
«تذر بحجياً: أهمية البقاء داخل فلسطين» ووعواء أيضا أهمية القايز عن اجتمع البودي 
والإحتفاظ خصوصيْم الفلسطينية العربية)29» وذلك عبر «بلورة هذا الوعي ) وق 
ترجمته العملية إلى نشاط إقتصادي إجتّاعي - سياسي) ضمن أطرهم ومناطقهم 
الغربية: القترفة.:. -ولقدآذت: هله التمليات١‏ الذرتاميكة؛ نحت إرهاصات نظام 
الاحتلال والعزل العنصري إلى تغيير «التركيبة من تركيبة سلبية مستكينة في الخمسينات» 
إلى تركيبة إيجابية صدامية ثي الثمانينات)65©. ولقد ساعدت الظروف الي فرضتها 
السلطات في ذلك» وخاصة عبر سياسة العزل والفصل المهجيين؛ إذ بدأ هؤلاء 
«يطمئئون إلى أكثريتهم العددية قُ مناطق مجمعاتهم 2 والى كونهم الفئة السائدة 2 تلك 
الحيوب » والى إِنمّا” نم القومي للأكثرية الساحقة ده القربية. .)6 نخاصة» وأن 
سياسة الفصل د العنصري هم جعلهم يبحثود عن سال وطرائق جديدة 
ومستحدثة للحفاظ على هويتهم . 

ولقد ولدت وترعرعت في رحم سياسة العزل والفصل العنصري القومي والديني 
هذه» ظاهرة التموقع القسري في المعازل الجغرافية ‏ السكانية العربية في بلداتها وقراه. . 
ويتناول إيلي ريس » أبعاد هذا التموقع وديناميكيته التراكمية في القانينات» فيوكد بروز 
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((ثلاثة أسس لم نشهدها من قبل : 
1- إن القضايا البلدية مشحونة بشحنة سياسية وطنية محضة ؛ 
2- إن القرية هى مركز نشاط الزعامة القطرية العامة للسكان العرب» ومحطة في 
مسار تنمية زعماء وطنيين؛ 
3- إن وجود عرب اسرائيل» كأقلية قومية وموقفهم بالنسبة إلى القضية الفلسطينية 
يرتبطان» بشكل لا ينفصم» بالسياسة القروية)”©. 

وهكذاء أصبحت سياسة العزل والفصل الصههيوني تجاه الفلسطينيين» عامل موقع 
قسري ُ أحد وجوهه بسبب السياسة الرسمية» وطوعي إختياري ىُ الوجه الآخرء 
للحفاظ على الشخصية والهوية لهؤلاء؛ من سياسات التمزيق وأخطار الترحيل واللإذابة 
النبويد المفسري.. 

وبسبب الحصر والعزل» المترافقين مع اغلاق مناحي اجتمع الصهيوني 5 وجوه 
العرب » أصبحت كبر يات القرى» وخاصة المدن الرئيسية بمثابة مراكز استقطاب قومي 
- وطني » وبؤر أنشطة فاعلة على الصعد كافة.. 

بدأ النشاط مبكراً في في التجمع العربي”".. فني شباط عام 6 مم عد المؤعر 
العربي - اليهودي في الناصرة للمطالبة بإلغاء الحكم العسكري؛ وذلك رغم الاجراءات 
التعسفية الاسرائيلية وفي السادس من تموز عام 1958 عقد مؤتمران: الأول في عكا؛ 
والثالي ي الناصرة. ولقد أعلنت الوفود الشعبية المشتركة عن إقامة «الحببة العربية في 
أسرائيل) ) وأقرت برنامج عمل من : 
أولا : الغاء الحكم العسكري ؛ 
ثانياً : : وضع حد ووقف مصادرة الأراضى العربية ؛ 
ثالثاً: إلغاء قرارات المصادرة السابقة و إعادة الأراضي لأصحابها ؛ 
رابعاً : تعميم اللغة العربية في الدوائر والمؤسسات الحكومية ؛ 
خامسا: العمل على إعادة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.. 

وبعد إنشقاق المؤتمر على إثر خلافات بين إتجحاهات المندوبين عام 1959» تكونت 
«أسرة الأرض»» والتى أصدرت صححيفة عربية بإسمها «الأرض»؛ ولكن ما لبث وأن 
منعت أنشطتهاء بموجب أمر من وزير الحرب في تشرين الثاني عام 1964» والذي 
اعتبرها خارج القانون.. وعند إعلان «الحببة العربية في اسرائيل في موز عام 8غ) 
اعترضت الأوساط الصهيونية عليها محجة أنها منظمة «عنصرية) (؟!) ولا بحق لها 
العمل بموجب قانون الجمعيات العئاني» اذ أن تعديلاته الصهيونية ودساتير كافة 
الأحزاب الصهيونية على تنظمم اليهود (؟ !). . وبفعل ذلك أقدمت الحببة على تغيير اسمها 
إلى «الحببة الشعبية)» وعدلت قانونها حيث أصبح بموجبه «من حق كل مواطن اسرائيلٍ 

بغض النظر عن قوميته أو دينه أو جنسه» يقر بأهداف الحببة الديمقراطية الانتساب 
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إلبا) » وهو ما 3 عرد طابعها)» و إستمرت في عملها حتى العام 000007 

بقيت هذه الأنشطة خصورة وعربية صرفة ) الآ ما ندر من مشاركة بعض المبود 
التقدميين؛ وهو الأمر الذي كان لا بد منه» وال فإن أي اطار جببوي أو حزبي عربي 
صرف يصبح نحت طائلة معاقبة القانون.. وبالرغم من ذلك» قامت في بلدة الطيبة 
«حركة النبضة» في عام 1969» لخوض إنتخابات المحلس القروي» ولكن سرعان ما 
أعلنت 2 أيار عام 2 عن أهداف سياسية بحتة» معتبرة منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل لكافة الشعب وبي كافة أماكن تواجده. ونشات يا عام 5 (ر(جببة دير 
الأسد التقدمية»» التي سرعان ما أعلنت عن برنامحها السياسي الذي يؤكد: «إننا جزء 

من الشعب الفلسطينى. ومنظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد لنا. 
وها عرت فلسظيون ,وحمل الخشية الأسرائيلة: رن ] ف صييل 'اطماظ عل .يقائنا 
فوق أرضناء ويجب أن نناضل لتحقيق الاعتراف كأقلية قومية داخل اسرائيل» إضافة 
إلى النضال من أجل تحقيق ونيل حقوقنا القومية والاجماعية كافية. .)9. 

وق عام 02 سنن «حركة أبناء البلد) ُ قرية ة أم الفحم ) وعقدت مؤكمراً عام 
3 بعدما امتدت وأصبح لما فروع في عديد القرى والبلدات الفلسطينية » وبرنامحها 
يتجانس كلياً مع البرنامج السياسي نظمة التحرير الفلسطينية9. وني عام 1982 
قامت «الحركة د العربية 2 اسرائيل) و«القائمة التقدمية للسلام) عام 4 
و«الحزب العربي الديمقراطي ) عام 8 . . الخ. كل هذا إلى جاب حزب راكاحء 
والذي يعتبر إمتدادا ل«عصبة التحرر الوطني» التي تشكلت قبل الاحتلال.. 

وي مواجهة سياسات الاحتلال العزلية ‏ الحصرية » واإستعران سات القييزية 
العنصرية البغيضة » وخاصة تلك المتمثلة في مصادرة الأراضي ؛ أنشئت في خريف عام 
5 «اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية» التي كان لها الدور التنظيمي الرائد 
في «يوم الأرض» في 30 آذار عام 6,»؛ والذي م اضاوة سكو ناء والح حاتت هذا 
التشحا الوطي العريض» قامت «اللجنة القطرية لرؤساء المحالس العربية) عام 
4, أيضاء والتي حددت مهمتها الرئيسية في مكافحة القبيز بين احالس امحلية 
العر بية من جهة ) والبودية من جهة أخرى ع والنضال من أجل المساواة 5 المؤاات 
وغيرها. . 

تشكل هاتان اللجنتان الرافعة التنظيمية الشعبية العريضة للعرب الفلسطينيين» 
كونبها تضم 2 اطاراتها كافة التيارات والانتماءات الايديولوجية والسياسية » وتتميز 
بتمثيل شعبي عر يض » وتشكل ركائز وخاصة اللجنة القطرية لرؤساء المحالس العربية . 

الاستقطاب الوطني القومي العربي الفلسطيني» ومثل هيئات وجهات التخاطب 

بالشتؤوفة العرسة ون ,لفق أدركت إسرائيل هذه الأبعاد والمعاني » فلم تعترف بهذه 
الهيئات » وتتعاطى معها نادراً بفعل الأمر الواقع ؛ علما أن.مضن أوعديد الاسر املق 
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يعتبرون اللجنة القطرية بثابة «برلمان عرب إسرائيل». و بهذا الصدد كتب إيلٍ ريحس » 
يقول : «حقيقة أن اللجنة تعمل فيبا شخصيات شعبية وصلت إلى مناصبها على المستوى 
القروي والمدني » على أساس إنتخابات عامة» اكسبها صورة هيئة نيابية عليا للسكان 
العرب » إلى درجة أن شاع وصفهاء بأنها : برلان عرب اسرائيل)2». . 

يتناول عاموس غلبواع » مستشار وزير الشؤون العربية مكانة لجنة رؤساء انجالس 
العربية في الأقلية الفلسطينية فيشبهها ب«محلس الزعامة الوطنية لعرب اسرائيل؛ وهي 
أشبه حكومة مصغرة » وتضم نمانية وأربعين رئيساً للمجالس المخلية والبلدية العربية». 
يستطرد غلبواع في تبيان وإستشراف دورها المستقبل ) إستناداً إلى المفاوضات 
الإنتخابية من قبل الكتل الصهيونية معهاء في أعقاب الانتخابات البلدية في شباط عام 
9 ,» لانتخاب أعضاء «مركز الحكم محلي) ؛ وصراع الكتلتين الصهيونيتين المعراخ 
والليكود ‏ لكسب إقتراع أعضاء اللجنة القطرية العربية» فيقول بأن هذا «حدث مهم 

من الطراز الأول» لانه ربما بمثل بداية مرحلة أولى في مسار جديد في حياة الدولة : 
القطاع العربي ‏ الذي تمثله اللجنة القطرية قد أعطى علانية «اتعبيراً سياسياً عن قوته 
العددية والانتخابية) وأصبح بمثابة عنصر الترجيح في الصراع بين بين الكتلتين السياسيتين 
الببوديتين الرئيسيتين..2».. ويقر غلبواع ذلك بإعتباره حدثا خطيراً ومؤشراً يستدعي 
الاستنفار الصهيوني لوقفه ؛ إذ يحذر بقوله : «ينبغي الا تتملكنا المفاجأة» إذا بدأ العرب 
يمثلون عنصر الترجيح في السياسة الاسرائيلية في الانتخابات القادمة)» ولذاء فهو يعتبر 
(ما حدث» موؤخراء 5 محال البلدي» لا يبشر بالخير؛ فهو سابقة خحطيرة » وإشارة 
نحذير. الف 

وإن كان هذا ما يقلق غلبواع» من «محلس الزعامة الوطنية لعرب اسرائيل» 
و«حكومتهم المصغرة) ‏ كما يقول؛ فإن اللجنة القطرية واللجان الأحرى ‏ اللجنة 
القطرية للدفاع عن الأراضي؛ لحن المبادرة الدرزية؛ إتحاد الكتاب» إنحاد الطلاب 
الجامعيين؛ الطلاب الثانوبين؛ الحنة متابعة التعلم ؟ لحنة متابعة القضايا الاجمّاعية ؛ 
ولحنة متابعة الشؤون والأبحاث الصحية... الخ - قد توحدت جميعاً في النصف الثاني 
من عام 98 نحت وقع ومفاعيل الاونتفاضة » في إطار «الحنة المتابعة لقضايا المواطنين 
العرب في اسرائيل»» لتشكل اللجنة القثيلية العليا والاأوسع تمثيلاً لكافة قطاعات 
وشرائح مجتمع الأقلية العربية الفلسطينية هناك9».. 

و«البرلان» ‏ حسب ايل رحس » أو/و «محلس الزعامة الوطنية») و«الحكومة 
المصغرة) ‏ حسب عاموس غلبواع» تتمتع بحركية وديناميكية عالية ومثابرة؛ فلها 
اجتّاعاتها الدورية» ولوائح عملها الني تنظم ظم المسؤوليات : وهي سلطة التقرير والمرجعية 
الحقيقية للأقلية العربية الفلسطينية.. وهى بالاضافة إلى ذلك » هيئات منتخبة بالطريقة 
الديمقراطية الشعبية؛ ولذا فهي إطارات القثيل الشعبي والرسمي الفعلي والشرعي لماء 
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حتى في علاقتها مع السلطات المركزية الصهيونية. . 

وبذاء فإننا نجد بأن هناك محتمعين منفصلين» حتى على صعيد القثيل الشعبي 
والرسمي . . 

يتناول أفنير ريغف هذا التطور التنظيمي الاوداري» فيقول بان لدى الفلسطينيين 
قُْ إسرائيل «إحساس _ مؤداه أن مسار الانخراط في امجتمع الاسرائيلٍ قد فشل» 50 
يحاولون أن يجدوا ‏ الآن دشياذ لناة اط العاقن» حياة تمل ف بناء أطر مستقلة 
وموازية لأطر الحكم في محالات: التعلم» الصحةء الرفاهء وغيرها؛ وبالتوازي مع 
ذلك تشكيل تنظهمات سياسية مستقلة..)59©». إستشعرت السلطات هذه 
الديناميكيات والتشكيلات التنظيمية ‏ الاإدارية العربية الصرفة» فجاءت وثيقة غلبواح 
د أرقن لعام 21987 ووثيقة غلبواع لشامير بعنوان: «عرب اسرائيل : تقدير للوضم 
واجراءات فورية بعد الونتفاضية » واقترح الوز ير أمنوديتك أؤارزتث: فكرة إنشاء «مجلس 
استراتيجي للاهام بعرب إسرائيل)» وشكلت الحكومة هيئة إستخبارات لجمع 
المعلومات في منطقي 8,؛ و6)1967». 

وكافك التسلط مه قل "لقت حيلة لظي زو قبل فيه اللفجنة ]لفط اه وكافة الاطر 
واللجان الفلسطينية الأخرى » وف مقدمة ذلك تنكرها لها وعدم الإعتراف بباء وكذلك 
إعاقة أنشطتها. . . فبعدما 5 إجتاع مؤمر شفا عمرو في أيلول عام 0 ,؛ وامحذ 
مواقف» وأقر وثائق لا تروق للسلطات؛ أقدمت هذه الأخيرة على منع دورته اللاحقة 
في السادس من كانون الأول عام 1980» بأمر من مناحيم بيغن إستناداً إلى أنظمة 
الدفاع وحالة الطوارىء لعام 671945»؛ وهي الأنظمة التي لا تزال سارية. . 

عل الرغم من ذللك”ء فإن اللجنة القطرية للسلطات انحلية العربية قد إستطاعت أن 
تستمر في أنشطلهاء وخاصة الرعاية والاشراف على شؤون العرب الفلسطينيين في كافة 
جوانب حياتهم» وتنظم أيام الأضراب والاشراف وتنظم عدد من المؤتمرات 
والندوات» بشان كيفية الدفاع عنهم وتطوير أوضاعهم» والنضال ضد السياسات 
العنصرية ‏ الفصلية الصهيونية 0 

خلاصة القول» أن كل ما تقدم يثبت بالملموس الأبعاد القييزية ‏ العزلية ‏ 
الصهيونية تجاه العرب الفلسطينين في منطقة الاحتلال منذ عام 1948 ل 
هذه السياسة إنفصام' حتمعي كامل وعلى كافة الأصعدة» بالرغم من كونهم رسميا 
يعتبرون مواطني ذلك امجتمع . . ولقد قادت هذه السياسة المهجية الواعية من قبل القادة 
الصيانية إل عزل وفصل العرب ماما في مناطق عربية صرفة» وني غيتوات / أحياء عربية 
صرفة الغا في إطار المدن المختلطة ؛ مما أدى إلى وجود وتشكيل محتمعين منفصلين؛ 
يتمارس امجتمع الاستيطاني هيمنته ومحوطته باجتمع العربي » ويختصر علاقته به ضمن 
قوانين تسخيره بقواه البشرية وثرواته وأملاكه خدمة جتمع الاستيطان.. 
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وبذلك» فإن الوضع الناشىء هذاء نتيجة السياسات والقوانين والتدابير القييزية 
العزلية الفصلية الفهيونة: دع ماما 5 نص وخوهر القفرة (ج) من المادة الثانية 
للمعاهدة الدولية بشأن الأبرثايد في آذار عام 1973. وما تم سياقه من معطيات ووقائع 
وإستنتاجات» لا تدع يحالاً للشك - كا نعتقد ‏ في أن إسرائيل تمارس عملا وممارسة 
من تدابير واجراءات الابرثايد. ولا يتسع الحال لاجراء مقارنة مع ما بحري ي بلاد 
الابرثايد مع هده الأعال والسناسات الصهيونية 6 الآ أن القول لأن عزل وفصل العرب 
الفلسطينيين كا رأيناء يتشابه مع تطبيقات وقوانين الأبرثايد يشأن الأغلبية السوذاء في 
جنوب أفريقيا. . 

فشأنها شأ واحد من حيث سياسة خلق ظروف قاهرةٍ ومقصودة» ليس لاعاقة 

الل اه سن رك بل وفصله انا عي تشكيل مين 

منفصلين. ويلخص الصحني الاسرائيلي بوغر شبيرا وضع الاقلية العربية الفلسطينية 

وعلاقتها باجتمع الاستيطاني يتأكيده أن الحديث «يدور عن عرقين ومحتمعين ودينيين 
متخاصمين » ولغتين مختلفتين» وحضارتين مغايرتين؛ ولذلك لا 0 جسر الهوة . 
بينها. .)0». و يستطرد شبيرا في إستنتاجته» بناء عليه» بأنه رلا يستطيع القن أن* 
حفى عنصب جاهيري رفيع ) وق القطاع الحكومي يعتبر النجاح محددا؛ وتعيين محمد 
مصاروة قنصلاً في إطلنطا كان إستثنائيا. ( . ويستطرد أيضا بالقول : «ولم يتم أبداً تعبين 
اع لق ل للا عر وو جر وبااي 
ولم د يعين أي عربي قاضياً في المحكة العليا. .) 

كاه يمكن رؤية موقع 55000 الاستيطاني الصهيوني » كتجسيد 
مكثف لسياسة وأيديولوجية وقوانين القييز والفصل العنصري.. 


' احتجاز التطورء والحرمان من الحقوق الأساسية. . 

مع مو الشعور الوطني والقومي الفلسطيني العربي بين الأقلية العربية في إسرائيل» 
والذي سرعان م نحول إلى نحطي المحاذير والخطوط الحمراء السلطوية قُ اذار عام 
06 يها . فلقد كانت عملية الفلسطنة «المتجددة تنبض ي أعاقهم وأنحذوا 
يعبرون عنها في فعالياتهم الجهاهيربة والسياسية.. وإن كنا قد تعرضنا وسنتعرض ي 
أما كن متفرقة لبعض قاط البرنامجية لدى المنظات واللجان والأحزاب العربية 
الفلسطينية ) الي تظهر بروز الهوية الفلسطينية بينهم ؛ الآ أن هذا ا موضوع تتم ملامسته 
فقطء مع ما ينضوي وعنوان الدراسة فقط.. 

ولكن حقيقة «أن هوية العرب في اسرائيل قد تغيرت من كونها في الأساس [عربية 
اسرائيلية] في العقدين الأول والثاني لقيام اسرائيل» إلى [عربية] بعد حرب حزيران 
7؛»؛ ثم إلى [عربية ‏ فلسطينية] بعد حرب اكتوبر  )1973‏ كا يكتب محمود 
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. ميعاري »2 وتدرجت من 6 في عقد القانينات إلى «الهوية الوطنية الفلسطينية)790©؛ قد 
أثاو الزعماء والسؤوليق الضهاينة .. 

وإدراكاً لمجموعات التحولات هذه» والتطورات المتسارعة والكثيفة في أوساط 
الأقلية الفلسطينية» أقدم حاكم لواء الشهال يسرائيل كيننغ على صياغة خطة مواجهة 
شاملة لمحاصرة الفو والأنشطة تلك» و إِتخاذ الاجراءات الكفيلة بإحتجاز التطور في 
الأقلية العربية68. وإن كانت خطة كيننغ قد تناولتها عديد الدراسات» وأصبحت 
قدعة .. كوئيا تعوذ إلى _أواسظ ‏ الستفنات 4 اله أن «وثيقة غلبواع - أرنس» عام 
7م جديرة بالتوقف والدراسة..62. 

الوثيقة منسوبة إلى العميد (احتياط) عاموس غلبواع » و إلى موشيه أرنس الذي 
أشرف على الشؤون العربية وإستقال عام 1987» وليتسلم بعد ذلك بفترة وزارة 
الحرب.. وغلبواع هذا كان كبير مساعديه: وهو الذي صاغها مع اولس كانت 
احدى الصحف قد وصفت الوثيقة بانها «جدية وخطرة) » وحاولت الاوساط الحا كمة 
التحفظ على أسرارها رغم نشر اجزاء منها. والوثيقة» كما نقلت الصحف اجزاء منهاء 
هي نجديد إستمراري لوثيقة العنصري يسرائيل كيننغ » وتسمى ب «مبادىء لسياسة 
الحكومة إزاء قطاع الاقليات في إسرائيل»). 

بقصد بالاقليات العرب الفلسطينيون» الذين نجزأهم السلطات إلى اقليات إسلامية 
ومسيحية ودرزية وبدوية» هذا عدا التقسمات الطائفية والمذهبية بين كل من تلك 
«الأقليات) المزعومة . . ١‏ 
| إن ابرز القضايا التي تضمتتها الوثيقة» تتمثل في إبداء القلق والدعوة لأحباط ومنع 
«انشاء حزب عرلبي مستقل» يرتبط عنظمة التحرير» وكذلك إحباط أي محاولات ل 
«تحقيق الحكم الذاتي لعرب اسرائيل» وأي «تطلع إلى الإنفصال عن دولة إسرائيل» ؛ 
ولهذا فهي نحذير من «عملية إنتظام للعرب 5 اسرائيل , لها إنجحاه واضح نحو الانفصال 
عن النظام الاسرائيل الرسمي. ويقصد بذلك هيئات مثل : اللجنة القطرية للسلطات 
امحلية العربية» لجان الطلاب» لجنة تلاميذ المدارس الثانوية» ولجنة الدفاع عن 
الاراضى العربية... وغيرها». 

ليل الوثيقة «خط عاثل فلسطيني») في اشارة إلى عملية الفلسطنة» و «تفاقم 
الاستياء والاحباط » وتصاعد شعور القايز القومى والقوة السياسية المنظمة» الاقتصادية 
والمالية والديموغرافية الِي تتراكم بين أيديهم. وهذا بداية البناء المتدرج لبنية تحتية 
ذاني مستقل لعرب اسرائيل..») خاصة وأن «الانتشار الجغرائي للتجمعات السكانية 
للأقليات» يتميز بنسبة تراص وتواصل» «ولهذه التجمعات سهات الهيئات ذات الادارة 
الذاتية) بحيث أن «قدرة الدولة على فرض القانون عليها غدت عسيرة). 

وهكذا شخصت وثيقة غلبواع ‏ أرنس الوضع القائم للأقلية الفلسطينية» وعليه 
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تقدمت كجموعة من الاقتراحات » أبرزها هي : 


أولاً 


: السماح بدخول الاموال للأقلية» على أن توافق إسرائيل على مصدرها؛ 


وتكليف «جهاز رقابة أو تشريع» لمراقبة ذلك» هوما ثم الأخذ به» عبر اقرار 
قانون خاص بذلك مؤخرا. . 
«العمل على خفض عدد الطلبة العرب الذين يدرسون في دول الكتلة 
الشرقية) سابقا؛ وكو كيقا ما 3 فعلا عبر إجراءات ادارية معرقلة من 
قبلهم » وكنتيجة للمتغيرات الدرامية التي حصلت في تلك البلدان. 
«دمج الحيئات القطرية العربية الموجودة بي نطاق المؤسسات الرسمية والعامة 
القائمة» وي حال إستحالة ذلك بجحب عدم منحها إعترافا رسميا..» ولقد 
نفذ الشق الثاني» ولا تزال السلطات ترفض الاعتراف بتلك الميئات 
5 
دراسة ووضع «وسائل لتشجيع تطوع الأقليات في الحجيش الاسرائيل») و 
«التركيز» في المرحلة الاولى» » على البدو والمسيحيين». ولرشوة المسيحيين فإن 
الوثيقة تقترح «ممكين مشردي (إقرت) و زكر برعم) من :بناء قريتييا من 
عد عل ايه التارنحية) النبي شردوا منها وتم تدميرهما نمائيا. . 
دده ا في أوساط الأقلية العربية»ء حسب ,أيهم » يقترحون 
تخفيف سياسة الفصل والعزل المتبعة ب «ايجحاد حالة من المساواة والدمج عبر 
تخصيص الموارد المطلوبة لذلك» ؛ أي ليس اع سياسة المساواة والدمج , 
بل ناد «حالة» من هذا القبيل» والتي قد تعنى اجراء تعديلات طفيفة في 
السياسة المتبعة.. ولذلك فإن الوثيقة تلك تدعو إلى «توفير جو يحلق لدى 
الأقليات إحساساً بالانتماء إلى الدولة» وأنهم جزء لا يتجزأ منها». 
ولعلم واضعو الوثيقة المسبق» بأن سياسة «إيجاد حالة من المساواة والدمج 
تلك سيجري مقاومتهاء إذ لا تعني المساواة» بل الدمج المقصود به تذويب 
الشخصية والحوية الفلسطينية في إطار عملية «تبويدها)» فإنهم يدعون إلى 
«تشجيع ورعاية تلك العناصر من الأقليات التي تميل منذ البداية (أو تميل 
تدر يجيا) إلى القاثل مع الدولة» أي زرع الشقاق : في الوسيط العربيء 
وعزل تلك العناصر من ١‏ الأددات الي تهاثل مع نت ف واعذاء الدولة»: 


هذه هي أبرز عناصر «وثيقة غلبواع ح أزتش لواجهة التطورات الجارية في الأقلية 
العربية الفلسطينية » والتي تشكل واحدة مما تيسر إفتضاحه ونشر بعض منه؛ علما أن 
عديد الخطط الأخرى تبق طي الكتّان والسرية.. 

وهكذاء فإن هذه الوثيقة» ووثيقة يسرائيل كيننغ » + تشكل ماذج م نخطيطية على 
المستوى الرسمي » تستهبدف إحتجاز تطور وأنشطة الاقلية الفلسطينية في إسرائيل» عبر 
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خلق ظروف حياتية مقصودة ومنهجية لاإعاقة تطورها واحكام سياسة عدم مشاركتها في 
المناحي المجتمعية العامة للمجتمع الاستيطاني.. 

وبغية تحقيق تلك الاهداف» طالت القوانين والمارسات الصهيونية» تلك المفاصل 
الاساسية في حياة الأقلية الفلسطينية » والتي تشكل جزءا من ديناميكيات تطورها 
امجتمعي على كافة الاصعدة ‏ التعلم» الخدمات الاجّاعية» الأوضاع الصحية ؛ 
الخنسة وار ناك والحقوق الاساسية .. 

ولعل ما أقدمت عليه السلطات في بحال منع ومراقبة أية مساعدات خيرية أو/ و 
إنسانية من الخارج للأقلية العربية الفلسطينية. جدير بالتوقف؛ كونه ينم عن عنصرية 
سافرة» وتسلط بوليسي عي قل نظيره في التاريخ خ المعاصر. . 

فل عدت السلطات أن الحية ولفو وتبلور هوية فتؤيسياة الأقلة الفلسطدةة 
تسير على غير خطتها القاضية باحتجاز تطورها؛ وأن هذه الأقلية» قد أوجدت بدائل 
لقويل ا ونموها عبر المساعدات الإنسانية والخيرية الدولية؛ قامت السلطات 
بتشريع قانون عنصري - بوليسي جديد في أيار عام 9 ,»؛ يتضمن أحكاما وقراعك 
قانونية واجرائية عنصرية ‏ بوليسية سافرة ععاما..«6. 

فذركة وصول مساعدات مالية» على شكل هبات ومساعدات الأقلية 
الفلسطينية من بعض النظظات الخيرية في العالم «صندوق القدس» في واشنطن؛ 
«صندوق التعاون» قُ حقوك اعتيعاك خرن مسيحة اورونة في السويد والدتمارك 
وهولنده ؛ «جمعية ة العالمح الاسلامي) التابعة للمجلس الاسلامي الأعلى: وغيرها. . قدم 
وزير العدل الصهيوني دان مريدور بي أيار عام 9.؛ مشروع قانون لتضييق الخناق 
على تلك المساعدات» وإخضاعها للرقابة البوليسية» ومصادرة أملاك من يعتقد أله 
حصل على أموال مصدرها يعود إلى «منظمة إرهابية)؛ بدعوى إن هذا الأمر يقوض 
اركان الدولة الصهيونية.. 

فريذورذاته يقول :وان المقضوة هناء لين خخطرا إحتاغاء أوجزرعة حتاقية عاذية: 
فالمقصود هنا هو محاولة لتدمير وإرباك وتقويض أسس الوجود اللبودي في الدولة 
الببودية».. وهو ذات الإدعاء الذي إستندت اليه تقارير جهاز الأمن المقدمة للحكومة 
وللجنة الوزارية للدستورء ولحنة الدستور والقانون والقضاءء بغية تبرير هذا القانون.. 
ويرى عضو الكنيست دافيد ليبائي» بأن هذا القانون» يرتبط مباشرة» وهو إستمرار 
لتعديل قانون أمر منع الارهاب الذي يحظر ويعاقب كل من يتصل أو يتاثل مع منظمة 
التحرير الفلسطيية .. 

ولكن ما النصوص التي تضمنها القانون العنصري هذا (؟!).. ولماذا نطلق عليه 
العنصري البوليسي. . ؟!) وما هي أبعاده على العنوان المطروح ‏ والمتمثل 2 صيغ 
وأشكال المارسات والقوانين الصهيونية. كأداة لخلق ظروف حياتية مقصودة لإعاقة 
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تطور ومشاركة الاقلية العربية الفلسطينية في الحياة المجتمعية في الكيان الصهيوني.. 
(19). 

إن أبرز نصوص القانون نجيز ونجعل من الممكن مصادرة ممتلكات أي جمعية 
اشرائلة > والقضوة :طها أي جمعية أو هيئة عربية فلسطينية - يرجع مصدرها إلى 
منظمة إرهابية» سواء فشكل إمباشر أو غير مباشر. . وجاءت صياغة القانون هلامية 
وعامة وبشكل غير محدد 7 تقرياً؛ إذ أنه «لا بحظر ‏ فقط ‏ وصول اموال إرهابية إلى 
البلادة و إنكها ايضاً الاموال التي يرجع مصدرها إلى عناصر إرهابية. ويتحدث القانون 
عن هيئة تستخدم كغطاء ء لمنظمة إرهابية). . 

ونحجة «الارهاب») هذه» تصبح أملاك أية هيئة أو جمعية عرضة للمصادرة 
التعسفية ) كون القانون ذاته للا يضع را وتحديداً صريحاً لماء ولذلك» كانه يعود 
لقانون تامير حول الارهاب» والذيٍ بدوره يضع إطاراً غير محدد للأعال ابي يعتبرها 
تماثلا مع أهداف «منظات إرهابية) أي منظات فلسطينية ‏ » عا 2 ذلك رفع شعار» 
أو نشر مقال» أو سماع وترديد أغنية أو نشيد» ... الخ. . يعتقد بأنه متاثل مع هكذا 
منظمة. . والقانون هذا يتحدث عن «هيئة ة تستخدم كغطاء ء لمنظمة إرهابية)» ثما يفسح 
الخال أمام السلطات» الوستخدام هذا النصٍ لتصفية املاك ومعاقبة القائمين على أي 
هيئة ) أو لينة؛ أو اتحاد أوالجمعية: تعتقد م «تستخدم كغطاء ء لمنظمة إرهابية). . 

إن الجوهر العنصري المباشر في النصوص الواردة» وهي بعض ما تضمنه القانون» 
يتمثل في مقصده الحصري ‏ الفصلي تجاه الأقلية العربية الفلسطينية.. فالمنظمات 
الإرهابية ‏ الفاشية الصهيونية» كأ والكيان الصهيوني ذاته» تعتمد إعتاذا كيرا على 
المساغدات والهبات الأجتبية» التى تمثل المضدر الأساس لأنشطتبها بل وحياتها من 
عدمها.. وني الوقت الذي لا تكل فيه إسرائيل ومنظاتها عامة عن جلب لك 
المساعدات» فإنها تصبح محرمة و «إرهابية) و (تدميرية) و «خطيرة) عندما تأقي للعرب 
الفلسطينيين في إسرائيل.. وهكذاء يحق للقطاع ايودي ما لا يحق للقطاع العربي 
الفلسطيني؛ وهنا يمكن القييز والفصل العنصري الآثم 

أما الجانب البوليسي ‏ التعسني في القانون فإنه يكن في اصتوضة كا < التمريدين 
القانون هذاء فإن «الاجراء القضائي» الذي يصنف تلك الممتلكات» سيكون اجراء 
إستثنائياً: يمكن أن تم من دون حضور الشخص الهم بإستخدام تلك الممتلكات أو 

حيازتها » ومن دون حضور محاميه ؛ وطيقاً لجرا رعلضني وحونت إقامة الدليل من جانب 
الحابقة ونحيد عن قانون البينات [والوثبات] المألوف». ويستطرد عوزي بنزعان؛ 
باستعراض هذه النصوص البوليسية ‏ التعسفية» ويقول : «ومصادرة الممتلكات لفترة 
محدودة يمكن أن 7 تتم عن طريق الشرطة» حتى من قبل أن تنظر الممكة في القضية. 
واليابة هي الثي تحدد قامة عامين؛ يكون من حق الهم وجب القانون المذكؤر- أن 
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- فإن 0 ع ولأي لواء شرطة أن يصادر ممتلكات شخص ما من دون 
صدور أمر قضائي بذلك [...] وهذا القانون لا يقدم ضمانات لاجراء محا كمة عادلة).. 
01515 


إن مايورده الصحني بتزيمان بشأن هذا القرارء يكني للتدليل والبرهنة على بوليسيته 
التعسفية» التي قل نظيرها حت ني الأنظمة الفاشية والعنصرية.. فنصوص القانون 

مغل هن الخبرطة البواتسنة تخهارا وآداة فيه لا تببقد إلى قوانين ‏ وفظا ضااات 
لا حدود لماء في ممارسة مصادرة الأملاك العربية الفلسطينية » وادعاء أن أبة هيئة عربية 
تتلى مساعدات من جهات «إرهابية»).. كل ذلك بدون أمر قضائي » وعبر تصرف فوري 
لا محدودء وبدون تقديم الأدلة الثبوتية على ما تدعيه.. 

إلى جانب هذه الصلاحيات المطلقة للبوليس » فإن الصلاحيات المعطاة للمحا كم 
والحكام» مطلقة وغير محدودة رقنا : . فلهم حق الحكم دون حضور ودفاع الهم » 
وبدون حضور محاميه» وحتى بدون إقامة الدليل من جانب النيابة واعطاء القرائن 
والوثباتات الدالة على التهمة. (؟! !).. أي أنه يصبح كل فلسطيني متهم » حتى يثبت 
هو برائته؛ بعكس القاعدة القانونية العامة: كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.. 
(؟!؟).. والمهم» بموجب هذا القانون» لا يملك الحق في تكليف محام للدفاع عنه؛ بل 
بجيز له القانون الي هذاء أن يختار عام من قائمة يم ! إعدادهاً من قبل النيابة 
والحكام ذاتهم 

هل يمكن الموافقة على تسمية هذه الاجراءات والصلاحيات البوليسية ‏ التعسفية 
ب «القانون») 9!!). . وهل ما تضمنته هذه الاجراءات والصلاحيات المعطاة من المهيئة 
التشريعية العليا الصهيونية » لما أي علاقة مع مبادىء الحق والعدل والاونسانية عَموها., 
011 : أوليسن هذا الذي يدعى ب «القانون») إنتبا كا جسيماً وأرعنا ؛ وإستهتاراً لا 
مثيل له لمبادىء وقواعد حقوق الإنسان؛ وصلافة وتحدياً عنصرياً سافراء لمبادىء 
وقواعد وأحكام وأعراف القانون الدولي الإنساني.. ؟! !). 


نعم ) ان هذا الذي يدعي ب «القانون)» عوذج من ماذج عديدة للقوانين العنصرية 
الفصلية للكيان الصهيوني.. فني هذا الكيان» حيث تمثل الصهيونية ‏ كأيديولوجية 
سائدة ورسمية ‏ أساس التشريع ؛ إضافة إلى الأحكام والقواعد الدينية ‏ الأ كليريكية 
للبهودية ؛ لا يصبح من الغرابة بشيء» أن نجد عشرات القوانٍ نين الماثلة » على الصعد التي 
تعني العربي الفلسطيني في «دولة المبود).. 
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أولا - الأوضاع التعليمية. . 
تعتبر الصهيونية تعليم عرب : شر لابد منه )» وذلك من وحي قول اوري لوبراني - 

المستشار للشؤون العرنية الأسيق كو بالة «لو بتي العرب حالو حطب» لكانت مسألة 
اخضاعهم أكثر سهولة) ا أقدمت السلطات منذ البدء على إيجاد نظامين منفصلين 

من المدارس والمعاهد» أحداهما للعرب » والثاني للبوده©. ولقد الخضعت السلظات 
كلا النظامين لنبجين تدر يسيين مختلفين؛ إستبدف المممج العربي إعادة صياغة هؤلاء 
عل أساس دأ «التيدثةىالاختواء ب الالتعانية» حسنا ترتاية. الخطة الصهيرقة 
العامة نجاههم ' 

وتبدو السياسة المزدوجة هذه في مرسوم هدف التعلم في في الوسط العربي» الصادر 
عن وزير التعليم عام 5 إد زيرك[ ..]» وعلى حب الوطن المشترك لجميع مواطني 
الدولة, وعلى الاخللااص لدولة اسرائيل [...] وعلى معرفة الثقافة البودية.»)», بينا لا 
يوجد في أهداف التعلبم اليبودي «الطموح للسلام بين اسرائيل وجاراتهاء كا لم يرد أي 
ذكر للوطن: المشترك. 3و للا تلزم التلاميذ البود ععرفة الثقافة العربية أسنوة بإلزام 
التلاميذ العرب ععرفة الثقافة البهودية. 00 

وتعيقن الأقلية الفلسطيية وَضعا مها في محال التعليمي.. فلولا الحهود الجبارة 
الي تقوم «اللجنة القطرية للسلطات امحلية العربية) » ومقاومتها المطلبية العنيدة » لتدهور 
الوضع هائياً. . وفي دراسة مكثفة للدكتور سامي مرعي الذي عمل مفتشاً لفترة في وزارة 
ا تلخيص لأبرز سمات هذه السياسات والنتائج المترتبة عليها . ويتبين من المعطيات 
ان نسبة الأمية في مطلع الانينات تراوحت بين (11 بالمائة) في القرى المتقدمة» و(40 
بالمائة) في القرى المتخلفة نسبيا ومضارب البدو؛ وذلك 2 ضوء تغاضي السلطات عن 
تطبيق التعليم الالزامى الصادر عام 9 ,؛» إذ تبين أن (31:3 بالمائة) من التلاميذ لم 
يخضعوا لهذا القانون69. 

ويستطرد د. سامي مرعي في دراسته بالأكيد على أن نحو (1 68 بلمائة) من 
الطلاب في المرحلة الثانوية لا يكلون دراستهم ؛ وأن نحو (25 بالمائة) من الذين يتقدم 
منهم للامتحانات النهائية (البجروت) يحصلون على النجاح. 1 دي اها بالفينية 
للتوز يع على المعاهد والجامعات. ذ فهى أكثر تمييزاء إذ بم تركيز الأغلبية نحو (85 
بالمائة) في الفروع النظرية ا ئة) فقط في التعليم المهني» في حين أن 
النسبة متساوية تقريبا في 00 البودي77. 

أما على صعيد التعليم الجا معي فالوضع أصبفت بكثيرة إذ أن عاك تعليات وأواشر 
سرية بالتضبيق على قبوهم » ل ل بل 
بحري ذلك مواربة بالتعلمات والأوامر الادارية». وبالقوانين القييزية بحجة تقديم 
تسهيلات لمن خدم ئُ اليش أو/ و للمهاجرين الحدد؛ وهوما يحرج عن نطاق الأقلية 
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العربية.. وهكذا يتحدث الصحنى جاد إغباديه عن قرار رمي غير خطي يقضي بقبول 
ثلاثة من الطلاب العرب في كليات الطب» على أن يم توز يعهم حسب طوائفهم ؛ شْ 
فواحد مسلءء واخر مسيحي وثالث درزي.. ويضيف بأن الطلاب العرب يدفعون 
رسوم تزيد بخمسمائة دولار عا يدفعه اليبودي» بذريعة أن الأخير قد أدى «الخدمة 
الوطنية)08. 

إلتجأت السلطات الصهيونية لتلك الإجراءات القييزية» بعدما فشلت في أساليبها 
الأولى المتمثلة في منبج «التبدئة ‏ الإحتواء ‏ الاإستيعاب» في سياستها التعليمية في 
الوسط العربي ) والحادفة إلى «خلق جيل من [الوسرائيليين العرب] يبتعد عن ثقافته 
وقيمه العربية» بمحيث تنمحى في النهاية شخصيته وهويته الأصلية)279 وأن «يقبل 
بوضعية المواطن من الدرجة الرابعة» و إنسان بدخل منخفض ويد عاملة رخيصة)©*.. 
وني هذا السياق» يكتب د. محدي حادء بأن «الأهداف تختلط عادة بالأدوات 
والمناهج» لتشكل في مجموعها (جهاز السيطرة العنصرية))©. 

لم يكتف إسرائيل كينخ ‏ حاكم لواء الجليل ‏ بذلك في وثيقته2© العنصرية 
المعروفة بإسمه» بل ضمن وثيقته خمسة مقترحات بخصوص التعليم في الوسط العربي. 
أهم ما فيها الفقرتين (أ) و(ج)» إذ إقترح في البند الأول بوجوب «الإحتفاظ بأسس 
خاصة بالنسبة لليهود إزاء قبول الطلبة في المعاهد العلياء كذلك بالنسبة لإعطاء المنح 
الدراسية)» أي بتمييز الببودي عن العربي.. ينا البند الثاني نص صراحه على «تسهيل 
السفر إلى خارج البلادء بغرض التعلم ووضع العراقيل أمام عودتهم (أي العرب 3 
الفلسطينيين ‏ ك.ق.) و إنخراطهم في العمل» قثل هذه السياسة من شأنها أن تشجع 
هجرتهم).. 

وتترجم السلطات» القييز في محالات عديدة على الصعيد التعليمي في الوسط 
العربي. فعلى الرغم من كون الفلسطينيين ‏ العرب يشكلون 16/ من مواطني إسرائيل » 
الأأن نسبتهم في الجامعات الإسرائيلية في الأعوام 84-83 كانت 4,4// فقط» 75// 
منهم يدرسون الآداب والاجتاعيات لاغلاق أبواب الكليات الأخرى ‏ هندسة» 
طب... ‏ في وجوههم » و41/ من الطلبة العرب يدرسون في الخارج وخاصة في الدول 
الوشترا كية”6. . 

كانت هذه السياسات تترجم عملياء دون الحاجة إلى سن قوانين تمييزية حتى عام 
2 :؛ حينا شكلت الحكومة لجنة لدراسة أوضاع الجامعات والمنح المالية والسكنية 
للطلاب برئاسة نائب وزير الإسكان «قصاب» والتِي ميت اللجنة بإسمه.. أصدرت 
الجنة قصاب» توصياتها حول رسوم التعليم» بأن تخفف رسوم التعليم للطلبة الذين 
خدموا في الجيش » ومن سكان مستوطنات التطوير» أو حي سكني ضمن مشروع ترمم 
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الأحياء» أو إين لعائلة متعددة الأولاد خدم أحد أفرادها في الجيش» وأوصت بتقديم 
ش منح وسكن لمن تنطبق عليهم تلك الشروط 0©. 

يبدو القييرالعتصري واضحاً في تلك الشروطء على الرغم من عدم ذك ركلمتي يبود 
أو عرب. . فالعرب لا يخدمون بي الحيش » ومناطق سكناهم ليست مستوطنات أو أحباء 
للترميم والتطوير» فهم محرومون من كل هذه الحقوق التي يتمتع م بها البودي. . إن هدف 
التوصيات تلك » عن الرع قر كرا تل بعل عد أبن ررق ” هو تقنين القييز 
العنصري ني المجال التعليمي.. توالت التشريعات» بإقرار الكنيست في شهر تموز (يوليو) 
عام 4 .ء لقانون ممنح الحنود المسرحين تسهيلات خاصة لدى عودتهم لوكال 
دراستهم 2 الجحامعات» وذلك عضاعفة المنحة وإعطائهم (6) درجات اله على 
معدلهم في في الشهادة الثانوية» ومنحهم «الحقوق) المنضمنة في توصيات (لجحنة 
قصاب656. وق أواسط شهر نيساك عام 565ظ]1 اصدوت وزارة المعارف وال 
قرارات تقضي بإعفاء كلي من رسوم البجروت للمهاجرين الجدد» الذين قدموا 0 
المتنواكة الأآر. بع الأخيرة. وهذا يعني حصرا المهاجرين اليبود؛ ويعنى طلاب مدن 
د من دفع 85/ من الرسوم حلا عدن تطوير عزيئة ؟ و يعني بنسبة 
05 م المدارس الداخلية التابعة لوزارة العمل والرفاه الوجّاعي وفنظيمة تطوير 
التعلم ‏ لا مدارس عربية كهذه. . إن ثمة مقارنة للرسوم التي يدفعها الطالب العربي في 
مدينة الناصرة العربية » «ونتسريت عليت» الي تبعل عنها مئات الأمتار» سين القييز 
الفاحش لذه القرارات. إذ يدفع العربي مبلغ (84-63) ألف شيكل» با يدفع 
البودي ما بين (9450 ا شيكل فقط69. 

تتوجت هذه القوانين والأوامر والتوجيبات الإدارية» بقرار الحكومة بتاريخ 17 
أبار 1987 » الموافقة على إقترا قتراح الوزير جدعون بات » والقاضي بأن تصبح رسوم التعليم 
الجامعي على النحو التالي: لمن أدوا الخدمة العسكرية من المنتسبين بمبلغ (1050) 
دولار ولن ُ يؤدوها عبلغ (1550) دولاراً... 

أدى هذا القرار الحكومي الرسمي » إلى موجة من السخط والاستنكار» ليس فقط 
في أوساط الأقلية العربية الفلسطينية» بل وني الأوساط الاسرائيلية ذاتها» وخاصة في 
الوسط الأكاديمي الجامعي ”*.. فلقد رفضت إدارة الجامعات تطبيق القرار» انه 
عنصري ونمييزي ساخر؛ٍ إذ أن الإرتكاز كحيثية عدم تأدية الخدمة العسكرية تُعنى 
العرب الفلسطيين خطراء كوة الفئات البودية الأخرى الي لا تؤدي هذه ل بت 
طلبة المدارس الحاخامية والدينية مثا مستثنية بنص قانوني.. 

ولقد دافع شامير عن قرار حكومته» نافياً مقصده القييزي العنصري. . لكن دفاع 
شامير ذاته تم عن ذاك المقصد بالذات» بقوله: «ان العرب ني جامعات اسرائيل 
يشعرون بوضع جيد أكثر من اللازم..» (؟!)؛ ولذا وكأن قرار حكومته جاء لوضع 
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الطلبة الفلسطينيين ئي إطار «اللازم» الصهيوني. بعرا تناك مناقشة القرار في ا#كنيسبت قال 
يوسي سريد مخاطباً شامير: «إن بوتاء» حاكم جنوب افريقياء يستطيع أن يتعام منك 
درس في القييز العنصري». أما عوزي برعام » 02 حزب العمل» فقال: «إن 
هذا القرار يضعنا في صف واحد مع جنوب إفريقيا..» 

ويتناول الصحني نحميا شطرسار أبعاد هذا القرار» مقارناً بينه وبين النظام التعليمي 
في جنوب إفريقيا؛ حيث يدرس البيض عخاناً > والسود يدفعون رسوما كاملة بدعوى 
أن السود لا يدفعون ضرائب ب بالقدر الواجب» وبي إسرائيل يقولون أنهم لا يخدمون في 
الحيش) »2 وهنا القرار بوالحقارة على غرار جنوب إفريقيا). 

وإن كان شطرسلر يعتقد بأن التبرير الصهيوني يقتصر على مدعاة الخدمة 
العسكرية» فإن زميله في الصحافة ال سرائيلية» شى تماما الاطروحة العنصرية في 
جنوت أفريقيا هذا الشأن. . فالصحي فيان يف 5 الوقت الذي بق فيه (القييز 
المتعمد)» فإنه يقر ويدعي ر بأن «التوزيع النسبي لعمون ا ا نك أنه الشينت 
الرئيسي ») هو فارق مهم ندا في نحصيل الضرائب..»)» بإدعائه» | يدعي عنصر لي 
جنوب إفريقياء أن «القطاع الببودي بجمع ضرائب بنسب أعلى بكثير. . )69 

هكذا تتلاق الأطروحات العنصرية التبريرية في النظامين العنصريين ‏ الفصليين» 
8 حال التعليم » كأداة ووسيلة لخلق ظروف مقصودة لوقف تدهورهم الثقائي 
والتعليمي » وحشرهم في مسارات تخدم الأهداف الصهيونية. . 

والقييز والفصل العنصري يزداد ا شا قُ ظروف التعليم في : في الوسطين 
البودي والعربي» من حيث التجهيزات المدرسية وامحتبرية ووسائل الايضاح 
التدريسية».. الخ؛ هذا إضافة إلى التقص الكبير في غرف التدريس» الذي يصل إلى 
حدود الأزمة المتفاتقة في الوسط العربي. 

والتمييز والفصل العنصري » يلاحق الطللاب حتى بعد نخرجهم ) ليش فقط قُ حال 
أماكن العمل » ابل وفي المكانة الاجتاعية.. و بهذا الصدد يقول بوعز شابيرا: «والقييز 
ضد العرب نذأ باللغة. فالعربي الذي ينبي الشهادة الجامعية يسمىٍ [مثقفاً عربيا] 
لاظهار استثنائيته ؛ ولكن اليبودي لا يسمى مثقفاً بوذي وائما أكاديياً ل" والقول 
هذا ينطوي من ثم على تحديد موقع ودو ركل من الخر يجين الجامعيين العرب واليبود ي 
الحياة ا مجتمعية عموما.! 

خلاصة القول» ان ما تقدم من قوانين وقرارات عليا وممارسات تتطابق تماماً مع 
تلك المحرمات التي انطوت عليها الاتفاقية الدولية للقضاء على جريمة الأبرثايد والمعاقبة 
عليها 2 اذار عام 3 . . والانتباكات هذه » قل رق كاف سيا لمادتين (26 
البند 2) من الاعلان العالمي الحقوق الانسان» و«(البند الأول من المادة 13) من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاجتّاعية ‏ الاقتصادية بشأن أهداف ومرا مي مي التعلم ؛ وكذلك 
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خرف جسيماً لمادة السابعة من المعاهدة الدولية بشأن القضاء على كافة أشكال القييز 
العنصري. . 


ثانياً : (الأرضع والخدمات الاجتاعية. .. 
يعيش العرب الفلسطينيون في ظروف صعبة على صعيد الأوضاع واتلتدماك 

الاجتّاعية. . ويطال هذا المحال قطاعات حياتية أسناسة 2 حياة وتطور هؤلاء. . والقييز 
والفصل الذي بمارس تجاههم » تظهر معظم تجلياته واثاره على هذا الصعيد أيضا. . 

والإجراءات الصهيونية ي هذا المحال تستهدف إعاقة تطور هؤلاء» بل وحجز 
تطورهم الوجتاعي واللإقتصادي ويا : وا محافظة على نخلف وتدني مستوى البق 
الفوقية والتحتية» بغية الحد من نموهم وتطورهم » وبالتالي مشاركتهم الفعالة في الحياة 
الوإجتاعية. . وتصبح الخيارات المطروحة أمامهم محصورة في إثنين لا ثالث لما : فإما 
الرحيل عن أرض وطهم ؛ و إما قبول الأمر الواقع والتمفصّل في البلدان والقرى العربية 
ضمن الخطة الصهيونية ذاتها.. 

وبغية تكثيف الصورة على هذا الصعيدء فإن وقائع ووثائق «مؤتمر الأوضاع 
والخدمات الاجتّاعية للجاهير العربية ٍِ اسراتيل اه الذي إنعقد في مدينة الناصرة في 
11 نيساك عام 017 ٠‏ تعطي 2 شاملا للأوضاع السائدة ٍ هذه القطاعات 
الحباتية الحامة0.. وسنتعرض هنا لأبرز تلك الوقائع » تاركين: بعضا انها الشاوفا في 
محالاتها المحددة حسب البحث؛ ؛ وفقا لتسلسل القواعد القانونية الدولية الي وضعتبها 
الاتفاقية الدولية بشأن جريمة الأبرثايد في آذار عام 3. علماً أن لحنة المتابعة للمؤتمر 
تعد لعقّد مؤعرها الثاني ي تموز عام 1 .. 

ولقد دلت أنحاث وأوراق ونقاشات لمأت بأن الأقلية العربية الفلسطينية الببي 
تشكل نحو سبعة عشر بالمائة ئة من محمل السكان» تتضاعف مرة كل سبعة عشر عاماء 
ةس ل لسرن ركنتسي مودنين الزلاين ع الا 
أن 8 منهم من الشبان الأحداث ودون سن ال18 عاما يعيشون ضائقة مالية 
صعبة.. هذا حسب ما توصل اليه الصحني سميح غنادري60. 

وني بحث للباحث الاجتّاعي رام كنعان» معطيات وحقائق مبنية على الوثائق الرسعية 
والبحث الإجتاعي الميداني» تكثف صور القييز والفصل بين العرب الفلسطينيين من 
جهة» والمستوطن البودي من جهة أخرى.. ولعل أبرز ذلك يتمثل» في02: 
أولة : إن 24 بالمائة من العرب يسكنون بمععيدل 3-1 في الغرفة الواحدة» بينا النسبة 

في الوسط اليبودي لا تتجاوز 9 بالمائة ؛ 
ثانياً : 10 بالمائة من اليبود يسكنون بمعدل أربع افراد أو اكثر في الغرفة» با عند 
العرب اكثر من 18,8 بالمائة ؛ 
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ثالاً 


رابعاً 


سادساً 


سابعاً : 


ثامنا 


تاسعاً : 


24 


خامسا 


: نحو 55 بالمائة من العرب يتموقعون في العشر الأدنى الاقتصادي الاجتاعى ) 


يها في الوسط اليهودي لا تتجاوز 30,2 بالماثة. 


: يعمل نحو 53 بالمائة من العال العرب بأجر أقل ب40 بالمائة من معدل الأجر 


العام. 


وصلت البطالة» انذاك» لدى العرب نسبة 20 بلمائة» عدا الخريجين 
|الجامعيين ومن المدارس الثانوية » حيث تصبح 27 بالمائة ؛ بين| 2 الوسط 
البودي أقل من 12 بالماثة. . 


نسبة العاملين في المهن العلمية ‏ الأكاديمية لدى العرب 2,5 بالمائة» بينا في 
الوسط اليبودي 8,8 بالمائة.. ونحو 6 بالمائة في الأعال المكتبية » تقابلها 19,5 
بالمائة بالتوالي. 

ارين 0 بالمائة من العرب يعملون خارج مناطق سكناهم قُ المئؤسسات 
والمشار يع الصهيونية. . 


: نسبة التساقط من المدارس الاإبتدائية العربية تتراوح ين 32-19 بالماثة » بيها 


لدى اليبود 4,5 بالمائة فقط.. ونحو 50 بالمائة مني الطلاب العرب لا يصلون 
إلى التعليم الثانوي.. ومن بين 45 مركزا و للأحداث المتساقطين من 
المدارس هناك إثنان فقط للعرب.. 

هناك تيز حاد في الميزانيات اخصصة للعمل الارجماعي ؛ فهي مثلاً في راهط 
العربية 2 ألف دولار» بِينا في مستوطنة (كريات طبعون» اليبودية المساوية 
لها في عدد السكان 108 الاف دولار. ويصل النقص في مكاتب الخدمات 
الاجتاعية إلى 630 وظيفة عامل إجّاعي في الوسط العربي.. ويؤكد رام 
كنعان أن الوسط العربي يحصل على 10 بالمائة فقط مما يستحق.. 


هكذا يمكن تكثيف الصورة» الي تدل على أنها ليست سوى «عملية اعدام 


إجّاعي بطي ء تنفذ ل 1ه وهي جزء مكل حمل السياسة الرسمية ونبج التعامل 
من قبل المؤسسة الحا كمة)03, 


ثالثاً: الأوضاع الصحية والعبيز بين الأطفال. . 

كشفت دراسات وتقارير «مؤتمر الصحة الأول في الوسط العربي» عام 1986: 
عن حقائق القييز العنصري ضد العرب الفلسطينيين في حال الصحي . . إذ وعل الرغم 
من كونهم يدفعون التأمين الطبي للفرع الطي المستدروني (كوبات حولم) : 7 
بالبودء فإن الوضع الصحي في الوسط العربي يبدو في غاية الظروف القييزية.. 
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بورد حاءم كناعنه » رئيس جمعية الحليل للبحوث الطبية » العديد من الحقائق 
الإحصائية فيقول : أن نسبة الأفراد في البيوت العربية (6,4) أنفار بيها بين اليبود (3,8) 
شخص » ويكون الاكتظاظ في الغرفة (2,2) شخصء بينا عند المبود (1,1) فقطء 
ولا توجد مراحيض في (13,4)/) من البيوت العربية» بِينا (0,9/) في اليبودية» ولا 
توجد حامات ىُ (27,2/) لدى البيوت العربية بِيهَا (5 01 عند اللبود» ويموت 
2220 طفلا ريا من بين كل 8 مولود» بينها (11) طفلاً قُ الوسط البودي» 
وكذلك فإن 90/ من الوفيات غير المشهودة طبياً تكون بين العرب08. ويضيف فؤاد 
فرح إلى ذلك» أن (20/) من السكان العرب يعيشون في أماكن توجد فيها شبكات 
محاري . 57 نبيل جرايسي» فإنه يوّكد عام وجود أبة عيادة طبية متطورة ي الوسط 
العربي» وكذلك أية عيادة أسنان» وأن هناك ثلاث سيارات إسعاف فقط لكافة 
الوسط العربي» ولا توجد أية مستشفيات حكومية أو هستدروتية» علماً أنها منتشرة في 
الوسط البودي659©. 

إن هذه الحقائو ئق الا,حصائية ) لتدل بالقطع » على أن السياسات القييزية الفصلية 
تمتد لتشمل كذلك محالاً أساسياً بحياة الإنسان» والئي تستهدف الصههيونية منها: خلق 
ظروف حياتية صحية تؤدي في محصلتهاء إلى الإستمرار في سياسة وتطبيقات الاوبادة 
البشرية للعرب ‏ الفلسطينيين و إجبارهم على الرحيل.. 

كذلك يبدو القييز العنصري واضحاء في «قانون العائلات كثيرة الأولاد) امقر عام 
3. والذي جاء إستكالاً ل«قانون الحنود المسرحين» عام 9. إذ أن ا 
عام 1949, ل الع للجنود أو لأبناء عائلاتهم أو 
منهم ؛ وبذلك إستثى العرب ‏ الفلسطينيين لأنهم لا يخدمون في الجيش ارال 
واستكمل القانون بأوامر وزي العمل في 27 اب 10 بناء على المادة المذكورة » بزيادة 
مخصصات الأولاد للعائلات التي خدم أحد أفرادها في الجيش. . الآ أن «قانون . 
العائلات كثيرة الأولاد» عام 3 كان أكثر عنصرية ووضوحاء إذ أنه يدفع لكل 

عائلة لديها أربعة أولاد وأكثر مساعدات مالية ومخصصات لشراء الكتب والأمور 

التعليمية وتسهيلات في السكن و إعفاء من جزء من الضرائب؛ لتلك العائلات الني 

خدم أخون أفرادها 2 الحيش » وعائللات تلاميذ المدارس ادق الببي مور سام 
العملية على تعلم التوراة والتلمود ومعفيين مِن الخدمة العسكرية.. ببذاء فإن هذه 
القوانين نخدم الموذ حصرا دون العرب» علما أن العائلات العربية في المعدل يزيد عدد 
أفرادها عن الأربعة ويصل لمتوسط عشرة. . حضرنا هناء تصريح غولدا مائيير- رئيسة 
الوزراء السابقة» حين قالت: بأنها تأرق في نومهاء وهي تفكر في عدد الأطفال العرب 
الذين سيولدون في كل ليلة (! !).. ولهذاء ١‏ تتورع السلطات الصهيونية عن الاإلتجاء 
للتقنيين العنصري الساخر لتقليل نسبة الولادة في الوسط العربي» إذ أن عدد العرب ‏ 
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الفلسطينيين في إسرائيل قد تضاعف أربع مرات تقريباً» و60)/ منهم ولدوا بعد قيام 
إسرائيل.. وترعب نسبة الخصوبة لدى المرأة العربية الدوائر الصهيونية إذ تصل إلى 
مستوى 8,2 / بالألف مقابل 3,1 / بالألف لدى اليبودية» وينجب العرب 20// من 
الأطفال في إسرائيل» بحيث أن 50/ منهم دون الرابعة عشرة وحوالي الثلثين تحت سن 
العشرين9". 


قانون الحنسية : 
يبدو القييز العنصري فاقعاً على هذا الصعيد أيضاً؛ إذ أن هناك قانونين: الأول 
«للمود) والآخر «لغير اليبود» » بعد أن م تعد إسرائيل تعتبر بالجنسية الفلسطينية عقب 
قيامها منذ 14 أيار 1948 حتى 14 تموز 21952 حينا أقرت قانون الحنسية60. 
وبإصدار هذا القانون» نزعت الجنسية عن العرب - الفلسطينيين في إسرائيل «قانونيا) 
بمفعول رجعي إلى 14 أيار 8. . ويبدو القبيز واضحاً في كون (6.2) تمنح اليبود 
حصرا الجنسية أوتوماتيكياً» بحكم «قانون العودة» لعام 1950», بينَا تشترط (6.3) على 
العرب الفلسطينيين أن يقوموا بمعامالات التجنس » إذ توفرت فيهم. . جموعة شروط » 
إذ نصت المادة على أن «من كان قبيل الدولة فلسطيني ا خنسية [وغالبيهم عربا - 
ك.ق.]» ولم يكن إسرائيلٍ الجنسية بموجب المادة 2 [أي بحكم قانون الصوك وهو 
خاص باليهود ك.ق.]ء يكون إسرائيل إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- في 
يوم.. .. أول اذار (مارس) 2 كان مسجلا قاطناً بكوجب مرسوم تسجيل السكان 
عام 9... 2 في يوم بدء آلعمل ببذا القانون [أي 14 تموز (يوليى) 1952 - 
ك.ق.] كان قاطناً في إسرائيل. .. 
إن صياغة المادة 3 من قانون الجنسية جاءت لتنجز تقنيناً بمنع عودة اللاجئين 
الفلسطينيين وفقاً للقرار 194 للجمعية العامة أولاً؛ وحرمان جزء كبير من المتبقين 
ضمن حدود المهدنة من الحنسية» إذ أن عشرات الألاف منهم إضطروا للالتجاء إلى 
الدول العربية نتيجة الحرب وعادوا لمكان إقامتهم إما خلال الحرب 7 بعدهاء ثانيا؛ 
وتقليص عدد العرب الفلسطينيين كمواطنين إلى أقل عدد ممكن» ثا 
وترك القانون في (المادة الخامسة) أن يتقدم من لا تنطبق عليه 5 تلك » 
لمعاملات التجنس » وخخولت وزير الداخلية الموافقة أو عدمها إذا إستنسب ذلك). وي 
تعديل القانون عام 1/8 أضيفت مادة جديدة» هي (المادة الرابعة / عمنح الجنسية 
موجبها كل من ولد في إسرائيل بعد عام 1948» ولم يكتسب أية جنسية إذا طلب ذلك 
خلال المدة الواقعة بين يوم ولادته الثامن عشر والحادي والعشرين » إلا أنها في الوقت 
نفسه في (البند ب) تفوض وزير الداخلية بعدم منح الجنسية لمن أدين بجرم ضد أمن 
الدولة» وهذا يتقصد العرب ‏ الفلسطينيين الذين قلا ١‏ يسجن أحدهم . 
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أورد د. إسرائيل شاحاك» بأن ما يقرب من 60 -70 ال عر بن فلسطيني في 
إسرائيل يَصّنفون بورثة فاقدي الجنسية جراء وبفعل قانون الجنسية08© . وإستمر الوضع 
هكذا حتى التعديل الرابع للقانون عام 1980» والذي ألغى القيود السابقة» وم: 
الجنسية الإسرائيلية لكل عربي - فلسطيني يعيش في إسرائيل » شريطة أن يكون مقيما 
فيها بتاريخ 18 تشرين الأول (اكتوبر) 1980. ولكن هذا التعديل أضاف للادة (11) 
فقرة (ب) خول بموجبها وزير الداخلية «بإلغاء الجنسية لأي شخص قام بعمل فيه 
إخئلال بالولاء لدولة إسرائيل). . 
إن إضافة (البند ب ل(المادة 11) ترافقت مع تعديل «قانون منع الاإرهاب» عام 
0 والذي أدخل بندا جلايدا يفرض عوجبه عقوبة السجن لمدة 3 سنوات على 
كل من «يقوم بعمل فيه تعبير عن اهاثل مع منظمة إرهابية أو التعاطف معهاء برفع 
أو عرض شارة ة أو بشعار أو إسماع في ا عمل علني بماثل بظهر بوضوح 
نماثلا أو تعاطفاكا ذكر...».. وبذلك نرى هذا القانون الفاشي مكملاً لتلك المادة (11 
البند ب) لقانون الجنسية بحيث يصبح العرب ‏ الفلسطينيون معرضين لاولغاء جنسيتهم 
هذا القييز والفصل في شروط القتع بالجنسية» واخضاع الأقلية العربية لنصوص 
هذه لمر بن اللقييزية الفصلية» وب يدهم بإلغاء الجنسية الاسرائيلية عنم وإسقاط 
حقهم الطبيعي والقانوني هذا؛ يتناقض اما مع القواعد الدولية بد الشأن» وخاصة 
0 هذا العمل والقانون» يعتمد المفاييس القتضربة :والقوسة أسايا لمارسة القييز 
والفصل «حق الحنسية») وفقاً للفقرة (ج) من ن المادة الثانية 2 المعاهدة الدولية بشأن 
جريمة الابرثايد لعام 1973.. 
«وتنتبك هذه القوانين والاجراءات المادة الخامسة عشرة في بنديها الأول والثاني» 
القاضية بأن لكل إنسان 6 في الجنسية) و«لا جوز حرمان أي شخص من جنسيته 
تكفا ؛ وهوما تتضمنه ا المعاهدة الدولية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال القبيز 
العنصري قُ مادتها الخامسة 32 فقرتها د/3.. 


خامساً: حقوق التنقل و إختيار مكان الاقامة بحرية.. 
إن الحريات والحقوق الأساسية التي تضمنها المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق 
الإنسان؛ بما فيها تلك التي تتضمنها الفقرة (ج) من المادة الثانية للابرثايد تتأثر مباشرة 
بالصلاحيات الادارية ‏ البوليسية رم الدقاء (حالة الطوارىء) عام 1945 
وتعديلاتا عام 9آ2) والقي ما 0 تشهر كالسيف في حالات اللبوض العربي - 
إن حق القرد ' حرية التنقل وإختيار مكان إقامته المنزلية تنتبك بشكل منبجى 
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وسافر في التطبيق الصهيوني للسياسة الرسمية الحكومية نجاه العرب في إسرائيل» عبر 
(المادة 109) من أنظمة الدفاع ا الطوارىء) لعام 1949.. 
فالمادة 00 تتبح لوزير ألخرب الصهيوني ؛ صلاحية إصدار أمر «بشأن أي 
شخص»). تفرض عوجبه القيود التالية » أو أي منها : الي إلى منطقة أخرى (البند أ) ؛ 
تبليغ تنقلاته وحركته للسلطات (البند ب)؛ منع إقتنائه أو إستعاله لأدوات معينة ‏ 
كالتليفون أو الراطيو عاد «(ط6.عاطلانا) ؛ قيود نخصوص ممارسة عمله ومصادقته 
لأشخاص ١‏ اخرين أو الاتصال بهم (البند ج). 
كا وأن (المادة 110) من الأنطلمة تسمح بوضع أي شخص «نحت رقابة البوليس 
لأي مدة لا تزيد على سنة واحدة) قابلة للتجديد بي نبايتهاء وحخضع للقفيود التالية أو أي 
1 
الإقامة في حدود منطقة يعينها وزير الدفاع ‏ (البند أ)؛ عدم نقل إقامته .لا 
بتفو يض خطي [البتدءت) ؛ بحظر عليه مغادرة المدينة أو القرية الا تتفويض خطي - 
(البند ج)؛ يحظر عليه تغيير بيته الا بأمر ‏ (البند د)» وأخيراء أن يلزم مسكنه بعد 
كروت الشمس بساعة واحدة لغاية شروقهاء ويجوز للبوليمس أن يتفقده في مسكنه في 
أى وقت شاء ‏ (البند ه). 
إن هذه القوانين العنصرية السافرة والفصلية تطبق بحق القيادات والنشطاء العرب 
الفلسطينيين في إسرائيل» بهدف شلهم وإحباط نشاطاتهم المعادية للتشريعات 
الات العنصرية.. منها هو صالح برانسي رزح في إقامته المنزلية سنوات عديدة» 
مثلا.. وكامل ظاهر طبقت نحقه (المادة 09) شنع من السفر اوج إسرائيل لمدة عام قٍِ 
بداية النصف الثاني من عام 5. وتجدر الاشارة إلى أن سياسات مطابقة وففاً 
ل«أمر بشأن تعلمات الأمن» في مادتين 65 و66 يطبق على المناطق امحتلة بعد عام 
7 .. 
تنضوي هذه الاإنتها كات التييزية الفصلية» ذات الطايع القمعي والتسلطي 
السافر» ضمن الانتباكات الواردة في القواعد القانونية ‏ الدولية. فهي خرق وإنتباك 
سافر للمواد 9 و13 من الاعلان العالمي ) والمواد 9 و12 من العهد الدولي بشأن الحقوق 
الإجتّاعية ‏ السياسية . فثلاء تنص المادة 13 من الاعلان العالمي والمادة 12 من العهد 
الدولي على حق «حرية التحرك و إختيار مكان الاقامة بنفسه بي اطار الدولة)» وكذلك 
حقه في مغادرة وطنه والعودة اليه.. 
وكا فرق هدع القو ادك وال رساك تتممرق عانا في تلك الأعال الي تضمتتها 
الفقرة (ج) من المادة الثانية في الاتفاقية الدولية بشأن جرعة الأبرثايد؛ كوتها حرم وتحد 
من حرية وحق المواطنين العرب الفلسطينيين في «مغادرة بلدهم والعودة إليه) و«حق 
التحرك الحر و إختيار مكان الاقامة). . 


100 


سادساً: حق حرية الاعتقاد والتهبير الحر عنه: 
حق الاجتاعات وتشكيل/ الجمعيات الحرة. . 

أن أبرز التقنينات العنصرية ذات الطابع الفاشي والتسلطي القمعي» كان تعديل 
00 منع الارهاب لعام 4,؛ والذي ستته الحكومة الصهيونية الأولى للتعاطي 

صلا صلا مع المنشقين الصهاينة ‏ الفاشيست من منظمي «الأتسل» و«لبحي)» بعل 
رفضهم العلني لقرار التقسيم 151 وعردهم عليه » وإستمرارهم قُ عدم الإعتراف 
ب«الدولة)» ومطالبتهم ب«إسرائيل الكبرى) وإقدامهم عل إغتيال مندوب الأم المتحدة 
الكونت برنادوت9©©. 

والتعديل الحديد لهذا القانون» أجري عام 1980» بإضافة بند جديد (المادة 4 
الفقرة 3)» تفرض بكوجبه اعقو بة ة السجن لمدة 3 أعوام أو غرامات مالية قدرها - 
مليون ليرة» أو العف يتان معاةة على كل من ويقوم بعمل فيه تعبير عن الفائل مع 
إرهابية أو التعاطف معهاء برفع أو عرض شارة أو شعار أو إسماع نشيد 0 
كل عمل علني ممائل يظهر بوضوح اثلا أو تعاطفأكيا ذكرء وذلك في مكان عمومي أو 
بطريقة 0 معها أشخاص موجودون في مكان عمومي رؤية أو سماع ذلك التعبير 
عن التمائل أو التعاطف). ٠‏ تبع ذلك» إعلان عن الدكومة الصهيونية بتسمية (13) 
تنظيما فلسطنا ينضوون نحت لواء م "لت 9 ند ات إرهابية). . 

ببدوأن هذا «القانون) لا يحتاج للجهد حتى تنين أبعاده العنصرية ‏ الفاشية السافرة» 
إذ أن نصوصه ف غاية الوضوح. الا أن لخدي تكو أن هذا «القانون») أقر بأكثربة 
(45) 00 وعارضه (12) يرا في الكنيست فقط.. 

يعلق البروفيسور دافيد ليفائي على «القانون) بإعتباره «يتجاوز حدود مكافحة 
الإزهات إل مكافسة الآراه والأفكان. :لف أما عضر المكيت السياسي للحزب 
الشيوعي الاوسرائيلٍ إميل حبيبي فشبهه ب«قانون محزرة القوانين)20, وبأنه «وعثابة إعلان 
الحرب على الديمقراطية وحرية التفكير وحرية التعبير عن الرأي. ولذلك فهو قانون 
فاشبى)192, , 

أما توفيق زياد رئيس بلدية الناصرة العربية» فقّد قال في خطابه أمام الكنيست 
بتار يخ 21980/7/28 بأن العرب ‏ الفلسطينيين في إسرائيل «جزء لا يتجزأ من 
الشعب العربي ‏ الفلسطيني من الناحية القومية . . إن هدف هذا القانون هو إلغاء 0 
القومية. إلغاء حقيقة كوننا إبناء لشعبنا..»» وأضاف قائلاً : «يمموجب قوانين الدولة ‏ 
نحن مواطنون متساوون. وعوجب المعاملة اليومية نحن رعايا . و كوجب الوزير شارون 
وأمثاله غرباء. وبموجب هذا القانون ‏ نحن محرمون جب جلبهم إلى القضاء)0023. 

باشرت سلطات الدولة الصهيونية بتطبيق هذا القانون» وأصبح ضحاياه عشرات 
العرب الفلسطينيين» الآ أن الطريف يتمثل في تطبيقه مباشرة على عضو الكنيست 
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العربي - الفلسطيني محمد ميعاري في النصف الثاني من عام 21985 بعد أن فشلت 
لجنة الكنيست تقييد الحصانة البرلمانية للنائب توفيق زياد. . فلقد ثم تقييد حصانة محمد 
ميعاري بحجة الإدلاء بتصريحات مؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية و١تشجيع‏ 
الإرهاب)004. 

هذا غيض من فيض التقنينات العنصرية الصهيونية في محالاات حرية الاإعتقاد 
والتعبير ا حر. . أما في محالات حرية التجمع ) فلقد سبق وتناولنا مثلاء ذلك الحظر 
للمؤتمر الشعبي الذي كان يزمع عقده في الناصرة في السادس من كانون الأول عام 
0, وقرار القام بأعمال وزير الحرب ‏ مناحيم بيغن ‏ بتار يخ الأول من ذات الشهر 
الذي يمنع إجرائه » أو أي جمع مماثل له.. 

تتاثل هذه القوانين مع عديد القوانين في جنوب أفريقياء وخاصة القانون بشأن 
الارهاب لعام 7 وغيره.. وهي في الوقت ذاته إنتباك صريح لمادة الثامنة عشرة 

من الاعلان العا مي بشأن «حرية الفكر والاإعتقاد) » والمادة التاسعة عشرة منها بشأن 
«وحق الاوعتقاد وحق التعبير الحر عنه) ؛ وهو ذات الحق الذي ضمنتته المادة الثامنة عشرة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاءجتاعية والسياسية.. 

ولكن ما يهمنا إثباته» أن كل ما تقدم يثبت بالملموس وجود قوانين فصلية تمبيزية 
عنصرية صهيونية تندرج في المادة الثانية الفقرة (ج) من المعاهدة الدولية للقضاء على 
جربمة الابرثايد والعقاب عليها في اذار 1973.. 
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في تعريفها لمصطلح «جربة الأبرئايد»» تؤكد المادة الثانية من الإتفاقية الدولية 
الخاصة بذلك في اذار 1973» بأنها «تتضمن سياسات وتطبيقات القييز والفصل 
العنصري الماثلة لشكل تطبيقاتها في الشطر الجنوب إفريتي» والتي تعني الأعمال 
اللاإنسانية التالية المتخذة بهدف فرض وتعزيز هيمنة مجموعة عرقية من الناس على 
وو عرقية اخرى » وإقطيادها مها :» . هكذاء م تعريف جريعة الأبرثايد» 
على أنبا شكل من أشكال القييز والفصل 0 مجموعة عرقية على مجموعة أخرى » 
بأهداف الحيمنة والإضطهاد المبجيين. . 

وفي ضوء هذا التعريف» تستمر دراستنا لتلك المارسات والأععال اللاإنسانية الي 
تتضمنها اللوتفاقية الدولية تلك. . وللمضي كدف 5 المج المتبع » فإن (البند:ت <) من 
المادة الثانية ) يتحدث عن (أية تدابير) » با فيبا تلك ذات الطبيعة القانونية » والموجهة 
ل: «تقسيم السكان حسب خواصهم العنصرية عبر إقامة المعازل والغيتوات 
المنفصلة. ) وامنع التزاوج امحتلط . .) 30 بيهم و«مصادرة ملكية الأراضي) التابعة 


ار في هذا الجزء من الدراسة» بحث المارسات المقوننة في السياسة 
الاسرائيلية» على الصعد المذكورة أعلاه في الإتفاقية الدولية لرؤية وتحديد مدى وطبيعة 
تلك المارسات والتطبيقات» والأأمسس والقوانين التي تستند اليباء ومدى إنتباكها 
للمحرمات الذولة كلف 4 فإتنا سعتاوها وابعدة تلو الكشرى» علما "اننا ستضيف" اليا 
بخان آخرء يندرج في جوهرهاء والذي يتمثل بي قوانين وتطبيقات الفصل والقييز بين 
الطواكق الدشة العرية الفلسطيية.: 
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التمييز والفصل الديي - الطائني , بين العردب الفلسطينيين. . 
للا وجدت الصههيونية أن سياسة وتطبيقات الطرد والبجير الجماعى الشامل للعرب 
الفلسطينيين قد فشل» ولم يتحقق بفعل الصمود والقسك لض والوطن من هؤلاء؛ 
ولا وجدت الصهيونية أن مجميع لملمة الأوصال المتقطعة وامحزأة» قد بدأت تتطور في 
إنجاه اعادة تركيب وبناء اجتمع الفلسطيني العربي يعن تواجد منهم ؛ ؛ ودبت الحياة 
محدداً في أوصاله بعد حصره وعزله وفصله عن المجتمع الاستيطاني » بإمكاناته 
وديناميكيته الخاصة به.. بعد كل هذاء وتطبيقاً أ لأحد مكونات الأيديولوجية الصهيونية 
أصلاٌ كونه جيب ديني إثي ؟ أقدمت السلطات على إنتهاج سياسة وتطبيقات 
تفكيك ونجزأة هذا المتمع » بفرض قوانين و إجراءات التقسمم الطائئني والديني والمذهبي 
بين العرب الفلسطينيين. . 
فعبر تدابير واجراءات قسرية» وقوانين وأوامر إدارية لا تستقم مع الواقع » أقدمت 
السلطات على فرض هذه القوانين والتدابير» بتقسيم هؤلاء رغما عنهم ) إلى مسلمين 
عمذاهبهم ) ومسيحيين بطوائفهم ) ودروز وبدو.. ولقّد بذلت السلطات جهوداً كبيرة 
لزرع الشقاق فما بين هؤلاء بتوزيعاتهم » وكيز بعضهم ) وتقديم هذه الطائفة دون غيرها 
5 بعض الرافق والمناصب.. 
والمسلمون بين الأقلية العربية الفلسطينية يشكلون نحو 67,4 في المائة في الريف 
والقرى» ونحو 16,9 بالمائة في المدن والبلدات الكبيرة» ونحو 15,8 بالمائة بعيشون حياة 
بداوة في بعض مناطق الحليل والنقب225.. وقد أقدمت السلطات على محاولة تقسيمهم 
مذهبياء ولا تزال نمجري هذه الحاوللات » خاصة ضد وبين أوساط بعضص عشائر وقبائل 
ا 
العرب الفلسطينيون من ذوي الديانة المسيحية» إلى طوائف دينية مختلفة ما 
هو الحال قي الديانة المسيحية.. ولكن أحداً من الفلسطينيين لم تثيره هذه الونتماءات 
الطائفية» والثي تتواجد في الوسط الاسلامي على شكل مذاهب.. فطوال الحقب 
التاريخية الطويلة السابقة لم تشهد الأوساط الفلسطينية أي خلافات وتناقضات دينية ‏ 
مذهبية ‏ طائفية » وكانت ولا تزال هذه الانتماءات حقاً مشروعاً للمواطن » ومحترماً من 
قبل الآخرين الذين لا يفرضون مذاهبهم وطائفيتهم.. أي أن جميع هذه الطوائف 
والمذاهب ‏ كانت اليبودية ومعتنقيها واحدة منها قبل الغزوة الصهيونية الاستيطانية - 
تعايشت على مدى القرون بسلام ومساواة وإحترام وبلا أي عي زكان.. 
ولكن الفكر الصهيوني العنصري والطائني ‏ المذهبي» أبى الآ وأن يفرض نفسه في 
هذا المحال أيضا. . وأصبح عوجب هذه السياسة ع المسيحيون ينقسمون إلى طوائف لا 
تستوي معاً في المعاملة.. فالروم الأرثوذ كس يشكلون نحو 22 بالمائة من المسيحيين» 
يعتبر ونهم ذوي إنتماء عربي ويرجعون أصولهم العنصرية ‏ الاوثنية إلى قبائل الغساسنة 
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العربية القديمة.. وبناء عليه فإنهم يقعون في أسفل السلم من حيث معاملة وتدابير 
السلطات.. 
ترئ السياسة الصهيونية في الكاثوليك واللاتين» طائفتين تعود جذورهما العنصرية 
الاثنية إلى أصول غربية ‏ أوروبية» وهما يشكلان على التوالي 42 بالمائة و15 بالمائة من 
المسيحيين العرب الفلسطينيين؛ إلى جانب الموارنه والأقباط والمذاهب الأخرى التي لا 
تزيد نسبئهم 00 عن 11 بالمائة مهم . . ولقد عملت الدوائر والمؤسسات الصههيونية 
على محاولة جذب هؤلاء و إبعاد الآخرين» جنا إلى جنب وطريقة الترغيب والتلويح 
بإمتيازات و إغراءات ؛ على أن يوافق هؤلاء على تشكيل فرقة مسيحية على غرار الفرقة 
الدرزية للخدمة في الحيش ؛ وهو الأمر الذي رفضته زعامات الطوائف تلك009.. 
والى جانب هذه الاغراءات والترغيب في إمتيازات لتلك الطوائف المسيحية» 
كانت الحكومة الاسرائيلية عا كفة على وضع خطة لتهجير وترحيل المسيحيين إلى خارج 
الوطن . . فني كتابه «يوميائي ورسالة إلى الأولاد» كتب يوسف فايس رئيس صندوق 
الأراضي القومي اللبوذق الأسى ؛ بأنه تلتى رسالة من موشيه شاريت ‏ وزير الخارجية 
الأسبق ورئيس وزراء سابق ‏ في 31 أيار عام 1 يبلغه فيبا بمصادقة حكومة 
إسرائيل على مشروع ترحيل العرب النصارى من الجليل إلى جنوب أمريكا*". . 
وهكذا فإن خطة الترحيل والتهجير اجهاعي للمسيحيين قد نوقشت وتقررت في أعلى 
المستويات الصهيونية ؛ في الوقت الذي كانت فيه عملية محاولة القزيق الطائئي هم 
جارية على قدم وساق» ومحاولات طمس إنتائهم وهويتهم العربية الفلسطينية بينهم 
وبين زعاثهم التقليدين. . 
اها 0 : الأقلية الفلسطينية » والمتواجدين في في سبع عشرة قرية» منها مان 
تلطلة وتقع جميعها في جبل الجلبل: بإستثناء ذا كية الكرمل وعسفيا على جبل الكرمل 
ىُ منطقة حيفاء فلقد أخضعوا لسياسة العزل والفصل عن امستلمين ديا وترصت 
علييم اللودارة الذاتية في تطبيق قوانينهم وأعرافهم المتعلقة بشؤونهم الحياتية وأحوالهم 
الشخصية» بعدما 5 فصلهم عن انحا كم الاسلامية الشرعية..» ولقد استطاعت 
الصهيونية من تحقيق ذلك عبر أربع مراحل : 
الأولى  :‏ 1955-1948: حينا إستطاعت الدوائر الصهيونية اقناع زعماء الطائفة 
بتطوع أبنائهم في حرس الحدود والشرطة المدنية.. ولقد بدأت السلطات بعد 
ذلك دب بصورة اجبارية يعوجب أده الخدمة الالزامية في 
الحيش ؟ 
الثانية  :‏ ني العام 1957, أصدر وزير الأديان الصهيوني قراراً يقضي باستقلال 
الطائفة الدرزية» إستقلالاً كنا إستناداً إلى قانون المنظات الدينية لعام 
6 الاونتدابي ؟ 
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الثالثة  :‏ في تشرين الأول عام 1961؛ أصدرت السلطات أمراً ووافقت على 
تشكيل مجلس الديني الدرزي من الزعامة الروحية للطائفة؛ ر 
الرابعة  :‏ في كانون الأول عام 1 أيضاًء سن الكنيست قانوناً بالموافقة على 
تشكيل محا كم دينية درز بة» وأصبح عوجب ذلك منذ عام 104 ال 
الديني الدرزي) محكة إستئناف عليا للطائفة» وفصل ذلك عن انحا كم 
الاسلامية» وإناطة كافة الصلاحيات القانونية والشرعية المتعلقة بالأحوال 
الشخصية بها.. 
ولقد تتوجت هذه القوانين والتدابير؛» بة شؤون ومعاملات الطائفة» عن 
«الدوائر العربية) في المؤسسات الرمية الصهيونية» والحاقها مباشرة ببها.. 


الفصل الحغرافي ‏ السكاني بين العرب والبود واقامة الغيتوات 

كان لسياسة وتطبيقات تفتيت القرى العربية» وتطبيق القوانين الحصرية الفصلية 
العزلية » والبجير القسري للعدت ع العامعيين من الراعم ومدنهم وتدميرها وحشرهم 
في قرى عربية محدودة وصرفة» ومن 6 مصادرة أملاكهم المنقولة منها وغير المنقولة 
لصالح المستوطنين اليهود القادمين من مختلف شتات هذا العالح...» اثا ركبيرة» تبرز في 
مقدمتهاٍ وجود محتمعين مختلفين غير متجانسين» تسود كل فنا أوضاعه اختلفة 
را وشكلياً في كافة ا محالات الحياتية» بما في ذلك» الفصل السكاني وما يتبع 
ذلك من نتائج . . 

تعترف بعض الأوساط الليرالية_بهذه النتيجة» فالوثيقة التي أعدتها الحنة رعنان 
كوهين بشأن العرب في إسرائيل للحكومة تعترف بأن: «الماهير العربية هي مجموعة 
محددة وخاصة» نختلف عن بقية سكان الدولة» “من الناحية الجخغرافية» حيث ارس 
حياتها في مناطق سكن خاصة بهاء وتختلف أيضاً عن قي سكا الدولة ثقافاً ولغوىا 
ومن حيث القم والطموحات الببي فق د منها الاونتماء القومي ). . وتعترف 
الوثيقة أيضا بان ما تعتبره ب«التطرف العربي» هو «رد فعل للتطرف والعنصرية بي الشارع 
البودي» الذي يرفض إندماج عرب إسرائيل ) وينظر إلهم كنعصر معاد.)292. عيذ 
فإن محتمعين غير متجانسين» تسودهما علاقات فصلية في كافة جوانب حياتهاء قد كنا 
مرة الطبيعة العدوانية المميزة لدولة الإستيطان. 

إن هذه السمة لا تتفرد بها الدولة الصهيونية فقطاء بل هى إحدى خصوصيات 
الكيانات الإستيطانية في كافة تجاربها التاريخية. وكا يكتب د. محدي حادء فإن 
المستوطنين بعد قيام كياهم خاصة يعمدون إلى «إقامة حواجز عديدة إجتاعية وثقافية 
ولغوية ودينية» بينهم وبين المجتمع الأصلي» ولينحو إلى عدم الاإختلاط بالوطنيين إلى 
درجة اللإنفصال علهم » ليبس فقط حضاريا وإتما جغرافيا..)2219 بهدف «نحويل 
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صيغة الإستيطان كحقيقة سياسية إلى حقيقة إجتاعية » وبالتالي إسقاط صفة الاإستعار 
عن الهاعة)0120, 

وبغية تحقيق هذا الغرض الأسامي تلجأ السلطات الإستيطانية إلى هذه 0-0 
الفصلية» تمييز وإعادة صياغة المهاجرين الجدد والحيلولة دون إختلاطهم با 
الأصل. . ولهذاء فإن الباحث السوفيتي ستيفانسكين يؤكد على بنيوية الطابع الع 
لدولة ان المهاجرة » بإعتبار ذلك أمر حتمي )012. 

وهكذاء وبعد تدمير وإيادة نحو (468) قرية وموقع سكني فلسطيي قي أعما 
إقامة الكيان الاستيطاني213, وجد ما تبق من الفلسطينيين أنفسهم أقلية صغيرة » مفتتة 
ومشتتة في أرض وطنهم.. ولقد إنبرت القوانين والمراسيم الادارية لتطبق تماماً على من 
تبق ع ليس فقط معام الحكم العسكري وقوانين الظلئة الدفاع وحالة الطوارىء ما 
سبق ورأينا؛ بل في فرض سياسة العزل والفصل ال حغرائي ‏ السكاني علرهم.. 

يتناول البروفيسور إسرائيل شاحاك هذا الموضوع ؛ بإجابته على سؤال «أين يسمح 
لغير اليبود بالعيش في الدولة اليبودية ؛)» فحن سر كدا وممنوع قطعاً علييم العيش ي 
أغلبية الأماكن» فإن أغلبية الأراضي في اسرائيل تخص الدولة» والدولة اخضعتها 
لقوانينها التي تمنع غير اليبود من الاقامة فيها. وممنوع على غير اليهود. أن فعا :فيا البتوت 
ويستأجروا الشقق» ويقوموا بمشروع ما خلاصة القول أنه ممنوع عليهم العيش 
هناك)*!". ويستطرد البروفيسور شاحاك بالكشف عن السلطات التي تفعل ما في 
المستطاع » حيث تتواجد أراض خاصة» وحتى في المدن امختلطة أن «تبني فقط الأحاء 
الي منع اقامة غير اليهود فيها فيها.)؛ ويصل إلى حد القول 9 أي عربي فلسطيني في 
إسرائيلٍ ويمكنه أن يكون وا في البرلان» وقناهاً ف البولسن ا وديا ولكن 1 
يحق له أن يعيش في رامات ‏ اشكول» أو عديد المدن اليبودية الأخرى015.. 

الأمثلة على ما يقول شاحاك» يصعب حصرهاء فعضو الكنيست العربي محمد وتد 
لم يستطع إستئجار شقة في تل أبيب لأنه عربي ؛ ومدينة كرمثيل اليبودية الصرفة» لا 
يسمح فيها للعرب حتى بالسباحة في أحواض السباحة فيها.. والصحف الصهيونية 
تحتوي يوميا على أمثلة ساخرة من معاناة العرب الفلسطينيين في المدن المحتلطة » فها هى 
مثلاء صحيفة (شغولا م هاز يه) 5 نيسان 21982 تروي أن طلاياً عرباً 5 جامعة 0 
أشي يضطرون لتغيير أسمائهم إلى عبرية ليستطيعوا إمنتجار عر فباء» وآخر إسمه عبد 
الله إضطر لتقمص ِ سم عوفيديا للعمل كممرض قي يل المستشفنات؟ أله أصبح 
مألوفاً في تل أبيتة 0 العرب من النوادي والمقاهي البودية » أ نهم عرب019. 

هكذاء تتوضح السياسة المنبجية الفصلية ‏ العزلية الصهيونية البعة على الصعيد 
الجغرافي ‏ السكاني.. وتزداد هذه السياسة وضوحا في الأوضاع السائدة لدى العرب 
الفلسطينيين فما يسمى بالمدن امختلطة» حيث يعيش هناك نحو ستون ألف فلسطيني؛ 
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اعدو سي ارات جديعام 68 إآ/ إلا أن السلطات أشادت لهم طوال هذه 0 
رةه وثلاثون عاما ‏ نحو مائة وعشرين شقّة فقط20». هذا في الوقت الذي تضع فيه 
السلطات كافة العراقيل والممنوعات من خلال المحالس والبلديات الصهيونية لمنع الات 
«من إجراء إصلاحات وترمهات», حجة أن هذا الأمر يشوه [الأثر التاريخي]» لتلك 
الأحباء الغيتوات» بحي باتت عشرات العائللات 5 عكا مغلا «(تسكن ما يشبه 
الحجور» بل هي حجور فعلاء حت الأرضة مضاءة بالكهرباء ليل نهار لا منافذ ولا 
نور شمس») وف ظروف صحية 5 غاية الخطورة» حيث «هاجمت الحرذان أحدى 
العائلات ليلاً» ونبشت آذان وأنوف الأطفال»» وني «كثافة وإزدحام خطير حيث 
يعيش في الغرفة : -7 أشخاص)019.. هذه الأوضاع التي خلقتها 5 الرسمية 
الصهيونية» لم تكتف بهاء بل تقوم بضغوطات لترحيل عرب عكا البالغ عددهم 
(12,000) نسمة إلى قرية المكر القريبة019.. 
إنبيار عدة مسا كن عربية فلسطينية مأهولة في غيتوات عكاء الأمر الذي أدى 

إلى جرح عدد من سكانها العرب الفلسطينيين» إلى طرح عضو الكنيست توفيق طوني 
بتار يخ 5 اذار 1986 لمشروع قرار في الكنيست تحت عنوان «خطر إنهيار البيوت في 
عكا القديمة وأزمة السكن الحادة هناك). والذي أحالته الكنيست إلى لحنة خاصة 
للبحث فيه.. ومما قاله طوني في الكنيست» كاشفاً عن ماهية الظروف اللاإنسانية بي 
تلك الغيتوات : «هناك اكثر من (7000) مواطن عربي يعيشون في عكا في ظروف لا 
إنسانية ٠‏ ويسكتون فى .يبوت أقتمبة متك القرن الثامن عشر. :60 وأضاق مشيرا إلى 
رفض «شركة عميدار» السماح بترهم تلك البيوت» وذلك «بهدف خلق ظروف تدقع 
المواطنين العرب في عكا إلى ترك مدينتهم..)020. 

أما في مدينة يافا فيوجد حوالي (15) ألف عربي» حوصروا في حي العجمي وهو 
غيتو حقيقٌ» حيث لم تتغير ظروفهم السكنية منذ ثلاثين عاماًء وني الحي مدرستان 
إبتدائيتان نسبة الرسوب فيها 7 و30/ من الأطفال لا يتعلمون220. وف مدينة 
الرملة تضاعفوا (15) مرة حيث يعيش الآن حوالي (8900) شخص عرلبي ‏ فلسطيق 
موزعون في ثلاثة غيتوات» يطلق الصهاينة عليها «قرى الأقليات»» لم يُعبد فيها سوى 
شارعين طوال ثلاثين غاماء وشبكة الكهرباء ما زالت منذ عهد الانتداب» بتلفون 
عمومي واحد022, م 2 مدينة اللدء فلقد تضاعفوا تسع مرات » وموزعون 5 خمسة 
كرات بشوارع غير مضاءة » حاري مكشوفة» وشوارع رمدت وبوت من تنك 
أو في حالة إنبيار بمنع العرب من ترميمها. . والسلطات البلدية لا تقد تقدم أية خدمات » 
علما أن العرب يدفعون كامل الضرائب» كنا اليبود02. أما في مدينة حيفاء والتي 
يشكل العرب ‏ الفلسطينيون 8,3/ من سكاتبهاء فلقد حشروا في أربعة غيتوات» وهي 
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عبارة عن الأحياء القديمة» والتي يتهبدد مساكلها الانهيار والسقوطء وأوضاعها لا 
تختلف عن سابقاتها من المدن المختلطة020. 

وهذه الحقائق , د للتدليل على سياسة وتطبيقات حشر المواطنين العرب ‏ 
الفلسطينيين في غيتوات 2 المدن المحتلطة» بعدما ١‏ يتيسر للسلطات الصهيونية طردهم 
جميعاً؛ كا فعلت باخوانهم ؛ وذلك لتسهيل عملية السيطرة عليهم وإستغلالهم » وخلق 
ظروف حياتية و إقتصادية وإجتاعية تستهدف القضاء علييم جزئياء و:بجير من يبق 

منهم إلى القرى العربية الخالصة» لتثبيت الفصل العنصري الكلي بين العرب من جهة 
رع أخرى . 

وتعمل السلطات الرسمية كل ما في وسعها لإنهاء الوجود العربي ‏ الفلسطيني في 
غيتوات المدن المختلطة» عبر ا كثر من وسيلة وشكل.. ولعل في رعاية السلطات الرسمية 
العليا للأكليريكية العنصرية أحد هذه الأشكال والوسائل.. فالدعوات العلنية 
والصريحة عبر أجهزة الإعلام؛ الداعية لعدم السكن في الأحياء اليبودية من قبل 
المواطنين العرب» يطلقها الحاخامات بدعم من من السلطات. ٠‏ فني مديئة عكاء مثلاً» 
أصدر حاخام المدينة يوسف بشار» فتوى دينية حرم وكيا أن فكو البرود مواد 
العرب في المدينة» وخاصة في حي ور عون ؟ وأمر بترحيل (137) عائلة عربية من 
الحي . وني نتسريت عيليت يوقع أي ساكن فيها على تعهد, نصه : «نلتزم بعدم بيع 
شقتنا لأبناء الاقليات (أي العرب ‏ ك. ق. ) الآ إذا خدموا في المؤسسات الأمنية 
(الشرطة» الجيش » حرس الحدود))ء وكل من يحرق هذا القرار يلتزم بدفع (50) ألف 
شاقل كغرامة029. وهذا يجري تطبيقاً للشعار الصهيوني : لا لسكنى الأغيار في عاصمة 
الحليل البودي! ! ! 4 غلم أن مدينة الناصرة العربية تبعد عنها بضع مئات من 
الأمتار» وتعاني من بؤس الاإزدحام السكان:. 

كا وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة السكن والأرض الزراعية أعلى بكثير عا عليها في 
الوسط البودي.. كيا وأن رد البلديات» لا يزال ذلك القانون الذي وضعته سلطات 
الونتداب عام 1524 مع بعض بعض التعديللات الاوسرائيلية المتعاقبة » ويصفقه رامز جرابيسي 
القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة العربية بان «اكثر القوانين رجعية)229 إذ يربط 
السلطات بحاكم اللواء» والذي هو عادة من اكثر العنصريين ن الصهاينة - ك يسرائيل 
كع الدي رار يع عل لوا الكوال بد الجليلٍ منذ خمسة عشر عاما يصادق أو يرفض 
ميزانياتهاء» ويتدخل في صلاحياتها تعسفياء» بحيث وصل العجز المترا كم عليها (10) 
ملايين دولار وم تعد مع دفع اجون الممتخدمين فيا 

إن من أبرز نتائج هذه السياسات القييزية و89-7284:م:أه كانت ترك القرى والمدن 
العربية بدون خرائط هيكلية, » على الرغم من أن امجالس البلدية العربية قدمت خرائطها 
الميكلية فور بدأ سريان «قانون تنظ وأ والبناء عام 5, الآ أن السلطات الصهيونية 
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صادقت على خمس فقط»ء بينا هناك (57) سلطة محلية عربية و(104) بلدات وقرى: 
متنكرة للقانون لأن «قانون التبويد هو السائد... ويصبح كل ما يتعارض معه خرقاً له) 
-كا يقول د. أميل توما”02. 

يحدداً عادت السلطات الصهيونية للتقنين القييزي عبر التعديل عام 1981 على 
«قانون التنظيم والبناء»» والقاضي «بإرتفاع قيمة الأرض نتيجة المصادقة على خارطة 
هيكلية... بقيمة نصف الفرق بين قيمتها قبل تنفيذ الخارطة» وبين قيمتها بعد شمول 
الخارطة الهيكلية لها»... وفي هذا السياق كتب امحامى محمد ميعادي بأن هذا التعديل 
العنصري السافر يعني بأن «تصبح تكاليف الضريبة والتقدير معادلة لثمن الأرض» وكأنها 
عملية شراء محددة من قبل المالك نفسه)020. كيا وأن عدم البناء على هذه الأرض لا 
يعنى مالكها من الضريبة» بحيث لا يعود بإمكانه تسديد الضريبة المستحقة» فيصار إلى 
مصادرتها. 

أدت هذه السياسة إلى أزمة سكن متفجرة في الوسط العربي» وإنعدام الخرائط 
الهيكلية وخرائط التنظيم والبناء أدت إلى البناء غير المرخص » والذي قدر بسبعة اللاف 
بيت2039 والذي كا قال رئيس بلدية شفا عمر العربية» بان «الحل الوحيد لأزمة 
السكن في الناحية العربية)030. والغالبية العظمى قامت بالبناء على أراضيها وقدمت 
طلبات بإستصدار ترخيص بالبناء» فصدمت بالرفض الرسعي الحكومي.. 

أن أزمة السكن» لمى أحد تعبيرات سياسة الإبادة البشرية والاستغلال الضرائبي 
الفاحش.. إذ أن الدوائر السلطوية تستصد ركل عام بين 1800 2000 أمر هدم بحق 
بيوت تعتبرها بناءَ غير شرعي » لكن غالبية أوامر الهدم لا يتم تنفيذها بل تستغل لحباية 
غرامات باهظة نتراوح بين 20 - 30 مليون شيكل037. إن أغلبية تلك البيوت قد قام 
ببناثها «اللاجئون قُ وطنهم) الذين هجرتهم القوات العسكربةٍ الصهيونية خلال 
إختلاها لفاسيطين من قراهم لقرى اخرىء ‏ محجة المناطي المغلقة وققا لبادة و25 1) من 
أنظمة الطوارىء» وصادرتها السلطات بعد ذلك» فاشتروا أرضا وأقاموا بيوتا عليها منذ 
الخمسينات». فاستدعتهم السلطات وهددتهم بنسف بيوتهم في حال عدم موافقتهم على 
شروط تعجيزية ‏ كدفع أجرة إستخدام الأرض لمدة سبعة أعوام بأثر رجعي » ودفع 
غرامة مالية بمبلغ (10) ملايين شيكل مربوطة بجحدول الغلاء.. الخ.. بحيث يصبح 
العربي - الفلسطيني غير قادر على تنفيذ الشروط.. 0 

وكانت الكنيست قد أقرت بتاريخ 1981/2/24 قانونا عنصريا اخر» يحظر على 
من بنى بيت غير مرخص أن يتلتى خدمات الكهرباء والماء كما عرضت «دائرة عقارات 
إسرائيل» مقايضة كل نصف دوثم صالح للبناء من الأراضي التي صادرتها من العرب 
سابقاً» مقابل عشرون دونماً من الأراضى الزراعية.. وبهذا تبدو الأهداف من هذه 
التشريعات في غاية الوضوح» إذ تستهدف المزيد من مصادرة الأراضي العربية» وحشر 
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العرب ‏ الفلسطينيين في ظروف سكنية يستحيل عليهم العيش فيها... 

بعدمأ نفذت السلطات الصهيونية عشراتٍ بل ومئات أوامر 3 تلك البيوت» 
فلات السلطات .واغالس البلدية (العربية إضرانا شناماذ + فاسظرت الكريييت لاجراة 
تعديل آخر بتاريخ 1985/11/26 على «قانون البناء والتنظم لعام 1965)» بنص 
إضائي على نحديد فترة سريان مفعول القانون» بحيث لا يشمل الآ البيوءت الي اشنيدت 
(بغير ترخيص ) بعد تار يخ الرابع والعشرون من شباط عام 1 أي التعديل الذي 
سبقه132), 

ولكون أن السلطات امحلية» أي البلديات والمحالس القروية» باتت ت تلعبت دؤرا مميزاً 
في حياة العربي الفلسطبني» ؛ على كافة الصعدء والثي يفترض بها الاشراف على الخدمات 
كافة: أقذمت: الشلطات على محاصرة اخالس ا محلية العربية ؛ والني أغاقة السلطات 
إقامتها لرغبتها في تسهيل عملية مصادرة الأراضي» إذ أن قيامها كان يعني تحديد مساحة 
سلطة المجلس وتمكينه من وضع برامج عمرانية... و إقرار خريطته الهيكلية.. لذا فإننا 
نجد أن (48) قرية عربية لا تتمتع و قرى عربية» (2) منها 
أدخلت في أطر مالس اقليمية مهودية» و (4) تشترك في محلس أقليمي«3". وعلى الرغم 
من معظم القرى العربية في منطقتي الحليل والنقب تقع في نطاق الحدود الاؤدارية للفئتين 
(1)و(ت) 2 «مناطق التطوير) الي تمنحها ع ميزانيات إضافية لتطويرها وهبات 
وتسهيلات عديدة و إعفاء من جزء كبير من الضرائب » الآ أنة لا ترح قرية عرنة 
واحدة 2 إسرائيل مصنفة «كمنطقة تطوير)039., 

أدت هذه السياسة المبجية الرسمية إلى فرض الحمود على القرى العربية وتكر يس 
تخلفها وحرمانها من الخدمات الحيوية» بحيث أن «العدد الأكبر من البلدات والقرى لا 
تزال تعيش في القرون الوسطى من حيث البناء الاقتصادي الأساس» ومن حيث 
ممكنات التطوير» وتفتقر إلى العيادات الطبية والمراكز الثقافية...)239. 

وهكذا إستطاعت السلطات» من فرض الفصل الحغرائي ‏ السكاني الكامل» بين 
الأقلية_العربية الفلسطينية والأكثرية مود . الأمر الذي أدى الى إستنتاج أحد 
الصحفيين الاسرائيليين بأنه «وبشكل عام لا 7 يتمتع العرب من التقدم الجغرائي في 
البلاد» ولا يتطلع العرب واليبود إلى العيش 0 البتعض»» وهذا إضافة إلى أن 
«الإندماج في حياة المجتمع يكون شهلا وممكناً طالما لم يعرف البودي أن الذي يقف 
قبالته هو عربي. أو يكتني العرب بتقديم الخدمات)036, 

وهكذاء جر م العرب الفلسطينيون من أي تقدم جغرائي سكاني في مناطقهم الني 
هي أشية بالمعازل ا العربية الصرفة. لتقام الآثار الثقيلة لحذه السياسة والقوانين 
الصهيونية الرسمية المبجية» بإتباع القييز والفصل في محالات الاسكان والبناء والاراضي 
المخحصصة بذلك» عبر الامعان في عدم اقرار الخرائط الميكلية للوسط العربي» والتسلط 


151 


بإجراءات مصادرة الاراضي امحيطة بأمااكن جمعاتهم وتسخيرها للمستوطنين؛ بحيث 
باتت هذه التجمعات العربية الصرفة تعاني من إزمة سكنية خائقة جداء ويضيق 
الحصار والعزلة الجغرافية ‏ السكانية بهاء بعد مصادرة أراضيها امحيطة لها.. 

تتضح الصورة إذن بشأن العزل والفصل الجغرافي ‏ السكاني تجاه الأقلية العربية ‏ 
وتتضح صورة هذا الفصل والعزل البغيضين خاصة في الاحياء / الغيتوات العربية 
الفلسطينية في المدن امختلطة» حيث يعيش نحو عشرة بالمائة من السكان الفلسطينيين» 
في ظروف تتطابق مع غيتوات ومعازل السود في جنوب أفريقيا.. ولعل ما هو جدير 
بالبيان أن نسبة عزل وفصل العرب في إسرائيل اكثر مما عليها في جنوب افريقيا؛ إذ دين 
عزل وفصل نهائيا نحو تسعون بالمائة من العرب الفلسطينيين في مناطق عربية صرفة» فين 
نسبة السود بي مدن إفريقيا البيضاء تصل إلى نسبة 53 بالمائة منهم» ويعيشون فعليا 
هناك237. وببذاء فان عملية الفصل والعزل السكاني في اسرائيل هي اكبر بكثر مما هي 
عليها في جنوب إفريقيا؛ وحيث تتشابه وتتطابق قوانين العزل والفصل العنصري في كلا 
البلدين. . 


منع التزاوج 

00 - دقانون امحاكم الحاخامية» والصادر عن الكنيست عام 21953 
والخنداً من أبرز القوانين العنصرية الفصلية ‏ الدينية ‏ الاوثنية ؛ بل وحتّى اخطرهاء كون 
عديد الاجراءات والتعلمات التشريعية الدينية تستمد قوتها ومرجعيتها منه.. و إن كنا 
ستتناوله بشيء من من التفصيل في الفصل الخاص بالقييز والفصل العنصري - الديني - 
الإئني بين اليبود ذاتهم ؛ الآ أننا سنعرض هناء ذلك الجانب القانوني ‏ الديني» الخاص 
عنع تزاوج اليبود 0 دأ العرب.. 

إن جوهر القانون يقوم بالأساس على تحديث وتسييس» بل وقوننة النصوص 
التوراتية والتلموذية » عبر قانونين حكومي ورسمي .. فالتوراة تغص بمقولات ونواحي 
وأوامر نحريم تزاوج غير اليبود ‏ الأغيار- بهم » وضولا إلى رمم العلاقة مع الاطفال 
والنساء غير البوديات. . وحى يتبين ذلك بوضوح » فإن التوراة تغص بالامثال تلك.. 
فثلاً قنن الرابي الأكبر نحميا والكاتب اسدراس حوالي عام 9» قبوداً صارمة تحرم 
الزواج هذا.. ففني (سنحميا 3/13 و(13) 23 25) يروي بأن الرابي» عندما رأى 
التزاوج امحختلط اليؤقيات واليبود المتبقين في فلسطين» بعدما سمح قورش 0 
قال: «فوجهت اللوم لهم ولعنتهم» ىا ضربت بعضهم وشددتهم من شعورهم» 
0 باسم الرب : لا تعطوا بناتكم لاوبنائهم » ولا تأخذوا من بناتهم لابنائكم 1 


5 هذه القاعدة الدينية أفايا وفرتجداً لقانون احا كم الحاخامية لعام 
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3 ؛ ولقّد بدأت عملية تحديث هذه الاطروحة الدينية منذ زمن طويل» وخاصة 
على يد الحاخامات الصهاينة. . فها هو مثلاً» آرثر روبين يكتب في كتابه : «يهود اليوم؛» 
أن فكرة التفوق العنصري اليبودية قد «نمت خلال مرحلة طويلة من الإنتقاء». بدل ما 
تداولته النظريات العنصرية الاوروبية عن «نظرية الإرتقاء». ولذا يخلص روبين إلى 
رفض التمثل إوالانصهارء ويدعي بأن «العنصر الارق حضارة » (أي البود ‏ ك. ق) 
بينحط ريا إذا تزاوج أفراده مع شعب أقل حضارة)238.. وتطورت هذه الاطروحة 
العنصرية الفصلية » عبر عديد الصيغ ) باعتبار الزواج الحتلط «طاعون) وعثابة «عبودية 
الروح) يانه وأزهة اللبودي المنقرض)2039. 

وبالرغم من محاولاات عدة» للإجراء تعديللات على هذا القانون الذي تسيطر حوجنه 
الحا حامية الى الدينية ‏ الطائفية على الشوون الشخصية للمواطن» الآ أن 
الحاخامات والاحزاب الدينية 5300 إفشال ذلك» وإنتزاع المزيد من 
الصلاحيات» والمضي قدماً لونتزاع المزبيك منها. . 

ولقد قاوم هؤلاء قرار صياغة الدستور» وأوقفوه 2 مهدهء ورفضوا مشروع قانون 
حظر العنصرية والتحريض العنصري بحجة أنه «يمس بأحكام الدين اليبودي وتعالعه ؛ 
واشترطوا تعديلا يقضي بأن «تستثتى الاحكام الدينية البوديةء وينى عنها تهمة 
العنصرية)0*0.. وقاوم هؤلاء بتساوق ومساعدة الأسرات المنية ‏ القومية ‏ الفاشية 
التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن إنباء كافة أشكال القييز ضد المرأة المبرحة 
في 18 كانون الأول عام 1979» اكثر من مرة.. وبتاريخ السادس من آذار عام 
5 اسقط الكنيست مشروع قانون خاص بذلك بالأغلبية*0. 

إن أحد الحوانب القييزية الإضطهادية الواضحة ي القانون» تبرز في منع 
البوديات من الزواج بعري حتى لو تركن ديانتهن البودية وأعلن إسلامهن. . ولا تتورع 
الحاخامية من إعداد كشوف بتلك النساء» وملاحقتبن ومضايقتهن عل كافة الأصعدة. 

وتحوي أحدى وثائق الاهم المتحدة على معلومات وفيرة بهذا الشأن2*2.. فلقد 
كلفت الحاخامية العليا الرابي حناينا ديري» بالتفتيش والبحث في أوساط سكان الضفة 
والقطاع بعل إحتلاها عام 7 ,» عن النساء 0 «الدم اللبودي» و إجبارهن على 
إعتناق اللبودية يحدداً اسان عن أزواجهن 

والحوادث والشواهد على ممارسات 0 هذا ا عديدة242. ولعل في قضية 
«رايا الرمحي» المهودية الشرقية» التي تزوجت من فلسطيني قبل عام 1948 وأنبجبت منه 
طفلين» وعاشت معهم بضع عشرات السنين ىُ مدينة 1 الله) واحدة من تلك 
الأمثلة.. فلقد داهمها الرابي حناينا في خريف عام 1972 في بيتها في رام الله» وأمرها 
نحت مهديك السلاح أن تذهب واياه إلى يافا؟ حيث سجنا أخييا 5 بيته ) والخضيية 
للبديد والوعيد من قبل الحاخامات لحاولاات إعادة تبويدها محدداً وترك زوجها 
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واطفالا.. وعندما رفضت ذلك» رموها في اجل الشوارع وهي في حالة تر لها.. ولا 
تزال هذه المرأة» حتى الآن» تتعرض لضغوط الحاكم العسكري والحاخامية. . 

وهكذاء بمكئنا القولء بأن منع الزواج امختلط بين اليبود و «غير اليهود».. 
الفلسطينيين» يضرب جذوره ي التوراة والتلموذ» رايع ارا رسمياً في إسرائيل ) ونم 
ممارسته عبر وسائل وطرق بشعة.. 

إن هذه القوانين والمارسات تندرج كام + فتيق تلك الأعال :والمارسيات المضوية 
في أعمال القييز العنصري (الابرثايد) حسب منطوق البند (د) من المادة الثانية لإتفاقية 
اذار 1973.. 

ولاك الأوتباط الاكابريكةب السضرية بلاق بل .ويد تصني دا لويد 
قانون منع العلاقات الجنسية بين اليبود وغير اليبوديات. فلقد تقدم كاهانا للكنيست» 
قبل لقتل بمشروع قانون يقضي بعقوبة السجن الفعلي «خمس سنوات على كل غير 
بودي » قم علاقات جنسية مع فتاة مبودية). ويبدو مشروع القانون الذي لم تتم 
المصادقة عليه عنصري - فصل ) فالبقدر الذي بحرم ا ا 
الفلسطيني إقامة هكذا علاقات وصللات مع مبودية » فإنه لا يتطرق البتة إلى إعلاقة 
البودي بغير الببودية. . (؟!) وهوبذلك وكأنه خاول الخيق الآخرء بإعتباره 000 بن 
الأول محرما كوجب القانون. . 


“بويد ومصادرة الأرض 

إن انمخطط الرئيسي للصهيونية يتمركز في كونه أساساً «إستيطان إستثصالي»» يقوم 
0 سياسة وتطبيقات التشريد والتهجير القسري الشامل والمترافق بالابادة البشرية. ولا 

ت الخطة الصهيونية هذه» بعد بقاء نحو (160) ألف مواطن عربي فلسطيني» ومو 
لا وتكاثرهم» إنتبجت الاإدارة الصهيونية الشكل الآخرء 0 عد 
الانفصال)49".. وبغية تحقيق هذا الشكل أصدرت السلطات التشريعية 
القوانين» التّى إستهدفت مصادرة الأرض» حيث جاوز عددها 34 قانوناء 0 7 
خلالها مصادرة ملابين الدوئمات من العرب045. 

فنذ الأيام الأول» أصدر محلس الدولة الموؤقت «قانون المناطق المتروكة لعام 
8غ والذلي عرف «المناطق المتروكة» ب«أية مساحة أو مكان 6 إحتلاله أو إستسلم 
لقوات مسلحة » وتركه معظم سكانه أو جرد منهم.. .» [المادة 1 «أم]ء ويحق للحكومة 
إصدار أي نظام تراه بشأنهاء با في ذلك «الإستيلاء ومصادرة الأموال المنقولة ا 
المنقولة» الموجودة في المنطقة المتروكة»» [المادة 2 «ب)] شرط «الحفاظ على حقو 
العبادة وحقوق السكان الدينية [فقط ‏ ك.ق.]» وبالمدى الذي لا يمس به 5 
النظام والأمن العامين» [المادة نفسها].. وتبدو عنصرية هذا القانون» في عدم إعتبار 
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حققوق «السكان» المتبقين والذين رفضوا التبجير القسري» و إباحة الأموال المنقولة وغير 
المنقولة ومصادرتها بإعتبارها «غناثم حرب» | كان يسود عصر الغاب والغزوات القبلية 
القديمة.. أما المادة الأخيرة من القانون فهي ليست سوى محاولة لتجميله أدت إلى زيادة 
وضوح قبحه ووجهه البشع » إذ قزم حقوق الفلسطينيين ‏ العرب ب«حقوق العبادة.. 
والدينية) ليس الأ وربطها ب«مدى)» عدم مساسها بالمفهوم الصهيوني لملامي 
ل«النظام والأمن العامين»» وهو ما ينفيها ويبتكها في المارسة العملية.. 

طورت الكنيست في قانون أنظمة الطوارىء بشأن أموال الغائيين الافة بتار يخ 
2 على شكلٍ «قانون أموال الغائيين لعام 201950 والذي عرف 
ال«غائب» بأذكل شخص في أي وقت منذ 1947/11/29 كان مواطناً فلسطينياً وترك 
مكان إقامته الإعتيادي في فلسطين إلى مكان خارج فلسطين قبل 1948/9/1» أو إلى 
مكان في فلسطي نكان نحت سيطرة قوى أرادت منع قيام إسرائيل [المادة 1 «ب0].. إن 
هذا التعريف» شمل كل مدن وقرى الحليل والمثلث الصغير» وكذلك كل القرى التي 
أجلي أهاليها بسبب العمليات العسكرية» وكل من لم يتواجد في فلسطين خلال الفترة 
المذكورة.. ولقد حددت [لمادة 28] صلاحية إعلان شخص ك«غائب» بقم على 
إملاك الغائيين ؛ بشكل تعسني.. وبموجب هذا القانون العنصري» إستولت السلطات 
الصهيونية على أراضي ي أكثر من (300) قرية عربية» تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين وربعم 
دونمء ملكا الساحلة مزروعة بالبساتين والأشجار المثمرة» و(57497) بيتا صا حا 
للسكن ني المدن المتروكة و(10729) محلا تجار ياً ومصنعاً للصناعات الخفيفة049. هذه 
المساحات نقلت إلى «سلطة التعمير والإنشاء» بموجب القانون المسمى بإسمها عام 
0:,: والتي بدورها نقلت بموجب إتفاق 26 حزيران 1953 إلى الكيرن كابميت» 
معديرة تلك الأراضي فملكا أبذيا للشعب البودئ: 

سبق وتعرضنا إلى أنظمة الطوارىء» والتي إستغلتها السلطات الصهيونية في صياغة 

«أنظمة الطوارىء (إستغلال الأراضي المبورة) لعام 1948» ومددتها بقانون مماثل عام 
9 والبي حولت وزيرالزراعة الإستيلاء ومصادرة الأراضي التي لا تستثمر من قبل 
العرب ‏ الفلسطينيين» بعد إنذار صاحبها [المادة الثانية والتايعة]: . طورت هذه 
الأنظمة بقانون «أنظمة الطوارىء (مصادرة الأموال) عام 1948 والذي مدد مفعوها 
من حين لآخرء واستبدلت ب«قانون تنظيم الاإستيلاء على عقارات 5 حالة الطوارىء 
عام 20؛ بعد أن عمت الفوضى والسلب في صفوف المستوطنين اليبود للأملاك 
العربية.. ذلك القانون الذي نصت (لمادة 2 منه على تعيين سلطة حكومية مختصة 
بصلاحية مصادرة عقارات «إذا كانت مقتنعة بأن إصدار الأمر ضروري للهاية البلاد» 
وا حافظة على الأمن العام » وتوفير اتموين الحيوي أو امات العموفة الليويةة أو 
إستيعاب المهاجرين » أو إنعاش الحنود المسرحين و عجزة الحرب). 
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إن نص هذا القانون» يضع ما تبق من أراضي وعقارات عربية؛ نحت رحمة تلك 
«السلطة الحكومية) بدواعي الأسباب المبينة في القانون» والتي تتصف بالهلامية 
والمطاطية » بحيث يصار ويسهل إستخدامها لصالح الأهداف الإستيطانية العنصرية» 
والني هي بالأساس تعني مصادرة الأراضي والعقارات من أيدي ملاكها الشرعبين 
العرب » ونقلها لصالح اليهود 0100 سواء «لاوستيعاب المهاجرين) اليبودء أو «إنعاش 
الحنود المسرحين» البود» أو إنؤاء ومساعدة «عجزة الحرب») وهم قا جبود. أها «حاية 
البلاد) ورا نحافظة على الأمن العام) فهي عبارات غير محددة وقابلة للتفسير التعس 2 
العنصري الصهيوني » كا يراها ويفسرها القائم على تلك «السلطة الحكومية). . 

كان لقانون «أنظمة الطوارىء (مناطق الأمن) عام 1949) أث ركبير في مصادرة 
مئات الاف الدوتمات العربية » إذ أعلن عن منطقة المستطيلان الواقعان على الحدود 
بعرض 10 كم «مناطق أمن) يحق لوزير الحرب الصهيوني إعلانها «مناطق مغلقة» 
وإجلاء سكانها عنها. . مما أتاح مصادرة عشرات القرى -ك]| حدث لقريتي إقرت وكفر 

برعم السابقتان الل كنت 

أما قانون «استملاك الأراضي (ثثبيت ت أعمال وتعويضات) عام 1953 فإنه القانون 
العنصري الأسود ال ورين . إذ أن القانون | يقول عنه توفيق طوني «أهم حلقة بي 
قوانين سلب الأراضى ونببها من الفلاحين العرب..)047. فالقانون حسب [مادته 
الثانية] يعطي تير للا صلاحية إصدار شهادة تؤكد: أن أرضا مالم تكن في حوزة 
صاحبها في 1952/4/1: وأن بين 514 حتى 1952/4/1 استعملت أو 
خصصت لحاجات التطوير أو الأمن» وأنها ما تزال مطلوية لأحد هذه الأهداف. يجوز 
كوجب هذه الشهادة مصادرتها وخورولساط التعمير والانشاء أن تتصرف بها حالاًوي 
أي نقلها لحيازة المستوطنين المبود. . والغريب أن شهادة الوزير غير قابلة للطعن حتى لو 
كانت تدعي معلومات غير صحيحة.. أما (المادة 5) منه» فلقد حددت تعو يضات 
نقدية فقط لأصحاب الأراة ضي التي يحددها الوزير وهي مبالغ خخسة لأ تتطاق واسعار 
الأرض الحقيقية» وال ها تزال. ترفضن "الغالية الساحفة مد الفلجهين الغريتة.ى 
الفلسطينيين أو ورثتهم قبوها.. 

وعلى الرغم من بقاء جزء قليل من الأراضي بحوزة العرب» فلقد إستمرت 
السلطات الصهيونية في تشريعاتهاء» وكذلك في إستخدام قوانين اللإنتداب البريطاني 
للاطباق الكلي على الأراي العربية ومصادرتها.. وكمثال على ذلك : إستخدام «قانون 
الأراضي (الاستملاك للمقاصد العامة) عام 21943» وبموجبه صادرت السلطات في 
أواخر الجمسينات » يي لخطة «تبويد الجليل) مساحات شاسعة محاذية لمدينة انار 
العربية » وأقامت عليها مدينة >بودية صرفة أسمتها ب«نتسريت عليت»» حولت من ثم إلى 
مركز اللواء الشماللي ‏ الحليل» ببدف تطويق مدينة الناصرة ‏ كبرى المدن العربية في 
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إسرائيل. . وصادرت أيضاً بموجبه الأراضي العربية شهال شرق ترشيحاء وأقامت عليها 
بلدة «معلوت» اللبودية.. وي مطلع الستينات صادرت أراضي قرى «البعنة) و«نحف» 
و«دير الأسد»» وأقامت عليها مدينة «كرمئيل) اليبودية048. 

وتئالت التقنينات» بسن «قانون إستملاك أراضي في النقب (إتفاقية السلام مع 
مصر) عام 0 , والذي عوجبه تمت مصادرة الاف الدومات من بدو النقب لبناء 
مطارات عسكرية عليها.. وتبدو الأبعاد العنصرية الإجرامية في هذا القانون» في كونه لا 
يقوم بالتعويض على الأغلبية الساحقة من الأراضي المصادرة» وكذلك غير قابل للطعن 
والإستئناف» وحدد مساحة قليلة يجوز التعويض على مالكيهاء ولكن بشرط أن ينتقلوا 
إلى تجمعات بدوية بجانب مدينة بثر السبع » ليتحولوا من ثم لعال بأجر رخيص في 
المشاريع الصهيونية.. وكان ل«قانون طرد الغزاة من أراضي الدولة بتاريخ 
4 نصوصاً عنصرية سافرة ضد العرب» بحجة أن الأراضي التي بملكونها 
ويسكنون عليها «ملكاً للدولة»؛ ولذا يحوز طردهم » أو مقايضة نصف دوثم صالح للبناء 
مقابل (20) دوناً من الأراضي العربية الزراعية» حتى دون العودة للقضاء أو 
الكنيست.. جاءت هذه التقنينات حيال البدو في سياق خطة «تهويد النقب». .التي 
أقرت في «قانون إعادة توزيع السكان ني أيار 1975)» والقاضي بنقل السكان الود 
من وسط البلاد و إعادة توطينهم في الجليل والنقب» بهدف وقف الأخطار الديموغرافية 
العربية فيه|. . ومن أجل ذلك» أصدر وزير الزراعة حينذاك «أريئيل شارون» في عام 
7 قرارا بتشكيل «الدوريات الخضراء» بدعوة «الحفاظ على الطبيعة) (؟!)» وهو 
في الحقيقة يخول رجال هذه الدوريات صلاحية الاستيلاء على المواشبي التي ترعى في 
أزضن لا تعود ملكيتها لأصحاب المواشي» ونحديد عدد المواثئي ب(80) ألف رأس بدلا 
من (250) ألفا2*8» و إناطة شؤُون البدو بوزارة الزراعة بدلا من مستشارية الشؤون 
العوية:: 

شبه عضو الكنيست «درور نريجرمان» الدوريات الخضراء ب«دورية الغرب 
المشاغب» الي يتصرف عناصرهاء وكأن غايتهم قتل الحنود الحمر»2050 إذ تترافق 
أعالهم مع قتل المواشي عشوائياء وردم ابار الشرب» ونحطبم براكيات البدوء 
والإعتداءات الوحشية على البدو بالضرب والتنكيل» وحرق خيامهم.. ولقد إضطر ما 
يسمى ب«مكتب مراقب الدولة, عام 1985» إلى إعتبار «نشاط) الدوريات لا ينسجم 
و«القانون»» إذ قامت خلال مانية اعوام بسرقة (193) آلف رأس من الماعز» ونم يتبق 
للبدو في النقب سوى (7) الاف رأس من أصل (250) الفا«5".. 

إن ما تقدم» يمثل أبرزء وليس كل القوانين العنصرية تجاه الأراضي العربية في 
إسرائيل؛ ولعلهاء تبين مدى التشريعات القييزية والفصلية» وأبعادها الاإجرامية 
السافرة. فلقد أدت هذه القوانين والمارسات إلى سلب الاغلبية الكبرى من الأراضي 
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الخاصة بالاقلية العربية الفلسطينية . بما جعل البلدات والقرى ال ع ا 
وعلى الصعيدين الزراعي والسكني ف . ولعل ما الت إليه هذه السياسات والقوانين 
ظ في مقدار إنخفاض حصة الفرد العروو امن الأراضى : إذ اتخفضت حصة الفرد 
00 عل سيل الال افي أم الفحم من 31 دوتما للفرد عند قيام الدولة إلى أقل 
من دوم واحد اليوم , وي الطيبة من 9 دوتمات إلى 600 مثر الآن» وق الطيرة من 13 
دوتما إلى 600 مترء وف كفر قاسم من 8 دوتمات إلى أقل من دوم واحد» وي قلنسوة 
من 10 دونمات إلى أقل من 700 مترء وفي سخنين من 20 دونما إلى أقل من دونمين» 
وفي عرابة من 45 دوثما إلى أقل من 900 مترالآنء وفي محد الكروم من 10 دوتمات إلى 
أقل من دوم وثي عين ماهل من 14 دوتا إلى أقل من دوتمين الآن» وف عسفيا من 
0 دوتها إلى أقل من 800 متر الآن» وني دالية الكرمل من 13 دونما إلى أقل من 450 
مترا052), 

لم تكتف السلطات بذلك» بل أرادت الأطباق الكلي على الأراضي العربية» 
وخاصة في منطقة الجليل» والتي يتركز فيها 60 من العرب د الفلسيطييين فق إسراتاه.. 
ولأجل هذه الغاية: أقر الكنيست ومحلس الوزارة قراراً ما سمي ب«تطوير الجليل) بتار يخ 
8 شباط 1976» والذي إعتبرته لجنة الدفاع عن الأراضي العربية» بمثابة «قانون 
. تجويد» وليس فحسب «بل وتقويض أركان القطاع العربي» و(إنقاذ) الأرض؛ أي 
(إنقاذها) من أصحابها العرب..)059: وما لذلك من نتائج» خاصة على الفلاحين 
العرب ‏ الفلسطينيين» عبر «عملية تذويب [...] للقضاء على الكيان القومي 
للعرب. اد الأرض بدون عرب » و إعتبار العرب أقليات دينية. .)059 , 

جاء هذا القرار ‏ القانون» تلبية للحملة الاعلامية التحريضية الصهيونية 
العنصرية» حول الادعاء ب«الخطر الديموغرائي» ثي «الحليل» و«إنقاذ ونحرير) الأرض 
من «الغويم 2 وتطنيق لقترحات حاكم لواء الحليل العنصري الفاشي الشهير - 
إسرائيل كيم . سابقة الذكرء والذي إختم فقرة «الخطر الدبمغرائي) ُ مشروعه » 
بالقول., فرعن : «ونحسب نسبة الزيادة هذه ستصل نسبة السكان العرب ُ هذا 
اللواء (أي الجليل ‏ ك.ق.) إلى ما يزيد على 51,/ عام 05901978.. لذاء يقترح 
مجموعة إجراءات عنصرية ‏ فاشية للحد من النسبة المتزايدة للعرب في ذلك اللواء. 
وبموجب هذا القرار ‏ القانون أقدمت السلطات الصههيونية في أيلول 1976», على 
مصادرة عشرون ألف دوثم في المنطقة» مما أثار غضب العرب ‏ الفلسطينيين» وشكلوا 
لجان الدفاع عن الأراضي العربية » وقاموا بإضرابهم الشهير في 3 ذار/1976, والذي 
تصدت له السلطات بإطلاق النازخل الظاهر ب ما أدى إلى قتل وجرح كد 
,09( لضا بيهم 38١‏ جنديا وشرطاء وإعتقال الاف العرب.. منذ ذلك 
التاريخ ‏ بات هذا اليوم يسمى ب«يوم الأرض»» والذي تحتفل فيه جاهير العرب - 
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الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم 00 

لسر خطة «تبويد الجليل» » 3 يشمل حوالي اللويسون قرية ومدينة عربية 
صرفة » إذ أن السلطات أعلنت 2 مطلع القانينات عن قرار ‏ قانون» بإلحاق حوالي 
(200) ألف دوم تعود ملكيتها إلى عشرين قرية وبلدة عربية إلى ا خلس الاقليمي 
البودي الصرف ‏ مسغافء وكذلك الإستيلاء على ومصادرة (60) ألف دوم من 
أراضي وادي عاره العربية لصالح المستوطنات الصهيونية المحاورة©05.. 

إن كافة هذه القوانين والتطبيقات» لتؤكد» بالملموس أن الكيان الصهيوني ينفذ 
عمليا: لا على نطاق الجليل فحسب» بل وعلى نطاق البلاد بأسرهاء توصيات وثيقة 
كينغ العنصرية ‏ الفصلية» وبمارس أيديولوجية الصهيونية بإحتلال الأرض» وتبويد 
الجليل والنقب وما ينبع عن ذلك من خنق البلدات والقرى العربية ) في محاولة للتخفيف 
والحد من تزايد العرب دبموغرافياء وخلق ظروف حياتية تستهدف القضاء ء عليهم جزئياً: 
والحد من قعالرهم ومشاركتهم في الحياة اللإقتصادية ‏ الاجتاعية. 

إن هذه القوانين والتطبيقات» تندرج في إطار (البند د المادة الثانية) حول 
الأبارئيد» لكن تطبيقات: مصادرة الأراضى العربية ‏ الفلسطينية وقحة وأكثر سافرة 

وإجرامية في محتواها وشكل تطبيقاتها» ع عليها في كافة الكيانات اللإستيطانية 
الأخرى. . 

فعاول الروفمووو: فا جاه ذلك بقوله» أن نظام الاستيطان الأمريكي ابي ما 
اماه ب«الأراضى المحجوزة) للسودء وأبق عنصريو جنوب افريقيا «البانتوستانات»)؛ 
بنئا الصهاينة يعملون بكل طاقتهم وجهدهم «لتحقيق عزمهم على أخذ كل شيء؛ على 
امتلاك كل الأرض اللي تخص غير المبودء حتى آخر شبر منها. 0 

أما د. عبد الوهاب المسيري» فيقول أن الفرق قائم في كون البرنامج الصهيوني 
إفقتضى وإحلال قوم محل العرب » وليس محرد إستغلال هؤلاء العرب» وهكذا كان 
الفلا ح الفلسطيني يطرد من أرضه ليتحول إلى لاجىء. كل ينا الافريق يستوعب في 
5 الاستيطاني الحديد. 58 د. يحدي حادء فيركز على كون المدف الصهيوني كان 
يطمح 5 الأرض بدون سكانهاء نحت شعار «أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض1 م 
ولذا «ربما 2 الصهيونية في التطبيق من أقصى أشكال الاستعار الإستيطاني تطرفاً 
وعنفاًء نر 1 “سمن الإستقرار العنصري الداخلي للجاعة اللإستيطانية » بينا تبتك 
تماماً البنيان الإقتصادي والثقاي للشعب المشرد)059. 

100 فإن الكيان الصهيوني لم يكتف بتلك المصادرات للأراضي الخاصة بالأقلية 
العربية » بل ولا يزاك يعمل لسحب المزيد منها من ملكية العرب الفلسطينيين. ٠‏ في 
أواخر عام 8 :؛ إقدمت السلطات على مصادرة نحو (471) ألف دوعا من أراضي 
مدينة الناصرة وقرى عين ماهل والدنيه وكف ركنا والمشهدء لتخصصها للمهاجرين الجدد 


189 


في إطار تطوير خطة بويد الحليل.. 

ويبدو القييز والفصل العنصري شاخصاً في ردة فعل السلطات الصهيونية على تأجير 
وضمان أحد فلسطينبي قرية الشبلي ل(55) دوا من أحد مستوطني مستوطنة الشجرة ف 
الجليل الأسفل.. فلقد هبت السلطات المختصة لوقف هنذا :العيل 4 الذي تزه خطرا 
للغاية. . فلقد ناشد مدير عام أراضي اسرائيل» أوري أورء سكان الجليل البوذ انلا 
فعا أرامى العرني )سينا بأن «من حق كل شخص أن يبيع أرضه الخاصة لأي 
شحض كان ولكن من المهم أن يبيع هذه الأرض لليبود (؟!)» وعلى العرب أن 
يعيشوا داخل قراهم..)06. 

وني الوقت 7 يطالب فيه مدير عام اراضي إسرائيل» من العرب أن ينحصروا 
داخل قراهم» ويحذر اليهود من مغبة بيع وتأجير الأراضي للعرب؛ فإن ما ّم من 
مصادرات للأراضى العربية تخصص حكرا ويا للبوذء ويتشهيللات مغرية. ٠‏ في 
أيار عام 9 أقيمت على الأراضى العربية المصادرة مستوطنة «غيفعات أفناي» في 
الجليل الأسفل» حيث سيحظى كل مستوطن فيها بخصم نسبة أربعون بالمائة من قيمة 
الأرض » من قبل إدارة عقارات اسرائيل» بغية تشجيع الاستيطان في الجليل» وهو ما 
يعتبر إحدى الحلقات المركزية 2 عمليات الاستيطان داخل ما يسمى ب«الخط 
الأخضر». 

وعلى الرغم من كافة ما بذلته السلطات من جهود إستيطانية 2 منطقة الحليل 
والمثلث» والني إقدأتا عند أواتمط المشكات وحددنا 07 وليس اخرها ما شكل 
شرارة انتفاضة يوم الأرض 2 آذار 6 فإنها لا تزال 2 الحليل تغرة وخاصرة 
ضعيفة.. فالتواجد الفلسطيني هناك لا يزال مّاسكا ومتصلاً ومتراصاء على الرغم من 
وجود عشرات المستوطنات داخله وعلى نخومه . . والجليل أصلاً يعود للدولة الفلسطينية 
المنشودة» والمقررة حسب قرار التقسمم رقم 181 عام 1947؛ ولذا فإن التواجد 
الاسرائيلٍ هناك لا لا يزال يشكل إنتبا كا لذلك القرار المنشىء والإلزامى ‏ الآمرء من 
جهة ؟ رخوراشا ليبس سوى إحتلال عسيكرق بالقوة الغاشمة » بحخضع لقواعد ا 
الإحتلال الحربي في القانون الدولي العام المعاصر.. ولا يغير من هذا الوضع القانوٍ - 
الدولي» أية إجراءات وقرارات من الضم والإلحاق والمصادرات.. الخ. فالقاعدة 
القاثونية عموماً تقضي بعدم جواز إحتلال الأرض و إكتسابها بالقوة؛ وهي تنطبق تهاماً 
على الإحتلال الصهيوني لنطقى الحليل والمثلث» مها طال الزمن ومها اقلت تلفلات 
الاحتلال من إجراءات لا تغير شيئاً من مبادىء وقواعد القانون الدولي العام. . 

الصهاينة تزعجهم قله مسال خاصة وأن القضية الفلسطينية ١‏ جر بعد التوصل 
لتسوية عادلة لحاء من جهة.. ومن الجهة الثانية» أن الأساس القانوني ‏ الدولي الناظم 
الفضدة عموها هو قرار 181 لعام 1947» وليس القرارين 242 و338» وأية طرح 
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لتسوية شاملة لا بد وأن يعود لذلك الأساسء مما يطرح الجليل والمثلث على طاولة 
التفاوض . . ومن الحهة الثالثة» أن الأقلية العربية الفلسطينية هناك» تبلورت وتشكلت 
تماماء كأقلية قومية» لما كافة الخصائص والمميزات الي نتجعلها موقيوعا من موضوعات 

منع القييز وحاية الأقليات على الصعيد الدولي.. الخ.. 

لمذه الأسباب وغيرها تعلو موجات التحذير العنصري ‏ الفاشي ضد الأقلية العربية 
الفلسطينية هناك. منهم مثلا يرون بإن «الحليل يعود لبعنيخ أكثر فأكثر [إقلم 
الاغيار]) » لذا ينبغي أن «نحتل من جديد» مكان مركزية 2 الوعي القومي) ؛ هذا («إذا 
لم نكن نرغب في أن نواجه» بعد بضع سنوات» مطلباً من جانب عرب الجليل بحكم 
ذاني)260 ويتناول يوسف لبيد هذه المسألة» مؤكدا بأن «المشكلة الحقيقية لدولة 
اسرائيل» على المدى البعيد» ليست الفلسطينيين في المناطق » [أي في الضفة والقطاع - 
ك.ق.] واا العرب قُ اسرائيل) ) يا بإستطراده القائل : (إنهم سيرغبون 2 إعتبار 
الحليل منطقة [حكم ذاني] عاصمتها الناصرة [...و] سيصنعون لنا إنتفاضة مصغرة) ؛ 
ولذلك يطالب بتحويل ال حلقة المركزية في الاستيطان و إستيعاب المهاجرين إلى الجليل » 
بإعتبار ذلك «فرصة تاريخية لاإصلاح الميزان الديمغرائي في الشمال)©06. 

إزدادت هذه التخوفات والحسابات مع إنطلاقة الاونتفاضة الفلسطينية في الضفة 
والقرى خاصة وأنها دفعت الأقلية العربية الفلسطينية نحو مزيد من مظاهر التضامن 
والتازر اخوانهم هناك. ٠‏ وبمجيء التدفق الهائل للمهاجرين اللبود السوفييت منذ 
الربع | خير من عام 1989 وضبغة عدوا خطط إستطا: نية تحميلية لخطط تبويد 
الجليل والمثلث والنقب المعروفة؛ والتي ستطال بالضرورة قسما من الأراضي العربية 
المتبقية بالمصادرات لصالح هؤلاء القادمين الحدد. . 

# #د و 

إن هذه القوانين على الصعد الأربعة المذكورة ‏ الفصل الديني / الطائئني؛ الفصل 
الجغرافي / السكاني؛ منع الزواج المختلط ؛ وتبويد ومصادرة الأراضي تمثل تطابقا 
كاملا للمحرمات 5 الي يتضمنها البند (د) من المادة الثانية من الإتفاقية 
الدولية بشأن جرية الأبرثايد.. والمناحي الأربعة المذكورة» تشكل تماثلاً كاملاً ‏ في 
التقنين والمارسة والأبعاد ‏ مع تلك المشابهة بل والمتطابقة معها في بلاد الأبرثايد؛ الأمر 
الذي يقبت ت بأن الصهيونية ليست فقط شكلا من أشكال القييز والتفرقة العنصرية» بل 
فى أسانا شكل توأمي لنظام الأبرثايد الذي يتهاوى منذ فترة. 
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إلتزمت المؤسسات الاوستيطانية الصهيونية منذ بدأ نشاطها الكولونيالي في فلسطين 
بأنظمة فصلية» وألزمت المستوطنين اليهود بها.. فكما رأينا سابقاًء فإن المادة الثالثة من 
دستور الوكالة الهودية تنص على «الاستيطان على أساس العمل العبري»)؛ وصندوق 
الوثئان البودي للاستعار الذي أسس عام 1899 غكداء1 1هنهه1ه0 اكذ»16 نصت الفقرة 
الأول من قانونه الأساسي على «الإعتّاد على اليد العاملة الِبودية) وتدعبم «المستعمرات ‏ 
البودية») حصرا؛ و«الصندوق القومى البودي» سنا 21ه21310 طوزمع1 » الذي تأاسس 
عام 1901 في المؤتمر الصهيوني الخامس» نصت مبادئه بصراحة عنصرية على منع بيع 
الأرض» وغزو العمل» والتقيد بمبدأ إستخدام اليد العاملة اليبودية وحدها في الأأرض 
اللبودية...» وقننت المؤسسات الإستيطانية الأخرى. هكذا تشريعات وأنظمة 
مشاببة063. , , 

أدت هذه التقنينات والأنظمة الفصلية» منذ الحقبة الإستيطانية الأولى إلى نشوء 
اكيان بودي منفرد في تواجده الاقليمي القائم على إقتصاد خاص نسبياً وعلى تقوقع 
إجتاعي ١‏ سياسي ثقاي, و إنعزامي) 064 بخضع هذا العزل والفصل القانوني / إلى متابعة 
السلطات امختصة. قثلاء تبين للجنة حكومية خاصة» أن (267) مستوطنا قد خرقوا 
قوانين منع تأجير الأرض أو مزارعتها للفلسطينيين.. ولقد تبين لها أن هؤلاء المستوطنين 
يؤْجرون الأرض التي تمت مصادرتها للفلسطينيين أصحابها الأصليين.. ولذلك سن 
الكيسية قانونا بذع ب«قانون الاستيطان الزراعي (تقييدات في استخدام الأرض 
والماء) لعام 1967» يقضي بتجريد المستوطن من الأرض» إذا ثبت انه نقل حقوقه فيها 
أوني قسم منها إلى غيره؛ أورهن الحمق» أو إذا اشرك غيره فيها؛ أو ني إنتاجهاء أو سمح 
بنشوء وضع حقوق مزارعة لغيره.. والغير هناء هم العرب الفلسطينيون» طبعا.. 
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أبرز هذه السلطات الصهيونية كانت (الهستدروت»)؛ وهي تسمية مختصرة 
ل«النقابة العامة للعال المهود في أرض إسرائيل»)» والذي تأسس عام 0. وي 
موكره العاشر عام 1966 إِنحْذ قرارا بتغيير التسمية إلى «النقابة العامة للهال في أرض - 
إسرائيل)069. ولقد أسس المستدروت «الدائرة العربية» عام 1925» والتي نظمت 
العمل العربي بما ينسجم والحاجات اليهودية في المهن المتدينة التي يرفضها المستوطنون» 
وبأجور في غاية التدي » علماً أن نظام ا مستدروت لم يسمح للعرب بالعضوية فيه حى 
عام 1959. حيئا سمح هم بالإنضمام للدائرة النقابية» ولكن بدون حق الإنتخاب 
والترشيح. وق عام 1960 أعطيت لهم حقوق العضوية الكاملة.. وتبدو سياسة الفصل 
العنصري بارزة 2 إقامة وتمارسات «الدائرة العربية) الي بقيت حى 0 521)., 
وجري تغيير تسميتها ب«دائرة الدمج). حيث يقوم عليبا وإدارتها البود ‏ الصهاينة 
حصراء وتنفذ بإخلاص الأهداف الصهيونية في بحالات العمل.. 

خضع العرب الفلسطينيون في أعوا م الحكم العسكري إلى أن بشع أنواع اللإضطهاد 

والإستغلال في المرافق اليبودية ‏ الاستلطانية والني استوعبت ا قليلا جدا منهمء 
بسبب رفض المستوطنين للعمل ثي المرافق الاإقتصادية المتدينة.. وبفعل تدبي اللهجرة في 
النصف الثاني من أعوام الخمسينات. 

ووجود الإحتياط الكبير من الأيدي العاملة العربية الرخيصة» وفشل خطة تهجير 
عموم العرب وبقاء حوالي (160) الفا منهم ؛ ؛ توجهت الحكومة الصهيونية والمؤسسات 
الإإستيطانية لاوستغلالهم. . 

وتطبيقاً لهذه التوجهات الجديدة» جرت التغييرات في المستدروت» ودذعمت 
ب«قانون مصلحة الإستخدام عام 269)1959 والذي فتح أبواب العمل للعال العرب. 
وبذلك» رفع كابوس كيير عن كاهل العامل العربي » والذي كان يتمثل ب«العمل غير 
المنظم) عبر سهاسرة العمل الصهاينة والمتعاونين مع السلطات » 5 ظروف غاية في 
الصعوبة ‏ نوعية وظروف العمل والأجور المتدنية ؛ مطاردة سلطات الحكم العسكري 
والإعتقال والغرامات.. الخ... ولعل أبرز هذه الصعوبات تتمثل في كون أن العامل 
العربي قبل هذه التشريعات, كان يعمل عبر السهاسرة و«موردي العال» اللمود 
والسواسرة » سر ومطارداء ويبق في مكان عمله ولا يدخل مواقع سكناه الآ موسمياً 
وسرأ062. وكانت «مكاتب العمل) التابعة ل«الدائرة العربية) 32 المستدروت » 
وبالتنسيق مع نظام الحكم العسكري » هي القناة الوحيدة للعمل العربي الرسمي 
المرخص » وني كانت أسلوباً آخر 0 الفاحش لقوة عملهم.. ولقد قدرت 
أجور العال في تلك الفترة بنسبة تتراوح بين 35,/ - 70// من أجور العال اليبود في 
ذات المهنة. . 

إن سياسة وتطبيقات مصادرة الأرا: ضي الفلسطينية » قد أدت إلى تغييرات بنيوية في 
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الطابع الإقتصادي 0 الوظيي للعرب الفلسطينيين. ويقول ميرون 3 أن 
«السياسات التي إنتبجتها اسرائيل إزاء الاقلية العربية» كانت #هدف إلى إيجاد شرخ 
إجتاعي ثقافي بيثي. .)069 “أي أن السياسة العنصرية الفصلية كانت شاملة» عق في ذلك 
ميانة البائرة. فنا فق لنى الفلسشلكين أل مين تعدرة نالانة امن الأراء في :الي 
كانت بحوزتهم و بالمائة من المعيلين العرب قبل عام 1948» زراعيين» 
0 لنسة إلى 27,5 بلمائة في بداية القانينات©0 وتتناقص النسبة هذه بشكل 
. فثلاً بها كانت نسبتهم من العاملين العرب الفلسطينيين في الزراعة الفلسطينية 
0 1052 تعادل 10,5 بالمائة» تناقصت عام 1983 إلى 10,2 بالمائة» وتناقصت عام 
4 لتتصل إلى 9 بالمائة فق ط©07. الأمر الذي يعنى أن قسماً كييراً | من هؤّلاء العاملين 
2 القطاع الزراعي ؛ يعملون ي المزارع 0 وهو دلبل أ على البلترة 
0 إذ إذ بيهم من يعمل لدى اليبودي الذي صودرت أراذ ضي الفلسطيني ذاته 
1 
مد بلترة الفلاحين والمزارعين» ليس فقط في مصادرة الأراضي» بل 
وني إتباع سياسة مائية تمييزية» لتحقيق ذات الغرض.. وتعترف المصادر الصهيونية 
الرسمية ع بأن نحو 6, 22 بالمائة من الأراضي في اسرائيل ) هي أراض مروية ؛ ولكن المياه 
تذهب أساسا للقطاع الهوذئ ونخاصة إلى الكسيوتسات والموشافات؟ ولا ببق سوى 
2 بلمائة للفلاحين العرب الفلسطينيين في القطاع الزراعي العربي279.. بيئا تشير 
دراسات أخرى إلى أن النسسية أقل من ذلك » وتصل إلى 1,8 بالمائة فقط272. فالباحث 
أبو عرفه» مثلاء كلييات 1 1 مليون متر مكعب من مياه الري في اسرائيل» خصصت 
للفلاحين العرب منبها نسبة لا تتعدى 1,8 بالمائة ؛ أي أن المزارع ايودي الواحد يحصل 
على نفس كمية المياه الي حصل عليها ثمانية وعشرين فلاحاً فلسطينياً”07.. 
تتولى سلطات وشركات المياه الرمية » تنفيذ هذه السياسة القبيزية بشكل رسعي 
ومحكم. علطلا ترتبط خديذ قر :متطقة المفلث يشبيكة الماة اتدكومية » علما أن كافة 
المستوطنات اليبودية المحيطة فيها تستمد مياهها للزراعة والشرب منها... وكذلك» يتم 
حرمان التجمعات العربية الفلسطينية في النقب من حق الاستخدام اللازم للحياة» 
بعكس القطاع البودي في المنطقة ذاتها؛ إذ تصلها مياه الشرب من خلال أنابيب 
صغيرة» تمر يجحانب الطريق العام» وتفتحها السلطات في ساعات معينة079. 
وحبّى تضمن السلطات عدم إستخدام مياه الشرب للزراعة » مه فش انا 
تقوم شركة «ميكوروت) المسؤولة عنهاء بإبرا م إتفاق رسمي يتضمن نصاً بعدم إستخدام 
المياه لاستعهالات الري أو الصناعة أيضاً. . والمياه الضئيلة التي يتزود بها الفلاح 
الفلسطيني في الوسط العربي» يتم توجيبها بشتى الطرق» لري محاصيل معينة ولازمة 
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للإقتصاد الصهيوني » الي يأنف المستوطنون من زراعتهاء كالتوت الأرضي والتبغ . . 
وغيرها. . 

ولا إزداد الخناق على القطاع الزراعي العرببي » بفعل المصادرات للأراضي والقييز في 
توزيع المياه وغيرهاء إضطر الفلاح الفلسطيني لترك جزء من أراضيه المتبقية «الجبلية» 
شبه الصخرية وقليلة الحودة..)275؛ ثما دفع بعض الفلاحين الفلسطينيين إلى محاولة 
إستصلاح هذه الأراضي والاستفادة منها. . 

ادرك الصهاينة هذا الأمر» فإلتجأوا إلى القوانين القييزية السافرة.. فقد أصدرت 
الكنيست قانونين عنصريين جديدين» لوضع حد لهذا الأمرء ولتبرير المصادرات 
الحديدة.. والقانون الأول يسمى : : «أنظمة الطوارىة لاستغلال الأراضي البور»). ولقد 
أناط القانون بوزير الزراعة» الحق في مصادرة الأراضي البور في حالة عدم إقتناعه بأن 
المالك قد بدأ أو يريد أن يبدأ في إستغلالها أو إستكمال إستغلانها.. (؟! !) والأمر 
الطريف وامحزن في آن» أن قسما كبيرا من تلك الأراضي » كان يقع في «مناطق مغلقة) 
وفقاأ للمادة (125) من أنظمة الدفاع (حالة الطوارىء) ؛ والي منعت وصول الفلاح 
لأراضيه» فأصبحت بوراً.. 

أما القانون الثاني» فيسمى ب«قانون التقادم) الصادر عا : 8 :. والذي جاء 
لتعديل » «قانون الأراضي) البريطاني - الإنتدابي عام 1928.. ولقد قصد من هذا 
القانون» محديد فتر فترة «التقادم) أو «مرور الزمن» على إستخدام و إستصلاح الأراضي » 
وحق من يفعل . ذلك 5 إستملاكها.. فقد رفع القانون المذكور المدة من عشرة ة أعوام 
إلى عشرين عاماً؛ لسحب ومصادرة الأراء ضي التي إستصلحها الفلاحون الفلسطينيون» 
كونها ل تكن في حوزتهم الفترة القانونية المطلوبة.. 

وسياسة البلترة الصهيونية تجري بطريقة قسرية.. فبعدما تنتزع الأرض وتم 
مصادرتها من العربي الفلسطيني» ؛ يضطر هذا للبحث عن أي وسيلة لكفاية وعيش 
أسرته ؛ فلا يحد أمامه الا خيار العمل في المشار يع والمئؤسسات الصهيونية » و نجحد هؤلاء 
أنفسهم مضطرين للعمل في أماكن بعيدة» وني ظروف غاية في الصعوبة.. 

وبدو النقب نحشرهم السلطات الصهيونية » ي بعد مصادرة أراضيهم في ما يسمى 
ب«القرى الصناعية») التي خصصت لتحويلهم قسراً إلى أيدي عاملة رخيصة في المشاريع 
التصنيعية الإستيطانية» كون تلك القرى لا يوجد فيها أي نوع من التصنيع ؛ بل هي 
قريبة من المصانع البودية» وخاصة من مدينة بئر السبع . . وبذلك فقد حول البدو إلى 
أيدي عاملة رخيصة لخدمة الأهداف الصهيونية. 

وبما أن الأراضي امحروثة والمروية لدى العرب أقل عقدار مرتين ونصض عا في أيدي 
البودي » ومتوسط الدخل الفردي للفلاح أقل ار مرتين تقريباً من دخل المزارع 
البودي ؛ واغلبية العاملين العرب ليس لديهم ن عمل دائمء ومتوسط الراتب 
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الشهري للعربي يشكل نسبة أقل من (62,/) من راتب العامل البودي79©: كل هذا 
أدى إلى تباين فاحش في نسبة الدخل الشهري بين العامل العربي واليبودي. كانت تلك 
النسبة بالمتوسط عام 1980 بمقدار (51/) من متوسط نسبة الدخل الشهري للعامل 
الييودي» ويعترف كتاب الإحصاء الإسرائيل لعام 1985 صراحة أن دخل الوحدة 
اللإقتصادية العربية تساوي (61/) ما عليها في وسط اليبود الإشكناز070. 

إن محالات القييز ضد العال العرب تمتد لتشمل أيضاً محال إختيار المهنة» إذ أن 
هناك قطاعات أساسية في الإقتصاد والتشغيل الصهيونيين ما تزال مغلقة أمامهم بحجة 
«الدواعي الأمنية»؛ في ظل ظروف عسكرة القطاعات الأساسية. وتفيد معطيات العام 
5 ,(أن 51 بالمئة من المشتغلين العرب يعملون في القطاعات الإنتاجية» 10,5 بالمئة 
في الزراعة والأحراش وصيد الأسماك» 21,2 بالمئة في الصناعة» 19,4 بالمئة في البناء 
و12,9 بالمئة في التجارة (الصغيرة) وخدمات الششيافة والمطاعم والمقاهي والفنادق... 
بينا لا تزيد نسبتهم على 0,4 بلمئة في قطاع الكهرباء والماء و3,1 بلمئة في المالية 
والخدمات العامة و5,6 بالمئة في المواصلات والاتصال والتخزين. ويعمل 2,5 بالمئة 
منهم فقط في المهن العلمية والأكاديمية... و1,9 بالمئة في الجهاز الاداري المسؤول و 9 
بالمائة في المهن الحرة... و6 بالمئة في الأعال المكتبية)079. 

أما ظروف وشروظ العمل + فهى خطرة جداء: وق :ظرو صعئية رؤيفة حبك 
تتمركز في الأعال المتدينة.. كيا وأن من أبرز مظاهر القييز والاستغلال للقوة العاملة 
العربية» كون أن القوى والبلدات العربية » وبفعل سياسة وتطبيقات مصادرة الأراضى 
وبلترة العرب الفلسطينيين؛ والتضبيق وخنق المشاريع العربية فيها؛ والإهمال السافر 
لتصنيع القرى العربية أسنوة بالمستوطنات"النؤذية » اضدحكت محرد «فنادق للنوم) , حيث 
يعمل العرب خارجها في المؤسسات الااستيطانية طوال فترة العمل» ويعودون إليها في 
نهايتها. . وتعترف الوثيقة التى أعدتها لجنة خاصة برئاسة رئيس «دائرة الأقليات» رعنان 
كوهين عام 1984 أن «80// من المعيلين العرب هم عاملون بأجر خارج أماكن 
سكناهم )”07. و يعترف كتاب الاإحصاء لعام 1985 أن نسبتهم تصل إلى (080)/,52, 
لكن الحقيقة هي أكبر بكثير» إذ تصل في بعض البلدات والقرى إلى أكثر من (80,/) 
من نسسبة العاملين والمستخدمين العرب... 

لم تقم السلطات بأي تطوير للبلدات العربية» بل خنقت أية محاولة لإنشاء مشاغل 
عربية» وقامت فقط بإفتتاح سو برما كتات معدودة» لتصريف البضائع الصهيونية 
ولاوستغلال القوة الشرائية العربية» إلى جانب بعض المشاغل التكميلية الوكيلة.. وتعتروف 
إدارة «شركة العال» التابعة للهستدروت في كتيبين أصدرته| في بداية عام 1985 أن 
[اسَاسشن الصناعة القائمة اليوم في القرى العربية والدرزية مبنية على أساس خدمة المصانع 
الكبيرة (خاصة مصانع النسيج)» الي تشغل اليوم 0 عامل » 71 بالمائة منهم من 
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النساء..)08. وهنا يبدو يحال إستغلال عمل النساء العربيات. فلقد أقدمت تلك 
الجهات على إفتتاح مشاغل تكميلية وكيلة لاحتكارات النسيج» حتى تقوم النساء 
العربيات في المنطقة العربية الصرفة » بإنجاز المراحل التكيلية البسيطة؛ وهو ما أدى إلى 
«زيادة ربط القرية العربية وأسواقهاء بالرأسمال الكبير الببودي» وتحويل القرية العربية 
إلى سوق إستهلاكية مربحة للاحتكارات اليبودية والأجنبية)082. 

و إتخيارا لمج البلترة هذه حتى على صعيد ربات البيوت العربيات» فإن «المركز 
الزراعي الاسرائيل» - وهو مؤسسة هستدروتية» لا يزال يرفض قبول الفلاح والمزارع 
العري” في عضويته» على الرغم من عديد القرارات والاعلانات الدعاوية الخادعة 
والزائفة من قبل اللجنة التنفيذية للهستدروت..«25. وينطوي ذلك على سياسة 
مؤسساتية ترفض وجود المزارعين العرب عموما من يتك وجو دهم + ا إدالا. وحود 
للمزارع والفلاح العربي » بل بجحب أن ترك أرقة وينفم إلى صفوف البروليتاريا الرثة » 
وأشباه البروليتاريا الأقرب إلى العبودية.. 

وتزداد صورة هذه السياسة المبجية وضوحاًء عندما نرى بأن هؤلاء هم أول 
المطرودون من أماكن عملهم فور وجود بديلهم اليبودي» الأمر الذي يعني تفضيل 
وتمييز لليبودي ي أماكن العمل. ٠‏ ومع طوابير الحجرة البودية الراهنة فإن هؤلاء باتوا 
اه نا تسب في إرتفاع خطير بنسسبة البطالة 

ومع التردي القائم هذاء فإن أوضاعهم الحياتية باتت تتميز خطورة أزموية : 
0 على صعيد تفشي الفقر. . 

فعلى الرغم من أن الأقلية الفلسطينية تعادل ما نسبته ثمانية عشر بلماثة من 
السكان» الآ أن بيهم نحو (40) بالمائة من مجموع السكان الذين يعيشون نحت خط 
الفقر..)» في أواسط حزيران 0 1 . و إن كان هذا التغدي و ادر عَن ضصحو 
مودي » فإن الباحث الفلسطيني الجمك سعد قد توصل إلى نتائج أبعد من ذلك.. في 
بحث ميداني أجراه » وبث نتانجه التلفزيون الإسرائيل مؤخرأء وقدم كوثيقة للجنة العمل 
والرفاه الاجماعي ىُ الكنيسيت»: تبين أن 5 بالمائة من عرب منطقة 1948 يعتبرون 
فقراء» علماً أنهم يمثلون 18 بالمائة من السكان. . ويستطرد البحث في استنتاجاته ليؤكد 
بأن قرابة 60 بامأئة ئة من اجالي الأطفال العرب يعيشون نحت خط الفقر» وعشرة بالمائة 
منهم فقط يرتفعون عن خط المعربيفعل دفعات التأمين ؛ وذلك مقابل 48 بالمائة في 
الوسط اليبودي.. ويتبين من البحث أيضاء بأن (16) ألف عائلة عربية ونحو (90) 
ألف طفل هم تحت خط الفقر؛ يقابلهم (1330) عائلة يبودية ذات (4000) طفل 
فقط في 8 اليبودي089. . 

إن هذه الحقائق والاحصاءات لخير دليل على سياسة بلترة المزارعين والفلاحين 
الفلسطينيين العربف» وحشرهم ُ راي العيل المأجور في المناحي الدنيا من مراتبية 
العمل» بهدف إستغلال قوة عملهم » وبتفرقة وممييز عنصري سافر في الأحور والخترق 
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والضمانات» أسوة بزملائهم اليبودء في المؤسسة الانتاجية العالية ذاتها ومقابل نفس 
00 م 
0" م القانونية الدولية. ره 0 1 
العهد 0 الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية بتاريخ 19 كانون الأول 1 
6,؛ والقاضية بحق المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي» وبدون أي نوع من 
الع . وهو أنشاً خرق واضح للمادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 
8 ؛ وعديد القواعد الدولية في المعاهدات الصادرة عن منظمة العمل الدولي. . 

ولكن الإنتبا كات هذه تعتبر جسيمة ومن نوع خاص » "كونيا تسكد أبثانا على 
أيديولوجية 00 ا م 0" وهو مأ يجعل 0 ل من 
على هذه لقواين وامارسات الم ا . فهي اح تستهدف 0 قوة 
عمل أعقاء جاعة و جاعات عرقية. . .. ولعل 2 إستطراد الفقرة ذاتهاء والقائلة 
ب«وخاصة إستخدامهم 52 العمل 0 ما يحتاج إلى توضيح مكثف.. 

ما تقدم من تفاصيل وجزئيات » يكني للتدليل على أن النظام الصهيوني ١‏ سق 
للعرب الفلسطينيين خيارات عمل لخر فأراضيهم الزراعية» خاصة» نمت 
مصادرتها» و إقتلع الفلاحون من أراضيهم » واطبق الخناق على الزراعة العربية » م مل 
هؤلاء على الانضواء في طوابير العمل المأجور» ليس برغبتهم » بل بالضد منها.. ولكن 
هؤلاء محبورين على العمل بغية توفير مستلزمات حياتهم.. وبذلك» فإن هذا الممر 
الاجباري الصهيوني ‏ يقود العرب الفلسطينيين قسرا إلى طريق العمل المأجور. . 

وحتى يزداد هذا الاستنتا اج المنطي مصداقية» فإن هاور الناحث عانوثيل : 
فراجون يزيد الصورة 0 فهو يصف حالة العال العرب 5 بي بر السبع » فيقول : 
«وكنتيجة لتبعية المدينة لليد العامة العربية» نحدها اليوم مطوقة كلياً بصفوف متراصة من 
أكواخ الصفيح , لح كنا وين الماك المي . ليس لهذه الأحياء [. ..] مجار 
صحية » كا تفتقر إلى المياه الحاربة 01 المعبدة والكهرباء. وعلى كران اعاغ السود 
الي نحيط عدن جلوب إفريقياء:) : والاإعتقاد أن فراجون يتحدث عن البدو 
الفاسطينيين الذين 0 لام وعجروا و3 0 وأجبروا على الرحيل 
احور 

وكام فإن عملية «البلترة» القسرية هذه» تنضوي ماما قُْ اطار جوهرٍ ومنطوق 
الفقرة (ه) من الادة الثانية لاتفاقية اذار عام 3 وهو ما يوكد محدداً عل أن 


ا أعالاً تندرج في إطار القييز والفصل العنصري.. 


ورعاية العنصرية والفاشية 





تحدد ا 0 الثانية للإتفاقية الدولية بشأن القضاء على جرعة الأبرثايد 
والمعاقبة علها لعام 3 .» تلك التدابير والسياسات الي منع وتلاحق المنظلات 
والأشخاص ا للعنصرية» بأنه عمل من أعال القييز والفصل العنصري.. 

ولعل دراسة مضمون هذه الفقرة ‏ وهى الفقرة الأخيرة من ن المادة الثانية ‏ مع ما 
نجري من تطبيقات في الكيان الصهيوني » ل هذا الفصل ؛ لتبيان 
مدى إنطباق معاهدة الابرثايد على الصهيونية في علاقات الدولة والمؤسسات والأفراد 
والمماعات الاستيطانية المبودية مع العربي الفلسطيني في إسرائيل. . 

سبق وتناولت هذه 0 بأن «قانون ال جمعيات العماني ) الصادر عام 9 
كان لا يزال ساري المفعول حى عام 0 حين أجري تغيير طفيف وهام عليه ؛ كان 
ولا ذال يعتبر أساسن الاتريخ والقانون في محال حق التنظيم وتشكيل الأحزاب 
والإتحادات وغيرها.. ويقسم هذا القانون بنوع من الليبرالية » إذ يحيز لأية مجموعة من 
الافراف صق تاسيسن واقامة تنظم لهم » شريطظة الا يكرن عل أساس عتضر 173 
ولكن إلى جانب هذا القانون كانت تسري (المادة 84 ب) من «أنظمة الدفاع (حالة 
الطوارىء)» لعام 1945» والتي تمنح وزير الحرب حق إعتبار أي تنظيم أوتحيعة أو 
نادي » غير مشروعة» حتى وبدون إبداء وتوضيح الأسباب الي تدفعه لهذا الاإعتبار. 

شك الببلطات الضهيونة عل شريان هده القوانيق » كوا ودبع ويا نضوضا 
هلامية قابلة للتفسير والاستخدام السيء والاوعتباطي . وشكلت هذه القوانين خير وسيلة 
/ ذريعة قانونية لقمع محاولاات 0 السام للد الأقلية العربية الفلسطينية » ا 

من التضييق وخنق تنظيم «الحببة الشعبية) في أواخر الخمسينات» وكذلك «منظمة 
الارض)158) اللتان قامتا باستيفاء الشروط القانونية كافة » وتركزت أهدافهها 5 الدفاع 
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عن الأراضى العربية ووقف المصادرات التعسفية لاء و إلغاء الحكم العسكري لي 
المناطق العردة الصرفة والمطالبة بالمساواة مع بقية المواطنين والسكان.. 

تذرعت السلطات ببقرتها الحلوبة ‏ «الحجة الأمنية) ‏ إستناداً إلى أنظمة الطوارىء 
وقانون الجمعيات العئاني لمنع أي تنظم عربي بذريعة «العنصرية في الوقت الذي رعت 
ودعمت فيه إنشاء وتشكيل منظات وأحزاب واطارات يهودية صرفة ومغلقة ‏ فصلية ‏ 
عنصرية يمنع على العرب الإنتساب إليها والمشاركة في أنشطتها.. ولقد تميزت كافة هذه 
التشكيلات اليبودية بالعضوية اليبودية ‏ الصهيونية الحصرية ‏ العزلية ‏ الفصلية من 
جهة ) وبالجوهر والبرامج والشعارات العنصرية السافرة.. 

ولا نشط الطلاب العرب في الجامعات والمعاهد في تشكيل إنحاداتهم الطلابية» 
وقامت ونشطت «اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي العربية) و«اللجنة القطرية وساء 
السلطات العربية») وغيرها؛ والني م نحصل حتى الآن 7 اعتراف رمعي من السلطات؛ 
أقدمت السلطات على إجراء تعديل عنصري جديد. 

فقي تعديل ذاك القانون عام 0 ,؛ والذي جاء بتسمية «قانون التنظمات) » وهو 
لا يختلف في جوهره ونصوصه عن قانون الجمعيات العهاني لعا م 21909 أضقك قواعد 
جديدة لمنع ومحاصرة التنظمات العربية الفلسطينية المحلية. .في الادة الثالثة من القانون» 
نص يمنع أي تنظيم «يشجب هدف من أهداف قيام دولة إسرائيل » أو طابغها 
الديمقراطي . .» (؟1). وببذا النص القانونٍ يصبح أي قول أو شخت لأهداف 00 
وأساليبها وأيديولوجيتها العنصرية والقييزية ‏ الفصلية» وممارساتها اللادبمقراطية ؛ عما 
كلف القانون.. ما دام القانون يعتبر طابع الدولة “بان ديمقراطي » نما على اللي 
العرب المضطهدين عنصريا اله وأن يستجيبوا لحكم القانون» وقبول وضعهم القييزي 
العنصري الفصلي » وكأنه قانون أنقيا 15 

ويستطرد القانون قُ المادة ذاتهاء بالنص على منع أي تنظيم «إذا كان هناك أساس 
معقول للاعتقاد بأن التنظيم سيستعمل ستاراً لأعال غير قانونية) 19 !):.وسذا فإن 
الطيئة التشريعية العلنااح الكنيسيتة بده تترلة يمالا وهامشا واسعاء للتفسير الفضفاض 
لهذا النص. إذ أن محرد «إعتقاد» الهيئات والمؤسسات التنفيذية بذلك» يكني لمنع تنظيمه 
ووضعه خارج القانون. 3 مصطلح «الستار»» فهو قابل للتأويل والتفسير على هوى 
ورغبات المنفذينٍ للقانون؛ هذا إضافة إلى عدم نحديد مصطلح «الأععمال غير القانونية) » 
والني قد تشمل أي نشاط. 

جاء «قانون التنظميات) هذاء بعدما ازدادت فعالية أنشطة لي الطلبة العرب» 
في مناهضة المنظات والأفكار العنصرية ‏ الفاشية» التي عاط بهم في الجامعات ؛ 
الي شكلث: وتشكل : أبرق وأهم مراتع ومشارب العنصرية ‏ الصهيونية.. فنى أواخر 
السعينات وبدانة' الغانينات تشكلت. فق" الخامعاة الاسرائلية 'فنظات مبودية عتضرية 
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فاشية» أمثال : اتسوميت) » (مينغ ) » «ارهاس ضد الارهاب»» ومنظات طلابية 
تتبع «كاخ) والأحزاب الصههيونية والدينية الأكليريكية: والي تميزت ببرامج وأنشطة 
عنصرية ‏ فاشية سافرة259.. وفي المقابل 5-0 لحان طلابية) عربية» وتوحدت فى 
بعد بي اطار «اللجنة القطرية للطلاب العرب..») 

ولا إشتد الصراع بين الطلبة البود وتشكيلاتهم العنصرية ‏ الفاشية من جهة. 
والطلبة العرب ولحنتهم القطرية ولجانهم 0 ف حزيران . وال عام 1980؛ 
أقلافة السلطات على فصل 006 منهم ) ووضعت 00 منهم تحت الاقامات 
الحبرية299. وبضغط من مناحيم بيغن ‏ رئيس الوزراء انتذاكء وي ذروة الاجراءات 
القمعية الصهيونية التعسفية تلك » أضدر الكنست قالوله في تموزء بغية تقنين تلك 
الاجراءات» ولحم الأنشطة الطلابية العربية ضد 000 500 
الفاشية الصهيونية » والتلويح بالقانون لمتع. تشكيلاتهم 

ولعل وجه الصورة الأخرى» يتمثل في رعاية 00 0 لزيارات المقتول 
كاهانا وعصابته العنصرية ‏ الفاشية إلى التجمعات العربية.. فلقد دأب ذاك مع 
عصابته عل تنظيم زيارات ومسيرات إستفزازية في المدن. والقرى العربية» لدعوة 
ا المواطنين العرب الفلسطينيين بال هجرة والرحيل.. وكانت زياراته ومسيراته هذه 

تترافق مع حاية امنية رسمية» وإجراءات شمعية ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية 
ا . فإبان زيارته الاستفزازية لدعوة فلسطيني يافا للهجرة» أنبيفك قوات 
الأمن الاسرائيلي المتظاهرين ضد العنصرية ضرباً مبرحاًء واعتقلت ثلاثة عشر متظاهراً؛ 
بينا تركت كاهانا وعصابته يتسكعون ويستفزون. وخلال مؤعر (كاخ) 2 القدس» 
قامت الشرطة بالاعتداء على مظاهرة عربية - يهودية مناهضة للعنصرية وللفاشية» 
واعتقلت العديدين؛ في الوقت الذي قامت فيه باية المؤعر العنصري - الفاشي9”". . 

إن قصة التنظيم الإرهابي في الضفة الفلسطينية معروفة» حيث باتت الأغلبية 
الساحقة من محرميه طلقاء؛ بعد اجراءات وقرارات العفو. . وفي الفترة الأخيرة أقدم أحد 
أغضاء حركة «كاخ) العنصرية ‏ الفاشية على رشق الرابي ميرش القائد الروحي 
لطائفة «ناطوري كارتا) المناهضة للصهيونية ولاسرائيل بحخامض الأسيد على وجهه» هما 
أفقده القدرة على الرؤية في إحدى عينيه. . ولا تزال التصريحات الهستيرية من الصهاينة 

شارونء شامير.. .. وغيرهم تتردد بإنهام «(حركة السلام, الآن» الاسرائيلية ب«الخيانة») 

اذا موسي لاا تفي امراز المصادرات العنصرية للأراضي الفلسطينية. . هذا في 
الوقت الذي تعج فيه إسرائيل بالاطروحات العنصرية ‏ الفاشية وبرعاية من 
السلطات.. ولعل في مقال البروفيسور بول إيدلبرغ من جامعة بار إيلان بعنوان «جنون 
الشعب : ديمقراطية في سثرة محانين»)؛ ومقال الدكتور مردخاي نيسان من الحامعة 
العبرية بعنوان «التضحية الصهيونية لمزج الديمقراطية)» ما يوضح مدى تفشي العنصرية 
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والفاشية حتّى في الأوساط الأكادبمية العلياه*2. والمقالة الأخيرة مثلاً يدعو فيها الدكتور 
نيسان إلى «اعادة تعريف دولة اسرائيل كدولة مبودية [...] وليس دولة متعددة 
الجنسيات» [...] تضمن المكانة العليا لللبود [...9] يتم الايضاح بالقانون ان العبرية 
هي اللغة الرمية الوحيدة للدولة [. وعدا الا تغرف عدم عن عام [...] و بجب 
الا يسمح للفرد بامتع بحقوق مدينة رمية متساوية من حيث حق الانتخاب وحق 
الترشيح والقتع بحاية النظام الشرعي» الآ في حالة تأدية الفرد لجميع واجباته المتعلقة 
بأمن الدولة والدفاع عنها. ويحب الا يسمح للأقلية العرية بالقتع [بتمييز عنصري 
إبجابي] كالقبول بم 2 الجامعات أو عدم دفع الضرائب 

ويرى البروفيسور إيدلبرغ بأن الديمقراطية» بإعتباره له 9!!)- 
كا يعتقد هوء «غير مناسبة على الاطلاق لمواجهة إسرائيل هؤلاء الذي يعيشون في 
كنفهاء والذين يحيطون بها...) 

إن ضراحة الت المتتيسن + مجعل من التعليق عليه إسترادة غير ضرؤوئة؛ .. فهذلاء 
الأكاديميون ينشرون بوضوح أفكار ومشاريع عنصرية وعمييزية - فصلية تصل إلى 
حدود الإبادة والإستعباد. وم نجد هذه الكتابات» وهي عوذج فقطء ا غضب أو 
تحرك رمعي لوقفهاء بل بالعكس فإن السلطة تدفع بها وتغذيها وترعاها.. كل هذا في 
الوقت الذي لا تتورع فيه السلطات» عن البطش والتنكيل والاإتهام» لكل من يناهض 
الختطرية الف 
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إن ما تضمنته فصول وابحاث هذه الدراسة» لا تدع محالاً للتأويل أو الاجتهادء بأن 
العنصرية والقييز العنصري الصهيوني » هو شكل من أشكال الفصل العنصري ‏ الاوثني 
والحضاري - الثقافي والدينى ‏ الطائنى؛ ليس فقط بين المحموعات والأقليات المبودية 
من جهة» والأقلية العقية الفلسطينية من جهة أخرى: بل وبين تلك المحموعات 
والأقليات البودية ذاتها.. 

فالصهيونية » كأيديولوجية وفكرة ومشروع إستيطاني إشكنازي أساساء بما تحمله 
من أطروحات وإدعاءات عرقية عنصرية تخص الفئة الأوروبية من المجموعات 
والأقليات والطوائف المهاجرة الى فلسطين؛ إرتدت الى القوانين والتشريعات والترتيبات 
امجتمعية الإستيطانية » وبرز ذلك» في التركيب والسا امجتمعي ‏ السلالي» الذي تعتليه 
الفئة الإشكنازية» وتتدرج فيه المحموعات العرقية ‏ الإثنية ‏ الطائفية الأدنى : 
الصباريم ؛ السفارديم , الشرقيين» الملوينين والسودء وغيرهم من التصنيفات 
والدرجات المحتمعية السلالية» الي تتوارث مواقعها على مر الأجيال» ببيمنة وترتيب 
إشكنازي يستهدف إدامة السيطرة والهيمنة و إستغلال ا محموعات والأقليات الأخرى.. 

وتطال هذه السياسات والقوانين والترتيبات الادارية الرسمية» كافة مناجى حياة 
تلك المجموعات والاقليات والطوائف» بغية التحكم .فسازات: تطروها ب ونا 
تضافرت سياسات الإبادة الثقافية والعرقية ‏ الاثنية الصهيونية الاشكنازية ضد تلك 
المجموعات والاقليات» مع الطبيعة الاإنعزالية الذاتية للطوائف» إرتدت لتغبت فشل 
إستراتيجية «الصهر) الصهيونية » لتدرج الى «الوستيعاب») على الاين التقسمات 
والتقحور والانعزال والإنفصال العرتي ‏ الإنني ‏ الطائنى القائم» ولتبدأ منذ فترة بإنتباج 
تمان “والتيية الننضلة).ر: إن هذه النساسة الأخيرة»: ليت نوي أخد: أشكال 
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الفصل والعزل امجتمعي الشامل» والني ستقود حتماً؛ نحو ممارسة سياسة عييزية 
فصلية سافرة» من قبل الجموغات الاشكارة والإكليريكية اليبودية في الحاخامية 
الاشكنازية.. 

فظاهر الفصل العنصري تلك» تبدو ظاهرة 2 عدة محالاات: العلم السلالي 
امختمعي؛ الفصل الجغرائي السكاني ؛ التعليم ؛... الخ. . .؛ والتي تنطبق عليبا 
الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الإبارثايد والمعاقبة عليها في الثلاثين من تشرين الثاني 
عام 1973.. 

ولدى معاينة السياسات والقوانين والمارسات الصهيونية حيال العرب الفلسطينيين 
في منطقة 1948 امحتلة » على أساس قواعد وأحكام تلك الأتقاقة الدولة » تون أن 
السلطات الصهيونية تقترف كافة تلك «الأفعال اللاإنسانية» المنصوص علها في المادة 
الثانية من تلك الإتفاقية. . ولقد تتبعت الدراسة فقرات تلك المادة ونصوصها» واحدة 
يعدا :الأخرى : وأندت “بعدينه 'القزائة .والاشتتاحات «والاسائيف+. أن السلظات 
الاإسرائيلية تمارس كافة تلك «الافعال اللاإنسانية» الى تشكل عجملها «جريمة الفصل 
العنصري). . ١‏ 

عل الرغم فق ذلك فإن إسرائيل والولايات المتحدة نحاولان شطب القرار 3379 
(الدورة الثلاثون) بي العاشر من تشرين الثاني عام 5 والذي قرر أن الصهيونية 
شكل من أشكال العنصرية والقييز العنصري ؛ بإستصدار قرار دولي من الجمعية العامة » 
يدعى فيه أن «الصهيونية حركة نحرر الشعب اليبودي) (؟! !).. ولقد تعثرت الحهود 
الاسرائيلية ‏ الامريكية في عام 1990». حيث كانت تلك السنة» هي سنة شطب 
القرارك حسب الخطة الخمسية التي وضعها الكونغرس الأمريكي ودوائر اللوبي 
الصهيوني في إجتاعهم في تشرين الثاني عام 1985» في إحدى قاعات الأثم المتحدة 

في 1 اذار عام 1990 تداول الكونغرس الامريكي وي ذوويا مكار 
الإنجحازات الي حققتها الادارة الامريكية على هذا الصعيد؛ حيث تبين أن نحو ثلاثين 
دولة فقط . إستعدت للتصويت على المشروع البديل» حتى ذلك الحين. . ولذاء فقد أقر 
الكونغرس مجموعة خطوات للضغط على الدول الأخرى : وإلزام اللادارة في البيت 
الأبيض بتقديم تقرير دوري بذلك.. 

ولقد إقنعت الولايات المتحدة بعض الدول بتقديم مشروع قرار بديل بي الدورة 
القادمة» بعدما لم تتمكن في الدورة الأخيرة من تحقيق هدفها هذا.. فلقد أماط توماس 
ييكرنغ - السفير الأمريكي في المنظمة الدولية في التاسع من تشرين الثاني عام 1990, 
اللثام عن حقيقة أنه لا توجد أصوات ت تكني حتى ذاك الحين لإلغاء القرار» ولذاء إعتبر 
ان الوقت ليس كاتا لتقديم مشروع القرار. . ولكن ييكرنغ أضاف : «ولكن جب أن 
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هذه المسألة نصب أعيننا دائماً» ويجب أن نجعل الوقت الذي قد نتحرك فيه 
مفتوحاً دائما) ؛ مشيراً الى أن عديد الدول قد إنحازت عن تأسدها للقرار 3379» عا 
فها: تشيكوسلفاكياء بولنداء هنغاريا وبلغاريا وغيرها.. 
تمادت الادارة الامريكية في صلفها هذاء وتبديدها للدول بمارسة سياسة «الثواب 
والعقاب») لماي والاإقتصادي » حيث أنها قد نجرأت على إرسال رسالة للأمانة العامة 
للجامعة العربية في أواخر عام 1989» تطلب فيها مساعدة الدول العربية لشطب 
القرار. .. (؟!!). 
ويبدو أن الأمين العا م للأم المتحدة» قد تعرض لضغوطات شديدة للمساهمة في 
الحملة الأمريكية - الاسرائلية الأمر الذي دفعه لإصدار تصريحاته المؤيدة لشطب 
القرار» و إعتباره خاطتاً 2 أيار عام 1. وعلى ما يبدو أن هناك خيوط صفقة» 
كشف عنها وزير الخارجية المصري للصحافة الاسرائيلية » تتمثل بالموافقة على شطب 
القرار و إستبداله» مقابل إشتراك الأمم المتحدة في ما يسمى ب«مؤتمر السلام) القادم. . 
[علهمشمار 17 / أيار/ 1991]. 
يتبين مما تقدم» أن المحاولات الأمريكية ‏ الصهيونية أصبحت محمومة للغاية» 
لشطب و إستبدال القرار 3379» بقرار يشكل النقيض له.. وإن حصل هذاء فإنا 
ستكون سابقة دولية تنذر بعواقب و إحتّالات وخيمة» وأخطار حقيقية على قرارات 
الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية خاصة» وشؤون بلدان وشعوب العالم 
الغالث» أيضاً. . 
فني الوقت الذي ارس فيه الصهيونية وربيبتها إسرائيل» ليس فقط القييز 
لصي بل والفصل العنصري الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية» وكذلك سياسة 
الابادة والهيمنة؛ نحاول الولايات المتحدة» قلب الحقائق وتزوير التاريخ» بعصاها 
وهيمتتها وتفردها بالنظام الدولي.. 
وني الوقت الذي يهار فيه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقياء بإلغاء عديد 
القوانين العزلية الفصلية منذ كانون الثاني عام 21991 فإن نظام الفصل العنصري - 
الاوثني والحضاري - الثقائي والدييي - الطائئي في إسرائيل يزداد وضوحا وترسيخاً 
وسفورا.. وبهذا الصدد يكتب أوليك ينتسر في [دافار 289/11/19 قائلا : 5 
جنوب افريقيا «نظام تماثل لنظامنا : : ديمقراطية غربية ) مع حقوق لصنف واحد من 
السكان» وسيطرة بالقوة على صنف آخر؛ والفارق أنه حتى هم يتقدمون الى الأمام » 
ونحن نعود القهقرى»).. 
ومها بلغت امحاولات الامريكية الصههيونية» فإنها لا تستطيع إخفاء جوهر 
وسياسات الفصل العنصري الصهيوني » والتي تزداد وضوحا وتعريا بوما بعد يوم. . وحى 
بحصل هذاء يتوجب على الدبلوماسية العربية» بتضافر جهودها مع دول عدم الإنحياز 
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والدول الإسلامية وكذلك الافريقية» أن تضع خطة مواجهة شاملة لكافة الإحتّالات 
الواردة. . وهو ما يتطلب» تنسيق عربي جدي» لخوض معركة الدفاع عن القرار 
9 تواحد من الإستحقاقات الدولية الحامة للقضية الفلسطينية والعربية والعالمية 
عموماً. . وقد تتطلب هذه المعركة الدولية» ليس فقط إتباع خط الدفاع» بل والهجوم 
أنظاء: غيب دون 'مدركة تظو ير القران» بإعتبار الصهيونية ليس فقط شعلا من أشكالا 
العنصرية والقييز العنصري» بل بإعتبارها: شكلاً من أشكال الإيادة» والفصل العرقي 
الإئني والحضاري - الثقائي والديني ‏ الطائني» بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة 
بذلك.. 

وإن كانت الادارة الأمريكية» تمتطي النظام الدولي الراهن » بإزدواجية مفضوحة 
في المقاييس والمعايير القانونية ‏ الدولية» التي تخضعها لرغبتهاء وتطوعها قسرا لدرادتها 
وهيمنتها؛ فإن في ممسكنا بالشرعية الدولية» وإستخدام مبادىء وقواعد وأعراف 
القانون الدولي العام مره بشكل خلاق ودؤوب ونشط » سيفسد كافة المحاولات 
الأمريكية ‏ الصهيونية.. فنى القانون الدولي» اليات عديدة لم يتم إستخدامهاء 
وإتفاقيات دولية شارعة 0 آمرة لم بجر تطبيقها؛ ومشروعية قانونية - دولية 
لنضالناء لا بحري إستؤارها؛ وإمكانات عربية وصديقة» بحري تبديدها؛ وتعاطف 
وتفهم دولي متنامي » لا تتم متابعته وتطويره.. (؟!!). 

فهل لكل هذاء أن تتشكل مقومات معركة الدفاع عن القرار 23379 وتطويرها 
قدماء نحو نحريم ونجريم الصهيونية ولا 1 
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الملحق رقم (1) 


قرار رقم 21 (الدورة 30) بتاريخ 10 تشرين الثاني (نوشبر) 1975. 


القضاء على جميع أشكال الهييز العنصري 

ان الجمعية العامة , 

اذ تشير الى قرارها 1904 (د-18) المؤّرخ في 20 تشرين الثاني (نوفر) 21963 
الذي أصدرت فيه اعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال القييز العنصري» 
وبوجه خاص الى تأكيدها «ان أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق 
العنصري مذهب خاطىء ء علمياً ومشجوب أدبا وظالم وخطر اجتّاعيا) » والى اعرابها 

عن القلق الشديد ازاء «مظاهر القييز العنصري الى لا تزال ملحوظة 2 بعض مناطق 
العالم» وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة تدابير تشريعية أو ادارية أو 
غيرها) » 

واذ تشيرء أيضاً الى ان الجمعية العامة قد ادانت في قرارها 3151 زاي (د-28) 
المؤرخ في 14 كانون الأول (ديسمب) 1973» ني جملة أمورء التحالف الآثم بين 
العنصرية بافريقيا الجنوبية والصهيونية ) 

واذ تحيط علماً باعلان المكسيك بشأن مساواة المرأة واسهامها بي الانماء والسلم» 
5 المعلن من قبل المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة» الذي عمّد في مكسيكو في 
الفترة من 19 حزيران (يونيو) الى 2 تموز (يولي) 1975» والذي أعلن المبدأ القائل بأن 
«التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين» وازالة الاستعار 
والاستعار الجديد» والاحتلال الأجنبي» والصهيونية» والفصل العنصري [ابارتميد] » 
والقييز العنصري بجميع أشكاله» وكذلك الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير 
المصير) » 
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واذ تحيط علماً. أيضاًء بالقرار 77 (د-12) الذي اذه مجلس رؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الافريقية في دورته العادية الثانية عشرة المعقودة في كمبالا في 
الفترة من 28 تموز (يوليى) الى 1 آب (أغسطس) 1975» والذي رأى «ان النظام 
العنصري الحاكم في فلسطين امحتلة والنظامين العنصريين ا حا كمين في زمبابوي وافريقبِ 
الحنوبية ترجع الى اصل استعاري مشترك» وتشكل كيانا كلياء وها هيكل عنصري 
واحد» وترتبط ارتباطا عضوي قُ سياساتها الرامية الى اهدار كرامة الانسان وحرمته)» 
واذ تحيط علماًء أيضاً بالاعلان السياسي واستراتيجية تدعيم السلم والأمن 
الدوليين وتدعيم التضامن والمساعدة المتبادلة فها بين دول 1 الانحياز» اللديخ 5 
اعتّادهما في مؤكر وزراء تخارجية دول عدم الاتحياز المنعقد بلماء في الفترة من 25 الى 
0 اب (أغسطس) 55 ؛ واللذين أدانا الصهيونية بأقصى شدة بوصفها يدا 
للسلم والأمن العالميين وطلبا الى جميع البلدان مقاومة هذه الايديولوجية العنصرية 
الامبريالية» 
نقرر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والقييز العنصري. 7 
تبنت الجمعية العامة هذا القرار» في جلستها العامة رقم 2400» ب72 صوتا مع 
القرار مقابل 35 ضده وامتناع 2 كالآلي : 
مع القرار 
اتاد اللنيوريات الافتراكة التوفاتة:“الأآردن» اففاسيتان:* الانناء 
الامارات العربية المتحدةء اندونيسياء» اوغنداء ايران» باكستان» 
البحرين» البرازيل» البرتغال» بلغاريا» بنغلادش» بوروندي» بولندا: 
تركياء تشادء تشيكوسلوفاكياء تونس» الجزائر» جمهورية اوكرانيا 
الاشتراكية السوفياتية» جمهورية بيلوروسيا الاشتراكية السوفياتية : 
جمهورية تنزانيا المتحدة» الجمهورية الديمقراطية الألمانية» الجمهورية 
العربية السورية» الجمهورية العربية الليبية» جمهورية الكاميرون 
المتحدة؛ داهومي » الرأس الأخضرء روانداء ساو تومي وبرينسيبى» سري 
لانكاء السنغال» السودان» الصومال» الصين» العراق» ععان» غمبيا: 
غريناداء غيانا» غينياء غينيا ‏ بيساو» غينيا الاستوائية» قبرص» قطر: 
كمبودياء كوباء الكونغوى الكويت» لاوس »2 لبنانء» مالطاء مالي : 
ماليزياء مدلغشقر» مصر» المغرب » المكييلة ملديف » المملكة العر بية 
السعودية» منغولياء موريتانيا»ء موزامبيق» النيجرء نيجيرياء الحند: 
هنغارياء العن» العن الديمقراطية» يوغسلافيا. 
القرار 


استرالياء اسرائيل» السلفادورء ألمانيا (جمهورية ‏ الاتحادية). 
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اوروغواي» ايرلنداء ايسلنداء ايطاليا»ء بربادوس» بلجيكاء بناء 
اجام 8 ججهرولة :ان رقي" اوعض "اخحور رن ادر كا 
الداتمارك» ساحل العاج , سوازيلاند» السويد» فرنساء فتلنداء فيجي ) 
كنداء كوستاريكاء لوكسمبورغ» ليبيرياء ملاوي» المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية» النرويج» الفساء نيكاراغواء 
نيوز يلنداء هاييتي» هندوراس » هولنداء الولايات المتحدة الاميركية. 

امتناع : اثيوبياء الارجنتين» ايكوادورء بابوا غينيا الحديدة. باراغواي» بوتان» 
بوتسواناء بورماء بوليفياء بيرو» تايلاند» ترينيداد وتوباغو» توغوء 
جاميكاء زامبياء زائير» سنغافورة» سيراليون» شيى» غابون» غاناء 
غوائمالاء فتزويلاء فولتا العلياء الفيليبين» كولومبياء كينياء ليزوتو, 
فون وض نيبال» اليابان» اليونان. 


(الملحق رقم 2) 
الاتفاقية الدولية لقمع جرعة الفصل العنصري 
والمعاقبة عليبا 


أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 
8 (د - 28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني / نوثمبر 1973 


تاريخ بدء النفاذ: 18 موز / يوليه 6 :؛ طيبمقًا لأحكام المادة 15 » 

إن الدول الأطراف ني هذه الاتفاقية, 

إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جاعة 
وفرادى» بالتعاون مع المنظمة» لتحقق الاحترام والمراعاة 0 لحقوق الانسان 
والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الحنس أو اللغة أو الدين» 

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعلن أن الناس 
يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق» وان لكل انسان أن يتمتع جميع 
الحقوق والحريات المقررة 2 هذا الاعلان» دون عمبيز مر أي نوع ء ولاسما بسبب 
العرق أو اللون أو الأصل القومي » 

و إذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة» الذي 
أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتباء وأن 

من الواجب » خدمة للكرامة الانسانية والتقدم والعدالة» وضع حد للاستعار وجميع 
أساليب العزل والقييز المقترنة بهع 
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وإذ تلاحظ أن الدول» كا تقول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال القييز 
العنصري» تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد عنع وحظر 
وازالة كل المارسات المثلة في الأقالم الداخلة في ولايتهاء 

وإذ تتلاحظ ان اتفاقية منع ع الابادة الجاعية والمعاقبة عليها قد نصت على أن 
بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جرية 
بنظر القانون الدولي 

وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والحرائم المرتكبة ضد الانسانية 

تضتك «الأفعال اللاانسانية الناجمة عن 1 الفصل 0 ع جراكم ضد 

جراكم الانسانية» 

وإذ تلاحظ أن الجميعة العامة للأثم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات : 
فيبا سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الانسانية» 

وإذ تلاحظ أن محلس الأمن قد شدّد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه 
وتوسيع محالاته أمور خطيرة التعكير والتبديد للسام والأمن الدولين 

واقتناعا منبا بأن من شن عقّد اتفاقية دولية لقمع جركة القع العنصري والمعاقبة 
غلبا أن يكن من ااذ تديير أفضل عل المستويين الدولي والقومي » بغية قمع جريعة 
الفصل العنصري ومعاقبة مرتكيها. 

قد اتفقت على ما يل : 


المادة الاولى 

1 تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريعة ضد 
الانسانية» وأن الأفعال اللاانسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل 
العتضري :وما عائلها من نياسات وتمارسات الغزل: والعن: العتضر بين والمعزفة في 
المادة الثانية من الاتفاقية. هي جراكم تنتبك مبادىء القانون الدولي» ولاسما 
مبادىء ميفاق الأنم المتحدة» وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. 

2 - تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظات والمؤسسات والأشخاص 
الذين يرتكبون جرية الفصل العنصري. 


المادة الثانية 
5 مصطلح هذه الاتفاقية» تنطبق عبارة «جربمة الفصل العنصري)» الي تشمل 
سياسات وممارسات العزل والقييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب 
الافريتي» على الأفعال اللاانسانية الآتية» المرتكبة لغرض اقامة وادامة هيمنة فئة 
عنصرية ما من البشر على أية فئّة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها اياها بصورة 
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٠ه‏ 
5 
5 
1 
«سسسيا 


د 


ه 2 


و 


حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية 
الشخصية : 

بقتل أعضاء في فئة أو فئات عنصرية ؛ 

بالحاق أذى خطيرء بدني أو عمل » بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية» أو بالتعدي 
على حريتهم أوكرامتهم » أو باخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة ؛ 

بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية ؛ 
اخضاع فئة أو فئات عنصرية» عمداء لظروف معيشة بقصد منها أن تفضي بها 
الى المهلاك الجسدي» كليا أو جزئيا؛ 

اتخاذ أية تدابير» تشريعية وغير تش ريعية » يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من 
المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلد» وتعمد خلق ظروف 
تحول دون السماح التام لذه الفئة أو الفئات» وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات 
عنصرية من حريات الانسان وحقوقه الأساسية» با في ذلك الحق في العمل» 
والحق في تشكيل نقابات معترف بهاء والحق في التعليم» والحق في مغادرة الوطن 
والعودة اليه» والحق 2 حمل الحنسية» والحق 2 حرية التنقل والاقامة» والحق 
قُْ حرية ة الرأي والتعبير» والحق في حرية الاجمّاع وتشكيل الجمعيات الخاصة. 
اتخاذ أية تدابير» بما فيها التدابير التشريعية » بدف الى تقسيم السكان وفق معايير 
عنصرية بلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية» ويحظر 
التزاوج فا بين الأشخاص المنتسبين الى فئات عنصرية مختلفة» ونزع ملكية 
العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها؛ 

استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية» لاسا باخضاعهم للعمل 
القسري ؛ 

اضطهاد المنظات والأشخاص» بحرمائهم من الحقوق والحريات الأساسية» 
لمعارضتهم للفصل العنصري. 


المادة الثالثة 
تقع المسؤولية الجنائية الدولية» أيا كان الدافع » على الأفراد وأعضاء المنظطات 


سات وغل لد سواء كانوا مقيمين في ف الدولة الي ترد تكب فيها الأعال أو 


في ١‏ 
أ ( 


دولة أخرى : 
اذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية» أو بالاشتراك 


فيه» أو بالتحريض مباشرة عليهء أو بالتواطؤ عليه ؛ 
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ب ) اذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو التشجيع على ارتكاب جريمة الفصل 
العنصري أو أزروا مباشرة في ارتكابها. 


المادة الرابعة 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية : 

06 باتخاذ جميع التدابير» التشريعية وغير التشريعية» اللازمة لقمع أو ردع أي 
تشجيع على ار تكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى الماثلة 
أو مظاهرهاء ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجرية ؛ 

ب ) بانخاذ تدابير تشريعية ة وقضائية وادارية للقيام » وفقا لولايتها القضائية» عملاحقة 
وَعنا كمه ومعاقنة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرّفة في المادة 
الثانية من هذه الاتفاقية أو المهمين بارتكابهاء سواء كان هؤلاء من رعايا هذه 
الدولة أو من رعايا دولة أخرى أوكانوا بلا جنسية. 


المادة الخامسة 
يجوز أن يحاكم المتبمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية 
من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية قية يمكن أن تكون ها ولاية على 
ما ا ل ا ل 
الدول الأعضاء الي قبلت ولايتها. 


المادة السادسة 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ» وفقا لميثاق الأسم المتحدةء 
القرارات الي يتخذها محلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وتمعها ومعاقبة 
مرتكبهاء وبآن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخرى في الأم 
المتحدة بغية نحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 


المادة السابعة 
1 تتعهد الدول الأعضاء بي هذه الاتفاقية بأن تقدم الىالفريق المنشاً عقتضى المادة 
التاسعة تقار ير دوربة يشبأن التدابير التشربعية أو القضائية والآذاونة أ القك ابي 
الأخرى التي امخذتها والني يكون فيها اعال لأحكام الاتفاقية 
2 نحال نسخ من التقارير الى اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة 
الأمين العام للأمم المتحدة. 
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المادة الثامنة 


لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب الى أية هيئة مختصة من هيئات الأثم 
المتحدة أن تعمد» بمقتضى ميثاق الأم المتحدة» الى انخاذ اجراءات تراها صا حة لمنع 


ارتكاب جريعة الفصل العنصري وتمعها. 


[1 


2ت 


لد 


2 


المادة التاسعة 

يعيّن رئيس الجنة حقوق الانسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق 
الانسان» تمن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية» بغية النظر في 
التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة. 

اذا كانت لجنة حقوق الانسان لا تضم في عدد أعضائها ممثلين لدول أطراف في 
هذه الاتفاقية» أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين»ء يعمد الأمين 
العام للأم المتحدة» بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية» الى 
تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لحنة 
حقوق الانسان» للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقَا للفقرة 1 من هذه المادة» 
الى أن يتم انتتخاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الانسان. 
للفريق أن يعقد اجتّاعا لفترة لا تزيد على خمسة أيام » اما قبل افتتاح دورة لحنة 
حقوق الأسيات أو ريد اختتامهاء وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة 
السابعة. 


المادة العاشرة 
تخول الدول الأطراف ني هذه الاتفاقية لجنة حقوق الانسان سلطة القيام بما يلي : 
أن تطلب الى هيئات الأم المتحدة أن تقوم» لدى احالتها نسخا من قات 
بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العيق 
العنصري» بلفت نظرها الى أية شكاوى تتعلق بالأفعال المعددة في المادة الثانية 
من هذه الاتفاقية ؛ 
أن تعد» استنادا الى تقارير هيئات الأثم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي 
تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية» قائمة بأسماء الأشخاص والمنظات 
والمئؤسسات وتمثلٍ الدول المبجين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الحرائم المبينة 2 
المادة الثانية من الاتفاقية. وكذلك أسماء أولئكك الذيق ‏ خركت ضدهم دول 
أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية ؛ 
أن تطلب الى هيئات الأمم المتحدة المحختصة موافاتها ععلومات حول التدابير 
المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن ادارة الأقاليم المتتمولة بالوضانة والأقاليم 
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غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية 
العامة 1514 (د ‏ 15) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 21960 ازاء 
الاشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في 
المادة الثانية من الاتفاقية والذين بعتقد انهم يحخضعون لولايتها الاقليمية 
والادارية. 

2 - بانتظار أن تتحقق أهداف اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة » 
الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د ‏ 15)» لا تحد أحكام هذه الاتفاقية 
بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالقاسات الذي منحته لهذه الشعوب 
صكوك دولية أخرى أو منحتها اياه منظمة الأثم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة. 


المادة الحادية عشرة 
1 لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض 
تسلم اججرمين. 
2 - تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام» في الحالات المذكورة» بتسليم 
امحرمين طبقَا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول. 


المادة الثانية عشرة 
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو 
تنفيذها ولا يسوؤى بطريق التفاوض » يعرض على محكمة العدل الدولية اذا طلبت ذلك 
الدول الأطراف في النزاع» الا اذا اتفق أطراف التزاع المذكورين على أسلوب آخر 
للسودية, 


المادة الثالئة عشرة 
توقبع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعاء ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء 


نفاذها أن تنضم اليها. 
المادة الرابعة عشرة ٍ 
1 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأثم 
المتحدة. 


2 - يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى الأمين العام للأثم المتحدة. 
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المادة الخامسة عشرة 
ايع نذا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يل تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو 
الانضمام العشرين لدى 8 العام لآم المتحدة. 
2 أما الدول الي تصدّق على هذه الاتفاقية أو تنضم الها بعد ايداع وثيقة التصديق 
5 الانضمام العشرين» فيبداً نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي 
تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها. 


المادة السادسة عشرة 
لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية باشعار خطي توجهه الى الأمين العام للأم 
المتحدة. ويبدأ نفاذ النققض بعد سنة من تاريخ تسلّم الأمين العام للاشعار. 


المادة السابعة عشرة 
- لأي دولة طرف أن تطلب» في أي وقت كانء اعادة النظر في هذه الاتفاقية. 
وذلك باشعار خطي توجهه الى الأمين العام للأثم المتحدة. 
2 - تنخذ الجمعية العامة للأنم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها 
بشأن مثل هذا الطلب. 


المادة الثامنة عشرة 
' يقوم الأمين العام للأم المتحدة باعلام جميع الدول بالوقائع التالية : 
أ) التوقيعات والتصديقات والانضهامات الي تم يمقتضى المادتين الثالثة عشرة 
والرابعة عشرة ؛ 
ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية مقتضى المادة الخامسة عشرة؛ 
ج ) اشعارات النقض الواردة عقتضى المادة السادسة عشرة؛ 
د) الاشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة. 


المادة التاسعة عشرة 
اك توقيع هذه الاتفاقية» الي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية 
والروسية والصينية والفرنسية» في محفوظات الأم المتحدة. 
2 - يقوم الأمين العام للأم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع 
الدول. 
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(الملحق رقم 3) 


إعلان بشأن العنصر والتحيّر العنصري 
إعتمده وأصدره المؤتمر العام منظمة الأثم المتحدة للترببة والعلم والثقافة في دورته 
العشرين» يوم 27 تشرين الثاني / نوشبر 1978. 


الديباجة 

إن المؤتمر العام لمنظمة الأم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» المنعقد بباريس في دورته 
العشرين من 24 تشرين الأول / أكتوبر الى 28 تشرين الثاني / نوقبر 1978» 

لماكانت ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكوء المعتمد يوم 16 تشرين الثاني / نوشبر 
5 .؛ تعلن «ان الحرب الكبرى المروعة التي انتبت نما قل كدت وميه لكر 
للمبادىء الديمقراطية ء, مبادىء كرامة البشر وتساو يهم والاحترام المتبادل فها بشي 
ويبسبب الترويجء بدلا من هذه المبادىء ومن خلال استغللال الجهل والتحيّر لمذهب 
تفاوت البشر والتمايز العنصري)» » ولما كان هدف البوؤتشكوة طها لمادة 1 من الميثاق 
التأسيسي المذكورء هو «الاسهام» في خدمة السام والأمن بتعزيز التعاون فها بين الأم 
من خلال التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة ولسيادة القانون 
ولحقوق الانسان وحرياته الأساسيةة ابي اعقت ما ميثاق الأم المتحدة لجميع شعو 
العالم دوتما تمبيز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين»» 

واذ يعترف بأن هذه المبادىء لا تزال » رغم انقضاء أكثر من ثلاثة سردغل اخاء 
اليُونسكو) على نفس القدر من الأهمية الي كانت ها يوم أدرجت في ميثاقها التأسيسي » 

وما كان على بين من مسيرة انباء الاستعار وغيرها من التحولات التاريحية الي 
قادت معظم الشعوب التي كانت في ما مضى تخضع للحكم الأجنبي الى 0 
سيادتها» فجعلت من امجتمع الدولي كلا عالميا ومتنوعا بي ان معاء وأتاحت فرصا 
جديدة لاستئصال افة العنصرية ووضع خاتمة لمظاهرها المقيتة في كل جوانب الحياة 
الاجّاعية والسياسية على كلا الصعيدين الوطني والدولي؛ 

واقتناعا منه بأن وحدة الحنس البشري في جوهره» وبالتاليي المساواة الأصيلة بين 
جميع الناس وجميع الشعوب» اللتين يعترف بمهما في أنبل صيغ الفلسفة والأخلاق 
والدين» تعكسان مثلاً أعلى يتجه الى الالتقاء عنده اليوم العلم والأخلاق» 

واقتناعا منه بأنكلا من الشعوب والمماعات ل أياكان تركيبه آضيا 
الاثي» يسهم وها لعبقريته الخصيصة به في تقدم الحضارات والثقافات التي تشكل ع 
في تعددها وبفضل تداخلهاء التراث المشترك للانسانية » 

وتأكيداً لولائه للمبادىء المعلنة في ميثاق الأم المتحدة وني الاعلان العالمي لحقوق 
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الانسان» ولتصميمه على تعزيز تطبيق العهدين الدوليين لحقوق الانسان والاعلان 
الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد» 

وتصميما منه أيضا على النبوض بتنفيذ اعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع 
أشكال القييز العنصري والاتفاقية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع » ٠‏ 

واذ يلحظ إتفاقية منع جريمة الابادة اللجاعية والمعاقبة عليباء والاتفاقية الدولية لقمع 
جريمة الفصل العنصري ولمعاقبة عليباء والاتفاقية الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب 
والجراثم المرتكبة ضد الانسانية» 

واذ يذكر أيضاً بالصكوك الدولية التي سبق أن اعتمدتها اليونسكوء ولا سما 
الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكافحة القييز في يحال التعليم » والتوصية الخاصة بأوضاع 
المدرسين» واعلان مبادىء التعاون الثقافي الدولي» والتوصية الخاصة بالتربية من أجل 
التفاهم والتعاون والسلام على الصعيد الدولي والتربية في حال حقوق الانسان وحرياته 
الأساسية» والتوصية الخاصة بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي» والتوصية الخاصة 
عشاركة الاهير الشعبية في الحياة الثقافية واسهامها فيباء 

واذ يضع نصب عينيه البيانات الأربعة التي اعتمدها بشأن المسألة العنصرية خبراء 
اجتمعوا بدعوة من اليونسكوء 

واذ يؤكد من جديد عزمه على المشاركة بقوة وبطريقة بنّاءة في تنفيذ برنامج عقد 
مكافحة العنصرية والقييز العنصري كا حددته الجمعية العامة للأثم المتحدة في دورتما 
الثامنة والعشرين» 

واذ يسجل بأبلغ القلق استمرار تفشي العنصرية والقييز العنصري والاستعار 
والفصل العنصري في العالم على صور متهادية التلون» هي على السواء ثمرة مواصلة العمل 
بأحكام تشريعية وممارسات حكومية وادارية مخالفة لمبادىء حقوق الانسان وممرة 
استمرار قيام هيا كل سياسية واجتاعية وعلاقات ومواقف طابعها الظلم وازدراء البشر 
ومؤداها استبعاد أعضاء المجاعات المحرومة اجتّاعياء أو امتهانهم واستغلالهمء أو 
استيعا بهم القسري » 

واذ يعرب عن سخطه ازاء هذه الانتباكات للكرامة الانسانية» وعن أسفه 
للعقبات التي تقيمها في وجه التفاهم المتبادل بين الشعوب» وعن جزعه من احتّالات 
تعريضها الأمن والسلم الدوليين لاضطرابات خطيرة» 

يعتمد ويصدر رثهيا هذا الاعلان عن العنصر والقييز العنصري : 


المادة 1 
1- ينتمي البشر جميعا الى نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم 
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يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من 
الانسانية. 

روا الى افده ا الآخرون هذه اللرة. الا أنه لا جوز لتنوع 
أغاط العيش وللحق ف مغايرةر الآخرين أن يتخذا في أية ظروف ذريعة للتحيز 
العنصري أو يبرا قانونا أو فعلا أية ممارساتٍ تمبيزية من أي نوع ) ولا أن يوفرا 
أساسا لسياسة الفصل العنصري» التي تشكل أخك ضور العتصيرية ارقا . 

و تور وحدة الأصل » » على أي وحه» في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أن 
00 2 أستا لنت العيش »2 » كى| لا نحول دون وجود فروق بيهم مصدرها تنوع 
الثقافية. 
تتمتع شعوب العالم جميعاً بقدرات متساوية على بلوغ أعلى مستويات الفو 
الفكري والتقي والاجتّاعي والاقتصادي والثقائي والسياسي. 
تعزى الفروق بين انجازات مختلف الشعوب» بكاملهاء الى عوامل جغرافية 
وتاريخية وسياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية. ولا يجوز بأية حال أن تتخذ 
هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب. 


المادة 2 
كل نظرية تنطوي على الزعم بأن هذه أو تلك من المجماعات العنصرية أو الاثنية 
هي بطبيعتها أرفع أو أدلى شأنا من غيرهاء موضية يان داك لتحبج عاض م 
حت التسلط أو القضاء ء على من تفترضهم أدق متا كزلة )أو تؤسين أبحكاما 
قيميّة على أي تغاير عنصري» هي نظرية لا أساس لما من العلم ومناقضة 
للمبادىء الأدبية والأخلاقية للانسانية. 
تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية» وأية مواقف تحيزية» وأية أتماط من 
السلوك القييزي» وأية ترتيبات هيكلية وممارسات محسدة في قوالب مؤسسية » 
تسفر عن تفاوت عنصري» كا تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية 
وعلمية لقيام علاقات تمييزية بين الحماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام 
تشر بعية 5 أو تنظيفة وقارسات عميزية: وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات 
مناهضة للحياة ا محتمعية. وهي تعوق تطور ضحاياهاء وتضل من يارسونبهاء 
وتشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة» وممنع التعاون الدولي ع وتلق تورات 
سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادىء الاساسية للقانون الدولي» ومن ثم 
فانها تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين. 
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فا «والتقون اصرف : برقط تارك بعدم مساواة في السلطةء وتعززه فوارق 
اقتصادية واجتاعية بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى الى 
تبريرهاء ولكن هذا التحيز ليس له أي مبرر على الاطلاق. 


المادة 3 
كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني على العنصر أو اللون أو الأصل الاثني أو 
القرمى أو على تعصّب ديني نحفزه اعتبارات عنصرية » ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة 
بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل 
يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الانسان» اذ أن الحق ني التنمية ينطوي على 
التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والمواعي 2 مناخ يسوده 


المادة 4 

ا كل قيد على حرية البشر في الازدهار الكامل وعلى حرية الاتصال فها بينهم » 
يكون قائما على اعتبارات عنصرية أوء يناقض مبدأ المساواة في الكرامة 
والحقوق» وبالتالي لا يمكن قبوله. ظ 

2 - والفصل العنصري واحد من أخطر الانتباكات هذا المبدأ» وهو يشكّل» شأنه 
شأن الابادة الجاعية » جريمة ضد الانسانية وسبباً لتعكير صفو السلم والأمن 
الدوليين تعكيرا خطيرا. 

3- وهناك سياسات وممارسات أخرى للعزل والقييز العنصري تشكّل جرائم ضد 
ضمير البشر وكرامتهم » وقد تؤدي الى اثارة التوترات السياسية والى تعريض 


السلم والأمن الدوليين لخطر بالغ . 


المادة 5 

1- ان الثقافة» وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك للانسانية» والتربية بأو 
معانيها » تقدمان للرجال والنساء وسائل للتكيف متزايدة الفعالية لاا تتيح ان 
يؤكدوا أنهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب بل تمكنهم أيضا 
من أن يعترفوا بأن عليهم واجب احترام حق كافة المماعات ني أن تكون لما 
هويتها الثقافية الخاصة وي تنمية حياتها الثقافية الي عميزها داخل الاطارين 
الوطني والدولي؛ على أساس أن من المتفاهم عليه أن لكل جاعة أن تقرر 
بنفسها وبملء حريتها الحفاظ على القمم التي تعتبرها من المقومات الأساسية 
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لهويتها والقيام . ما تراه مناسباً من تكييف لهذه القيم أو إثرا ثراء للها . 

على الول وفتاً المتادقء بو الاجراءانق: اللاسعور رة الكل عقاء وكدلكعل 
جميع السلطات الغتصة وجميع العاملين في التعليم » مسؤولية السهر على جعل 
الموارد التربوية لجميع البلدان تستخدم في مكافحة العنصرية بالاستيثاق» على 
وجه أخص » من كون مناهج التعليم والكتب المدرسية تنطوي على نظرات 
علمية وأخلاقية بشأن وحدة البشر وتنوعهم ولا تشتمل على أي تمييز يسيء الى 
أي شعب » وبتدر يب المعلمين على نحقيق هذه الغايات» ويجعل موارد النظام 
التعليمي متاحةٍ لكافة فئات السكان بلا قبد أو تمييز عنصريين» وباخاذ تذاين 
مناسية لمعالحة أويبحة القصور الي تعاني منها بعض الفئات العنصرية أو الاثنية 
على صعيد مستواها التعليمي أ المعيشي » شونا لتفادي انتقال 08 
التضون الملكورة آل" الأطفال: 

نحث وسائل اعلام الماهير والمهيمنين عليها والعاملين في خدمتهاء وكذلك 
جميع الفئات المنظمة داخل اختمعات الو نية ) على العمل - مع المراعاة التامة 
للمبادىء الي ينص عليها الاعلان العا مي لحقوق الانسان 5-7 فيك عخرربة 
التعيير - على تعزيز التفاهم والتسامح والودٌّ فيا بين الأفراد والجراعات » وعلى 
الاسهام في استئصال العنصرية والقبيز والتحيّز العنصربين وخصوصاً بالامتناع 
عن قد صورة للأفراد أو لبعض المهاعات البشرية مطية القالب أو مغرضة او 
أحادية الجانتف أو متحيزة. ٠‏ ويتحتم أن يكون الاتصال بين المماعات العنصرية 
والاثنية عملية متبادلة تمكنها من التعبير عن ذاتها ومن اسماع ضوتا على أكمل 
فشي افق ار ومن ثم ينبغي لوسائل اعلام الجماهير أن تفسح محالاً حرا لما 
يقدمه الأفراد والمماعات من أفكار تيسر هذا الضرب من الاتصال. 


المادة 6 
تحمل الدولة المسؤولية الأولى عن كفالة حقوق الانسان والحريات الأساسية 
لجميع الأفراد وجميع الفئات » على قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق. 
ينبغي للدولة أن تتخذء الى أقصى الحدود التي فق الا اختصناضها ووفقاً 
لمبادثمها واجراعاتها الدستورية» وسعروقياً 2 يحالاات التربية والثقافة 
والاتصال» جميع التدابير» ولاسما التدابير التشريعية» المناسبة لمنع ونخريم 
واستئصال العنصرية والدعاية العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري» 
ولتشجيع كبر تارف ونمرات ما بحري من بحوث مناسبة في العلوم الطبيعية 
والاجهاعية حول أسباب التحيز العنصري والمواقف العنصرية» مع المراعاة 
اللازمة للمبادىء ا محسدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وق 0 الدولي 
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الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

3 لا كان سن القوانين ألقي نحرم القييز العنصري غي ركاف في حد ذاته؛ فان على 
الدولة أيضا أن تستكل هذه القوانين يجحهاز اداري للتحقيق المتتظم في حاللات 
القييز العنصري » وبنظام واف من اجراءات التتظلم القانونية من أعمال القييز 
العنصري » وببرامج تربوية وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافحة التحيز 
والتقييز العنصريين» وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير ابجابية ِي الميدان الاجماعي 
والتربوي والثقافي مصممة على نحو يكفل اذكاء تبادل الاحترام الصادق فها بين 
الماعات. كما ينبغي أن تنفذء حيثا اقتضت الظروف ذلك» برامج خاصة 
لتيسير اللنبوض بأوضاع الفئات المحرومة » وللعمل قي حالة المواطنين على 
ضهان مشاركتها الفعلية في مراحل انْحْاذْ القرارات ني الاعة. 


المادة 7 

يشكل التشريع » بالاضافة الى التدابير السياسية والاقتصادية والاجتاعية» واحدة 

من الوسائل 5-7 لكفالة المساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوق» ولكبح أية دعاية 
أو أية صيغة تنظيمية أو أية ممارسة قائمة على أفكار أو نظريات تنادي بالتفوق المزعوم 
لفئات عرقية أو اثنية أو تنحاول تبرير أو تشجيع الكراهية والقييز العنصريين على أية 

. فينبغي أن تعتمد الدول من القوانين ما يناسب هذه الغاية وأن تكفل قيام - 

اداراما بتنفيذها وتطبيقهاء في اطار من المراعاة الحقّة للمبادىء الي ينص عليها الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان. وينبغي أن تشكل القوانين المذكورة جزءا من اطار سيابي 
واقتصادي واجتاعي بسر تطبيقها. وعلى الأفراد وسائر الكيانات القانونية» العامة منها 
والخاصة» الانصياع لهذه القوانين واستخدام جميع الوسائل المناسبة لمعاونة السكان 
عجموعهم على تفهمها وتطبيقها. 


شْ المادة 8 

1 الاكان من حق الأفراد أن ب: يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتاعي وثقائي وقانوني على 
الصعيدين الوطني والدولي قادر على أن بتبح هم استخدام جميع قدراتممٍ 5 
ظلل مساواة تامة في الحقوق والفرص» فان عليهم لقاء ذلك واجبات نجاه 
أقرانهم ونجاه اجتمع الذي يعيشون فيه ونجاه الجهاعة الدولية. وهذا يفرض 
عليهم واجب العمل على نحقيق الانسجام فا بين الشعوب» وواجب مكافحة 
العنصرية والتحيز العنصري والمؤّازرة بكل الوسائل المتاحة لهم في استئصال 
القييز العنصري بكافة أشكاله. 

2 وف محال التحيز العنصري والمواقف والمارسات العنصرية» ينبغي لأخصائبي 
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العلوم الطبيعية والاجّاعية والدراسات الثقافية» وكذلك للمنظات والرابطات 
العلمية » ال ببحوث موضوعية ة ذات قاعدة عر يضة من مختلف فروع 
المعرفة » وب ينبغي للدول جميعاً أن تشجعهم على القيام هذه المهمة. 

ويقع على عا: تق هؤلاء الاخصائيين» بوجه خاص» أن يكفلوا بكل الوسائل 
التاحة لحم عدم اساءة تأويل النتائج التي تخلص اليها بحوثهم » وكذلك مساعدة 
الجمهور عل تفهم هذه النتائج. 


المادة 9 

ان مبدأ تساوي جميع الناس وجميع بع الشعوب في الكرامة والحقوق» بصرف 
النظر عن العنصر أو اللون أو 3 مبدأ من مبادىء القانون الدولي مقبول 
وم زفت جه هرا لعا لذلك فان أي شكل من أشكال القييز العنصري 
تمارسه دولة ما يشكل ناكا للقانون الدولي يستتبع مسؤوليتها الدولية: 
يتمجب» حيئًا كان ذلك ضرورياًء اتخاذ تدابير خاصة تكفل للأفراد 
والمماعات المساواة في الكرامة والحقوق» مع تفادي وسم تلك التدابير بطابع 
تبدو معه منطوية على ييز عنصري. وني هذا الشأن بنبغي ابلاء عناية خامة 
للجاعات العنصرية أو الاثنية المتحيفة اجتاعياً أو اقتصاديا بحيث تكفل للاء 
على قدم المساواة الكلية مع غيرها من الماعات ودوتا تمييز أو تقييد» حاية 
ا اه والانتفاع بمزايا التدابير الاجتاعية النافذة» ولاسها في محاللات 
الاسكان والعالة والصحة» وبحيث نحترم أصالة ثقافتها وقفها وكيا ددر 
لها 0 التري الاجّاعي والمهي » ضرفا عن طريق م 

ينبغي أن يتاح لماعات السكان الأجنبية الأصل» وخصوصاً للعال المهاجرين 
د أسرهم الدين يسهمون بي تنمية البلد المضيف» الانتفاع بتدابير مناسية 
تستهدف ضمان أمنها واحترام كرامتها وقيمها الثقافية » وتيسير تكيّفها مع الوسط 
الذي ستقبلهاء» وكفالة الترقي المي هاء كما 0000 أفرادهاء لدى عودتهم 
لاخما الى بلذ هم الأصلي » من الاندماج فيه والاسهام في تنميتة: كيني أن 

تبسر لأبناء هذه د امكانيات تعلم لغتهم الأصلية. 
ان ذأيب اختلال التوازن 5 العاد مانت الاقتصادية الدولية تسهم 52 تفاقم 


2 اعادة 0 النظام الاقتصادي الدولي ل أمنالمرج أكثر انضانا. 
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المادة 10 
ينبغى للمنظات الدولية» العالمية منها والاقليمية» والحكومية وغير الحكومية» أن 
وار وساعد: كل منها بالقدر الذي تسمح به ميادين اختصاصها ووسائلهاء في 
التطبيق الكامل الشامل للمبادىء الواردة قُ هذا الاعلان» فتسهم بذلك بي ما ينبض 
به البشر جميعاء وقد ولدوا متساوين في الحقوق والكرامة» من نضال مشروع ضد ما 
في العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري والابادة الماعية من طغيان 
واضطهاد» كما تتحرر شعوب العالم كافة» والى الأبدء من هذه الآفات. 


(الملحق رقم 4) 


رسالة مؤرخة في 30 كانون الأول (ديسمير) 6 . موجهة إلى الأمين العام من 
الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأهم المتحدة. 

يرى بلدي» ىما تعلمون» ان انحاذ الجمعية العامة قُ عام 5 القرار 3379 
(د-30)»: يشكل واحدة من أحلك اللحظات في تار بخ الأم المتحدة» لقد أسهم 
انتخاذ هذا القرار, الذي يعادل الصهيونية بالعنصرية» 0 قُ اللدتهور الظاهر 
في التأييد للأمم المتحدة بين الامريكيين المسؤولين المنتخبين عنهم . وق أدانت جميع 
حكومات الولايات المتحدة منذ عام 2:5 الحمهورية منها والديمقراطية» قرار 
الجمعية العامة 3379 (د-30). 

إن القرار 3379 (د-30) للجمعية العامة» ىا قلنا وسنواصل القول» هو سخف 
لا يخدم الا ذلك الشر العتيق المتمثل في المعاداة للسامية ويستهدف انكار شرعية دولة 
عضو ذات مركز طيب قامت الأتم المتحدة بدور رئيسي ني ايجادها وهي اسرائيل. 
ويشكل هذا القرار انكاراً لمبادىء الأم المتحدة المعترف بها ولا يحلب لتلك المنظمة 
سوى العار. 

وأرفق طيه نسخة من القرار المشترك 98 لكونجرس الولايات المتحدة (أنظر المرفق) 
الذي يدين قرار الجمعية العامة 3379 (د--30) ويعرب عا يشعر به الشعب اأمريكي 
من بغض نجاه أي محاولة لربط الصهيونية بالعنصرية. وأرجو أن تتفضلوا بتعميم هذ 
الرسالة والقرار المشترك المرفق بوصفها| وثيقة من وثائق الجمعية العامة في اطار 5 
المعنوية «تقرير المحلس الاقتصادي والاجتاعي ) و«تنفيذ برنامج العمل للعمّد الثاني 
لمكافحة العنصرية والقييز العنصري» و«ما للإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير 
وللاسراع 5 منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من أهمية لضان حقوق 
الانسان ومراعاتها على الوجه الفعال» و«القضاء على جميع أشكال القييز العنصري». 

(توقيع ) : فيرنون أ. والترز 
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(الملحق رقم 5) 
(قرار مشترك للكونجرس التاسع والتسعين للولايات المتحدة) 
حيث أنه 5 0 تشرين الثاني (نوشبر) 5 انخذت الدورة الثلاثين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة القرار 3379 الذي استبدف اضفاء الشرعية على الأكذوبة التي 
كان ممثلو إتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفيتية أو من ابتدعها والقائلة بأن الصهيونية 
هي شكل من اشكال العنصرية. 
وحيث ان القرار 3379 للدورة الثلاثين للجمعية العامة يخل بشكل مباشر بأهم 
المبادىء والمقاصد الأساسية لميثاق الأثم المتحدةء ويقوض القم والمبادىء المتضمنة في 

الاعلان العالمى الحقوق الانسان. 

وحيث ان هذا القرار الشائن يبدد بشكل مباشر نزاهة وشرعية دولة عضو عن 
طريق خص الحركة القومية» الي ابت «اسرائيل) » باجو القائم على الافتراءات. 

وحيث ان اْحْاذ الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأم المتحدة القرار 3379 يشكل 
واحدة من أحلك لحظات المنظمة» وقد يضرم نيران المعاداة للسامية والمعاداة 

وحيث ان كونجرس الولايات المتحدة أدان بشدة اصدار القرار 3379 منذ عشر 

سنوات «من حيث ان القرار المذكور يشجع على المعادة للسامية عن طريق القيام. 

خطاء بربط الصهيونية بالعنصرية ومعادلتها بها» 

ولذلك يقرر الآن محلس الشيوخ ومحلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في 

اجماع للكونجرس» ان يقوم الكونجرس بما يلي : 

ا يشجب ويدين بقوة أي ربط بين الصهيونية والعنصرية. 

2 يرق أن القرار 3379 للجمعية العامة للأم المتحدة يشكل وصمة دانئمة لسمعة 
الأم المتحدة ويتناقض تامأ مع المبادىء والمقاصد المعلنة لتلك المنظمة. 

3 يعلن صراحة ان الغرضية الي يقوم عليبا القرار 3379 للجمعية العامة للأم 
المتحدةء الذي يعادل الصهيونية بالعنصرية» هي ذاتها شكل واضح من 
اشكال التعصب الأعمى. 

0-4 يرفض رسمياً القرار 3379 للجمعية العامة للأتم المتحدة» ويطلب إلى بررلانات 
جميع | البلدان الي تقدر الحرية والديمقراطية ان تحذو نفس الحذو. 

اعتمد في اب (اغسطس) 1985. 


(الملحق رقم 6) 


رسالة مؤرخة في 6 شباط (فبراير) 1987 وموجهة إلى الأمين العام من الممثل الداثم 
لليمن لدى الأمم المتحدة. . 
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أودء بصفتي رئيساً للمجموعة العربية خلال شهر شباط (فبراير) 1987» أن أشير 
إلى رسالة السيد الممثل الدائم للولايات المتحدة الامريكية لدى الأم المتحدة» وقرار 
الحو رضن الأمريك: لور في 15 اب (أغسطس) 1985 المرفق بهاء الواردين في 
وثيقة الجمعية العامة 4267 المؤرخة في 2 كانون الثاني (يناير) 1987. 

ان امجموعة العربية لتستغرب ان يتم اللجوء إلى الطعن في القرار 3379 (د-30) 
لي منشى عل اناد لمعي العامة ل نا ب بد عل الاق مشرة سنة طيقً للاجزاواات 
المتعارف عليها في الأمم المتحدة» وبأغلبية أصوات تزيد على ضعني عدد المعارضين له 
(32-35-73). 

كا تستغرب امجموعة العربية» أيضاًء بميء هذا الطعن في موضوع كان قد تم البت 

فيه وحسمه بطريقة ديمقراطية صرفة ) قبل عقد ونيف» من غير «اسرائيل) الي هي 
المعنيةع أسا فا بالصهيونية كأيديولوجية 0 بغيضة » في محاولة واضحة ومفضوحة 
لاستغلال الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها الأثم المتحدة بهدف الضغط عليها 
واربا كها. 

وف ضوء ما تقدم» يتضح جليا ان الهدف من ذلك لا يعدو ان يكون ارغام هذه 
المنظمة على التراجع عن بعض ما حققته من مكاسب يحق لها ان تفخر بهاء الأمر الذي 
نحم عل أعضائمها الوقوف قُ وجه مثل هذه المحاوللات الي ستسجل » ان كتب لما 
النجاح» سابقة قد تكون لا أوخم العواقب 

شرفق الرسالة 4267 2 من واقع الفضنن والاستهتار الذي مجسده العنصرية 
بكافة اشكاها والذي لا مبرر لهء اذ يفتقر إلى نظرة مستقبلية تصلح ان تَكُون أساسا 
لقيام واقع جديد في الشرق الأوسط يعيد الحق والعدل إلى نصابهماء ويكفل الحقوق 
الثابتة للشعب الفلسطيني عا فيها حقّه في العودة وحقه في تقرير المصير واقامة دولته 
المستقلة على ارضه» يعتمد اسلوب الشتم والتهديد كأداة ضغط تسلطها الدوائر 
الصهيونية داخل اسرائيل وخارجهاء بغية ان تفك عن نفسها العزلة النائجة عن ممارستها 
العدوانية في المنطقة ومناطق أخرى. 

ومن العجب العجاب ان تأي هذه المحاولة في هذا الوقت الذي بلغ فيه عدوان 
الصهيونية على شعب فلسطين وضد لبنان والدول العربية الأخرى المحاورة أوجهء هما 
يكل - بما لا يدع مجالاً للشك - استمرار اسرائيل في نفس فلسفتها وأسالييها التي 
حملت الجمعية العامة قبل أكثر من احدى عشرة سنة على اخاذ قرارها التاريحي 23319 
(د-30). 

ولكم هو حري بأولئك الذين ينصبون انفسهم مدافن عن الصهيونية ان يرجعوا 
إلى ما دار من نقاش حول الموضوع , سواء في اللجنة الثالثة أو في الجمعية العامة » خلال 
الدورة الثلاثين للأم المتحدة» ليتأكدوا ان مناهضي الصهيونية بوصفها نوعاً من أنواع 
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العنصرية المقيتة هم أبعد ما يكونون عن معاداة السامية واليبودية. 

ان العرب» 18 وأمة» يحترمون المبودية ويوقرونها كديانة سماوية» ولا يرون في 
ترائها الأصيل ‏ لا من حيث عقيدته ولا من حيث تعالعه ومفاهيمه ‏ ما يمت بصلة إلى 
الحركة الصهيونية الي تقوم فلسفتها على أساس التفرقة العنصرية البغيضة ىا تعكسها 
ممارساتها الفاضحة وتصرفاتها المفضوحة. 

كا لا يمكن للعرنية وهم ساميون كابرا عن كابر ان يعادوا السامية الا اذا أمكن 
ان يكون المرء عدو نفسه 

لذلك فاننا نأمل ان 5 يفتح اليناف أمام مثل هذه اللحاولاات الخطيرة حرف منا على 
مصذاقية الأم المتحدة ومكانتها كمنظمة دولية رائدة» و إلا وجدت الدول الأعضاء 
نفسها تنقض ب الغد ما تقره اليوم » وذلك أمر جد خطير. 

وارجو أن تتفضلوا بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الجمعية العامة في 
اطار البنود المعنونة «تقرير المحلس الاقتصادي والايجتّاعي ) و«تنفيك برنامج العمل للعقّد 
الثاني لمكافحة العنصرية والتقمييز العنصري» و«ما للاعلان العالمي لحق الشعوب بي تقرير 
المصير وللاسراع قُ منح الاستقلال للبلدان والشعوس المستعمرة من أهمية لضان حقوق 
الانسان ومراعاتها على الوجه الفعال» و«القضاء على جميع أشكال القييز العنصري»). 


(ملحق رقم 7) 
قرار مؤتمر القمة الاسلامي في الكويت 
1211/1/8 


وأكد المؤعر محدداً ان الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والقييز العنصري 
8 لقرار الجمعية العامة رقم (3379) لعام 5آآغ2). وقرر أن تقوم الدول الاسلامية 
بتنسيق جهودها ني الأنم المتحدة لمواجهة الحملة الامريكية ‏ الاسرائيلية لإلغاء هذا 


القرار». 
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هلدا شعبان صايغ : «القبيز ضد اليهود الشرقيين في اسرائيل». مركز الأبحاث الفلسطيني. بيروت» 1971» 
ص 21-20. 

المصدر نفسه» ص 20-17. 0 

انظر صحيفتي «القدس العربي» و«الحياة» اللندنية» بتاريخ 3 اب 1991. 

روجيه غارودي: «ملف اسرائيل : دراسة للصهيونية السياسية». دار الشروق. القاهرة / بيروت» الطبعة 
الثانيق» 1984» ص 149-148. 

المصدر ذاته» ص 2»54 55. 

المصدر ذاته» ص 51» 53-52. 

د. رشاد الشامي : «الشخصية اليبودية الاسرائيلية والروح العدوانية). سلسلة «عالم المعرفة) » العدد 
(102). الكويت» 1986: ص 29. 

المصدر ذاته» ص 30. 

د. قدري حفني: «الصراع الحضاري داخل المتمع الاسرائيلي». مقدمة كتاب ‏ وجيه حسن قاسم (أبو 
مروان) : «نظرة جديدة في التحالف الصهيوني الامبريالي». دار البيادر. القاهرة» 1987» ص 6. 

- أنظر للتفصيل ‏ د. قدري حفني : «الاسرائيليون من هم؟ دراسة نفسية». مكتبة مدبولي. القاهرة» 21989 
335-3. 

3 رشاد الشامي» مصدر سابق» ص 94. 

انظر مثلا. . 
د. رشاد الشامي » مصدر سابق» ص 103. 
د. عبد الوهاب المسيري : «موسوعة المفاهم» » مصدر سابق » ص 239. 
د. قدري حفني : اسيك الوهم ‏ دراسة سيكولوجية للشخصية الاسرائيلية). في كتابه : «الاسرائيليون من 
هم؟..) 2 مصدر سابق. 

د. رشاد الشامي» مصدر سابق» ص 110 و111. 
د. قدري حفني ' مصدر سابق» ص 294. 
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د. قدري حفنى » مصدر سابق» صفحة 295. 
- غريغوليفيتش ي. أ.: «الدين» العنصرية» والقييز العنصري». في كتاب : «الأعراق وامجتمع). مصدر 
سابق» ص 300. 
د. رشاد الشامي ‏ مصدر سابق» ص 95. 
المصدر نفسه؛» ص 103. 
المصدر نفسهء ص 124-123. 
المصدر نفسهء ص 251. 
- أشرف راضي : «الفجوة : الصراع الطائئني في التجمع الصهيوني». دار البيادر» القاهرة» 1987» ص 42. 
.38-39 .ص.م ,1965 .لا .]8 .«لإأعاعه5 1168 2 م1 قه116ه1ء؟ ممباممع زأعة:15» :لممععماء 11 رمام 
د. محدي حاد : «النظام السياسبي الاستيطاني...)» مصدر سابق» ص 161. 
اشرف راضى : «الفجوة...)» ص 154. 
-غورا ف. ك. : تفاقم الوضع الإجتاعي ‏ السياسي في اسرائيل». في كتاب : «الأيديولوجيا والمارسة 
للصهيونية العالمية). «ناؤوكا ان 81 . ص 97 / باللغة الروسية. 
وستيفانسكين ف. أ. : «في خدمة العدوان ‏ الآلية السياسية والمارسة الاسرائيلية». «الأدبيات السياسية). 
كييفء 21984 ص 45 -46 / بالروسية. 
- صحيفة ة «القبس» الكو بتية» بتار يخ 5 حزيران 1990. 
(ايديعوت أحرونوت » 8 تشرين الثاني 1988 عن محلة «الأرض». 
صحيفة «الرأي» الأردنية» 9 حزيران 1991. 
(بديعوت أحرونوت» » 8 تشرين الثاني 2.1984 عن محلة «الأرض). 
- نفس المصدرء 3 تموز 1,»؛ عن صحيفة «القدس العربي». 
صحيفة «الحياة» اللندنية» 29 و31 آب 1991. 
- لايديعوت أحرونوت) » 28 اب 1؛ عن صحيفة «القدس العربي). 
أنظر دراستنا بعنوان: «اليهود السود في الخارطة الطائفية ‏ الاوثنية للكيان الصهيوني». أعداد محلة «الهدف» 
759 2760 761 شباط وآذار عام 5. 
د -4 .2 ,1967 ,1511586155 ر.عه1 روعله80 عزقه8 زعاعه لآ بوع11 .«تجاعل50 زاعة152» .5 512014مهو816 
5 
اد. عمرو محبي واد. محمد حي : «الاقتصاد الأسرائيلي». مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد» 
3:؛ ص 16-15. 
د. محدي حاد» مصدر سابق» ص 87» 118» 112. 
لق501 اع15532» : ,له ,كماعط 320 .10 2115© :أ ,«372ط10)ة[1 م1 :[عومو[» :طذ عسملدم 
.2 ,1973 ,و8001 2هن1اع 12252 :نإعو2ع[ بوع[7 .«عع مقط © 220 ع ناعنك 
- أوري افنيري : «ثورة الطوائف الشرقية». الحلقة الثانية» بعنوان: «إنحاد فيدرالي للطوائف». محلة «هعولام 
هازيه). 10 حزيران 1981. 
«الأرض»» العدد (3) 1981/10/21 ص 20. 
أرييه الياف: «الحلم الذي نحول إلى كابوس». ترجمة د. عبد القادر ياسين» محلة : «صامد الاقتصادي». 
العدد (29) حزيران 1981. ص 1986. 
-كتاب: «متخذو القرارات ثي الكيان الصهيوي). ترجمة مؤسسة «الأرض» للدراسات الفلسطينية. 
دمشق». 1980» ص 33. 
د ابراغق كزوان: : «ملامح التطور الداخلي للكيان الاسرائيلٍ» . في كتاب : «الاستعار الاستيطاني الصهيوني في 
فلسطين». تحرير: السيد يسين و د. علي الدين هلال. الجزء الأول. معهد البحوث والدراسات 
الاستراتيجية العربية. القاهرة » 5؛ ص 431. 
أفرام سيفيلا : #وداعاً يا اسرائيل). ترجمة ونشر «شؤون فلسطينية). العدد 69-38 عام 21977 
ص 121. 


234 


45 


063 


64 


5 7ه «..كه 126120 جباهع© :أع1523» :على لمععماء /لا 
د. محدي حاد: «النظام السياسي...2)» مصدر سابق» ص 222. 
د. منير بشور وخالد مصطى: «التعلم في اسرائيل». مركز الأبحاث الفلسطيني. بيروت» 1969 
ص 141-140. 

«الوثائق تفضح الصهيونية». موسكوء دار العلم؛ 8.؛ ص 30 / بالروسية. 

- «أنظر ‏ مقابلة مع برون وكرايسكي » محلة المستقبل» السنة السابعة» العدد 354» بتاريخ 1983/12/3 » 

أنظر- د. إميل توماء «طريق الجاهير..) ص 61. 

المصدر ذاته» ص 65. 

د. قدري حفني: «الاسرائيليون من هم؟...)» ص 167» 170» 1971. 

حسين غباش : «فلسطين: حقوق الانسان وحدود المنطق الصهيوني»» ص 169. 

اشرف راضي: «الفجوة: الصراع الطائئي في التجمع الصهيوني». تقديم د. محجوب عمرء دار البيادر» 
القاهرة » 27؛» ص 64؛ 
اشرف راضي : «الصراع الطائئي قي التجمع الصهيوني ومستقبله). محلة «قضايا فكرية). عدد خاص حول 
«مستقبل الصراع العربي الصهيوني ‏ الانتفاضة الفلسطينية.. إلى أين؟». الكتاب السابع » تشرين الأول 
عام 1988: ص 33. 
د. محجوب عمر: «حوار في ظل البنادق: التاريخ » والأمة والطبقة والتجمع الصهيوني». دار الطليعة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1978. 


- برودسكي. ر. أ. وكراسيفسكي. و. ياء. : «الجوهر الحقيتي للصهيونية». 

د. محدي حاد : «النظام السياسي الاستيطاني..)» مصدر سابق» ص 201. 

د. قدري حفي : «الاسرائيليون من هم ؟) 2 مصدر سابق » صفحة 2245» 2218 247. 

اليعيزز شافيد: «العلاقات بين المتدينين والعلانيين في دولة اسرائيل. سكيراة حودشيت بتاريخ 11 أيار 
6 » ترجمة «الملف». المحلد الثالث» العدد 28/4» تموز 1986 ص 297. 

المصدر ذاته» ص 298. 

- أنظر مصطق الحسيني : «صراع المتدينين والعلانيين: خلفية وأبعاد». الملفء المجلد الثالث» العدد 28/4» 
نموز 1986» ص 318-311. 

هارتس 12 حزيران 1986 عن الملف» المصدر السابق. 

دافار 23 حزيران 1986 عن الملفء المصدر السابق. 

د. علي الدين هلال : «تكوين اسرائيل - دراسة قي أصول امجتمع الاسرائيلٍ». مطبعة دار الهلال. القاهرة. 
بدون تاريخ النشرء ص 112-111. 

ميكائيل الباز: «اعداد الاقليم واكراه الببود الشرقيين على التحول إلى طبقة البروليتاريا المستغلة». في كتاب 
مجموعة مؤلفين: «اسرائيل الثانية : المشكلة السفاردية». ترجمة فواد جديد. منشورات «فلسطين الثورة». 
يروث 12651 » ص 107 

صموئيل تريفانو: «التناسق الشامل للدور السيفاردي ‏ نحليل استراتيجي». في المصدر السابق : «اسرائيل 
الثانية...)» ص 93 198. 
وأنظر - حبيب قهوجي : «بنية ومشا كل المتمع الصهيوني..»» مصدر سابق» ص 24. 

.196 .م ,«...لإأعلء50 [ع1523» نربطة 14ل2)كمء815 

الموشاف ‏ 20115187 الجمع : موشافهم. ش 
ظهرت لأول مرة عام 1؛»؛ وهو عبارة عن أرض بملكها الصندوق القومي اليبودي أو الحكومة أو الوكالة 
ايهودية. و يتم تقسيمها إلى شرائح ومساحات صغيرة» تعطي كل منها لعضو في الموشاف» ليعيش وعائلته 
فيها؛ في سكن خاص ويحصل من تلك الأرض على دخله الخاص. 
تشبه القرى الصغيرة» والعمل فيها جاعي » ويوزع دخل العمل على الاعضاء العاملين» ويأخذ كل عضو 
مبلغاً من المال شهريا لإنفاقه بمقدار الوضع الاي أو بحسب ميزانية الموشاف. 
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تقوم الموشافم على أربعة مبادىء؛ مفروضة من الجهات الرسمية ‏ الوكالة اليبودية» الصندوق القومي 
والمكرمة دوعي ! 

1 ملكية الأرض «قومية) ‏ «للشعب اليهودي»» تؤجر لمدة (49) عاماً تكون قابلة للتجديد؛ وليس 
للمستأجر الحق في بيعها أو تكبيرها أو التنازل عنهاء إلا بموافقة السلطة المالكة لما 

2 - يقوم بالعمل في تلك الأرض» هو وعائلته» ولا يجوز إستئجار عمال من خارج الموشاف» إلا بموافقة 
الأعضاء ؛ 

3 المسؤولية مشتركة» وشراء الضروريات مشتركة» و إستخدام المكائن والآلات مشترك أيضاً. 

انظر للتفصيل ‏ محلة «الدراسات الفلسطينية». بغداد» العدد 41-40 لعام 1981؛ ص 126 وما بعدها. 

6 هلدا صايغ : «القييز العنصري...) » مصدر سابق» ص 96. 

67 حنان أنوش : «الطوائف الشرقية في البنية الطبقية للمجتمع الاسرائيل». ترجمة ونشر: «نشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية». العدد (3) 1981,» ص 180. 

8 أنظر دراستناء «اليبود السود...»» مصدر سابق» الحلقة الأولل» ص 46. 

9 أنظرء حنان انوش» المصدر السابق» ص 180. 

0 ميكائيل الباز: «إعداد الأقلم واكراه اليهود الشرقيين...»)» مصدر سابق» ص 113. 

1 صحفة «الدستوره» الأردنية» بتاريخ 30 حزيران 1991. 

2 -أليشع افرات : «القدس: واحدة» إثنتان أم ثلاث». هارتس 30 أيلول 1987. عن : «نشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» السنة الرابعة عشرة» العدد (10) تشرين الأول 1987 ص 772-771. 

3 - نيدي كوليك: «التشارك في القدس المقدسة». ترجمة مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
التقرير رقم 1989/13», بتاريخ 1989/10/11؛ عن محلة «فورين أفيرز»» يحلد (67)» العدد (2)» 
ص 29 13. 

4 -المصدر نفسهء ص 11 و12 و14 و16. 

5 -المصدر نفسه؛ ص 15. 

6 المصدر نفسه» ص17. 

7 - تيدي كوليك لا يطالب بالفصل والتنمية المنفصلة بين المجموعات والأقليات اليهودية فحسبء بل كذلك 
والعربية أيضاً.. ويحاول كوليك فرض و إستنساخ التنافر والصراع بين الأقليات والمجموعات البهودية» على 
العرب الفلسطينيين هناك أيضا. فهو مثلا يصل إلى حد الإدعاء بأنهم يتحدثون «بإعتبارهم جوزيين (من 
وادي الجوز)» أو طور بين (من وادي طور). إنهم يتوحدون مع مجتمعات قراهم ولا يتحدثون عن أنفسهم 
بإعتبارهم مقدسيين» (؟! !)... ويستطرد مزق الفلسطينيون المسيحيون كل حسب طائفته ‏ علما أنه ل 
يسبق منذ مئات السنين وأن تناقضت تلك الطوائف فما بينهاء أو فما بينها وبين الطوائف والملل الاسلامية ‏ 
فيقول : «ولا يستطيع المرء أن يتحدث عن مجتمع مسيحي واحدء وانما فقط عن اليونان والأرمن واللاتين 
وامختمعات الأخرى..» [صفحة 10].. ويستطرد في مكان آخر ليدعى فيه أن الفلسطينيين المسيحيين 
ينقسمون إلى أربعين مجموعة. [صفحة 13].. ْ 
ويدعو الفلسطينيين» لقبول مقترحاته» بإعتبارها الصيغة الوحيدة التي تضمن لهم إدارتهم الذاتية؛ وذلك 
بتأ كيده على القييز و إنتباك حقوقهم الأساسية من قبل السلطات» الذي قد يستمر إذا لم يقبلوا بصيغ 
«المينهالوت»» لأنه «لن تستطيع أي حكومة أن ترسخ في القانون» حقوق الاقليات غير اليهودية في القدس. 
ربما لأنه لن يمكن تعبئة أغلبية كافية في الكنيست» لإصدار مثل هذا القانون» كا يقول كوليك ذاته. . 

8 المصدر السابق» ص 17. 

9 _أنظر للتفصيل إحسان الكيالي: «العنصرية والفصل العنصري في جنوب افريقيا واسرائيل - دراسة 
مقارنة». دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. دمشق» 1987 ص 67-59 وغيرها. . 
وليد عبد الناصر: «جنوب افريقيا وتصفية الأبارتيد». محلة «السياسة الدولية»» العدد (105) حزيران 
1 .؛ ص 80-62. 

80 ميكائيل البازء مصدر سابق» ص 113. 
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1 -كارل بلويس: «الوهم والواقع » » في كتاب : «الصهيونية : الحقيقة والاختلاقات...). مصدر سابق» 
صفحة 176. 

2 -أمير رونرنغليت: «الغيتو الزنجى في ديونه». ترجمة ونشرء يحلة «الأرض». العدد (14) 1984/4/7» 
ص 48-45. ١‏ 

3 -يوئيلا هارشائي : «الزنوج الصهاينة). قي صحيفة «معاريف» بتار يخ 21 اذار 0 . ترجمة ونشر «دار 
الحليل». عان» في التقرير رقم (240) بتاريخ 10 أيار 1980 . 

4 أمير رونرنغليت» مصدر سابق» 

5 -«أحياء الضائفة في الكيان الصهيوني». محلة «الأرض». ١‏ العدد (10) 1982/2/7 ص 21. 

6 -المصدر نفسهء» ص27. 

27> محلة «فلسطين الثورة». العدد (545) 1985/2/16: ص 26. 

88 ,أحياء الضائقة...»» مصدر سابق» صفحة 22. 

» _حنان تون مصدر سابق‎ 8١9 

90 محلة «الأرض». العدد (10) 1983/2/7: ص 37-36. 

1 -حنان أنوش» مصدر سابق» ص 169. 

2 محلة «الأرض». العدد (1) 1983/9/21؛. ص 28. 

043 - مصطقٍ الحسيني : : «صراع المتدينين والعلانيين في اسرائيل : خلفية وأبعاد». «الملف». المحلد الثالث» العدد 
4 تموز 1986: ص 314. 

4 اليعيزر شافيد «العلاقات بين المتدينين والعلانيين...»» مصدر سابق» صفحة 291. 

5 -المصدر نفسهء ص 293. 

6 -المصدر نفسهء ص294. 

17 -غولانبرغ م. . : «التخي بالتوراة). في كتاب: «حرب بلا هدنة). اصدار (كارتيا مولدوفيانسكا». 
كيشينيوف (بيلوروسيا)» 1985 ص 89 / باللغة الروسية.. 

8 روجيه غارودي» مصدر سابق» ص 29»: وص 100 وما قبلها وبعدها.. 

9 المصدر نفسهء صفحة 85-84. 

100 إقتباساً عن المصدر نفسه» ص 86. 

1 9 بيغون ف.يا. : «إقتحام بلا سلاح .»). الطبعة الثانية. دار نشر «مولوديا غفارديا»» موسكوء 21979 
ص 33 / بالروسية.. 

2 -_كلود كلاين » «الصفة اليبودية لدولة اسرائيل». » عن غارودي» ص 118. 

3 - غولدنبرغ م. أ. : «مأزق الصهيونية». اصدار «كارتيا مولاوفيانسكا». كيشنيوف» 1979؛ ص 95. 

4 - أنظرء روجيه غارودي» ص 119. 

5 اسرائيل شاحاك: «الصهيونية اما هي العرقية والقييز والفساد). في كتاب: «الصهيونية: الحقيقة 
والاختلاقات»» مصدر سابق» ص 205. 

6 المصدر ذاته» ص 214-213. 

7 انظر مثلا: 
صحيفة «القبس» الكويتية» 1990/4/5؛ صحيفة «الأهرام» القاهرية 1990/2/26 وصحيفة 
«الصباح ) التونسية 7/5. 

108 98 العدد (994) 1990/2/11: ص 26. 

9 صحيفة «القبس» الكويتية,» 1990/4/5. 

0 يونيلا هارشاني : «الزنوج الصهاينة»» مصدر سابق. 

1 -انظر مثلاً : 
يحلة «الهدف» العدد (721) 1984/4/30؛ ص 23» ونفس المحلة العدد (786) 21985/9/23 


ض 25 
2 صححيفة «السفير» اللبنانية» 1985/9/7؛ وصححمفة «الوطن» الكويتية بتاريخ 1985/8/6. 
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رجاء الخالدي: «دراسة مسحية للاقتصاد العربي في فلسطين المحتلة). محلة «صامد الاقتصادي» العدد 
51/0 لعام 1984» صفحة 65. 
أليشع أفرات: «[المناطق المحتفظ بها] لعرب اسرائيل». هارتس 6 نيسان 21988 عن نشرة مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية [ن. م. د. ف.] العدد 1988/4 صفحة 261 262. 
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- أنطوان شلحت: «العرب شعرهم اخضر.. ولهم ذيول». محلة «فلسطين الثورة» العدد (584) بتاريخ 
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حلة «التقدم» الحيفاوية» السنة السابعة» حزيران 15 

«فلسطين الثورة» ‏ العدد  )596(‏ الاول من آذار 21986 صفحة 51. 
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كانون الثاني 1985. 

المصدر السابق. 

صحيفة «الاتحاد»» 27 أيار 1985. 

حلة «فلسطين الثورة». العدد (587) بتاريخ 14 كانون الاول 1985» صفحة 24 25. 

شلوميت الو «بإسم اليبودية». يديعوت احرونوت بتاربخ 25 حزيران 1978. 

إسرائيل شاحاق: «الصهيونية انما هي العرقية والقييز والفساد).» في كتاب: «الصههيونية: الحقيقة 
والاختلاقات». دار التقدم» موسكوء 1980. صحيفة 199 و 200 / باللغة العربية.. 

ستيفانسكين ف. أ. «في خدمة العدوان... »» مصدر سابق» صفحة 9 و21. 

انيس الخطيب : «الخلفية العنصرية..»)» مصدر سابق» صفحة 43. 

داديائي ل. ي: «اهيمنة الصهيونية الاسرائيلية..»)» مصدر سابق صفحة 226. 

أنظر ‏ أحمد شاهين: «فلسطينيو الارض امحتلة عام 1948 : الخيارات الصعبة». محلة «شؤون عربية» ‏ 
العدد (55) ايلول عام 1988» صفحة 105. 

المصدر ذاته» صفحة 108. 

الفمنى ذاتمع منقودة 13 43 انظ أيضا : 

- إميل حبيبي : «المعجزة» حلة «شؤون فلسطينية». العدد 88/87 شباط / آذار عام 1979.. 

د. إلياس شوفاني : «عرب الجليل والنضال الفلسطيي». محلة «شؤون فلسطينية». العدد (65) نيسان لعام 
١7‏ صفحة 54. 

إيلٍ ريخس : «برلان عرب إسرائيل» هارتس 18 كانون الأول عام 1986» ترجمة : «الملف» المجلد الثالث» 
العدد 34/10» كانون الثاني 1987 صفحة 908. 

راجع بهذا الخصوص : 

صبري جريس : «العرب قُ اسرائيل..) مصدر سابق» صفحة 316 وما بعدها.. 

د. إميل توما: «طريق الاهير العربية.. ) » مصدر سابق» صفحة 79 وما بعده وصفحة 291 294. 
وليد الحعفري (إعداد) : «الفلسطينيون في الداخل » مقابلة مع صالح برانسي». محلة شؤون فلسطينية). 
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العدد 169/168 اذار / نيسان عام 1987 صفحة 117 وما بعدها.. 

د. إميل توما: «طريق الجاهير العربية... »» مصدر سابق؛ صفحة 82 و 292 293. 

وليد الحعفري (إعداد) : «نجربة [جببة دير الأسد التقدمية] » مقابلة مع يحبى ذباح «محلة شؤون فلسطينية) » 
العدد 175/174» أيلول / تشرين الاول عام 1987. 

وليد الجعفري (إعداد) : «حركة ابناء البلد ‏ جيبة الانصار  1972(‏ 1984)» مقابلة مع حسن جبارين». 
بحلة «شؤون فلسطينية». العدد 171/170» أيار / حزيران عام 1987. 

يل ريحس » مصدر سابق. 0 
عاموس غلبواغ : «مسار خطير». معاريف 21 تموز 1989؛ عن «الملف». المجلد السادس» 65/5 اب 
عام 9 +.؛ صفحة 456 - 457. 

خالد عايد: «فلسطينيو ال 48 وانتفاضة المناطق المحتلة). نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية. السنة 
الخامسة عشرة» العدد (9) ايلول 1988 صفحة 695. 

افئير ريفف: «من اقلية لاقلية قومية») علهمشمار 30 نيسان 1989» عن «الملف» المحلد السادس» العدد 
72 أيار 1989» صفحة 159 160. 

خالد عايد: «فلسطينيو ال 48.. » مصدر سابق صفحة 699.» وكذلك علهمشمار 29 أيلول 1989. 
المؤمر المحظور. مصدر سابق. 5 
بوغر سبيرا: «العلاقات بين العرب واليبود في اسرائيل» نحد مستمر هدفه نجنب المواجهة الحتمية». هارتس 
9 آذار 1991. 

محمود ميعاري : «تطور الهوية السياسية للفلسطينيين في اسرائيل» محلة العلوم الاجتاعية المحلد  )14(‏ 

(1) - ربيع عام 1986» صفحة 229. 

المصدر نفسه» صفحة 230. 

نص الوثيقة ‏ وثيقة يسرائيل كيننغ منشورة في : محلة «شؤون فلسطينية). العدد (60) لعام 1976» 
صفحة 167 - 184. 

أنظر «وثيقة غلبواع ‏ أرنس»» في نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية» العدند (11) تشرين الثاني عام 
7:؛» صفحة 857 - 860. 

أنظر للتفصيل - عوزي بنزيمان «رائحة المال»» هارتس 1989/12/15؛ عن «لملف» المحلد السادس» 
العدد 270/10 كانون الثاني عام 0.؛» صفحة 924 - 927. 

د. صالح عبد الله سريه : «تعليم العرب في اسرائيل» مركز الابحاث الفلسطيني» بيروت» 1973» صفحة 
55 

تسيبوره شاروني ‏ طوني : «حول مشا كل التعلبم في اسرائيل» محلة «الدرب» / حيفا العدد (6) كانون الاول 
6؛ صفحة 37. 

د. سامي مرعي : والتعلم الابتداي والثانوي في فلسطين امحتلة». محلة «صامد الاقتصادي» العدد 51/50 
لعام 1984» صفحة 177 و180. 

المصدر السابق» صفحة 193 وصفحة 195. 

جاد الله إغباريه: «الطلاب العرب في الجامعات الاسرائيلية ووقائع القييز الموّْلم). صحيفة «الانحاد» 
الحيفاوية بتاريخ 2 حزيران عام 1987. 

د . منير بشور وخالد الشيخ : : «التعلم 5 اسرائيل». مركز الاحاث. بيروت» 1969 صفحة 196. 

نجلاء بشور: «تشويه التعلبم العربي في فلسطين احتلة». مركز الابحاث. بيروت» 1971 صفحة 146. 
د. محدي حاد : «النظام السياسي الاستيطانئي) » مصدر سابق» صفحة 195 196. 

وثيقة يسرائيل كيننغ » مصدر سابق. 

بحلة «فلسطين الثورة» العدد (563)» بتاريخ 22 حزيران 1985» صفحة 33. 

«الانحاد»» 22 نيسان 1983. 

محلة «فلسطين الثورة»» العدد (517) بتاريخ 21 تموز 1984» صفحة 21. 

«الانحاد» الحيفاوية» 19 نيسان 1985. 
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أنظر للتفصيل - مصطى الحسيني : «العرب في إسرائيل: واقع عنصري وتطلع إلى المساواة». «الملف» - 

لمحلد الرابع العدد 40/4» تموز 1987ء صفحة 310 318. 

إفنير ريغف: «من أقلية لاقلية قومية)» مصدر سابق» صفحة 158. 

بوغر سبيرا: «العلاقات بين العرب واليبود في اسرائيل». هارتس 29 آذار 1991. 

انظر للتفصيل: «وقائع مؤتمر الأوضاع والخدمات الاجتّاعية للجاهير العربية في إسرائيل» إصدار: لحنة 

المتابعة » الناصره » 7 . 

رائد نصر الله (تقرير) : «أوقفوه مها الأخوة... انه اعلامنا البطىء). محلة «الغد) الحيفاوية» العدد الأول 

لعام 1987 صفحة 10 - 11. 1 

المصدر ذاته» وكذلك صحيفة «الوطن» الكو بتية» الاول من حزيران 1987. 

رائد نصر الله (تقرير) : مصدر سابق. 

محلة «فلسطين الثورة»» العدد (604) بتاريخ 1986/4/26» صفحة 28 31. 

صحيفة «الانحاد» الحيفاوية بتار يخ 3 14 / نيسان / 1986. 

«الانحاد» الحيفاوية» بتار يخ 2 اذار ١1983‏ و22 نيسان 1983. 

و1983 26-7 طع7222 رعصمسط م1 10دعء 1 21طه اأهصعع 1ه 1 

د. أنيس قاسم : «قانون العودة وقانون الجنسية الاسرائيليان: دراسة في القانونين امحل والدولي» بيروت. 

مركز الابحاث الفلسطينى» 1972. 

«الصهيونية : الحقيقة والاختلاقات». دار التقدم» موسكوء 1980» صفحة 194 / بالروسية. 

ميخال برينغ ودافيد فيئر امر منع الارهاب المسلط». هارتس 23 أيار 1991. 

«الفاشية تصبح قانوناً في اسرائيل» كتيب من اصدار دائرة الاعلام المركزية للحزب الشبوعي الاسرائيلي. 

حيفاء 1980: صفحة 10. 

صحيفة والانحاد» الحيفاوية » 18 تموز 1980. 

«الفاشية تصبح قانونا. :. ) مصدر سابق» صفحة 17. 

المصدر نفسهء مقتطفات من خطاب توفيق زياد 5 الكنيست» ص 22-8. 

محلة «فلسطين الثورة». العدد (566) بتاريخ 13 تموز عام 1985» ص 23. 

حبيب قهوجي : «العرب في ظل الاحتلال الاسرائيلٍ منذ عام 1948). بيروت. مركز الأبحاث 
الفلسطينى» 1972, ص 17-16. 

المصدر ذاته» ص 40-39. 

انظر د. أميل توما: «طريق الجاهير..)» مصدر سابق» ص 51. 

حبيب قهوجى : العرب ىُ ظل الاحتلال» مصدر سابق » ص 38-22. 
وكذلك ب عل جاد: «روؤى وسياسات الأحزاب الصهيونية نجاه العربت 5 فلسطين الحتلة). محلة : 
«شؤون فلسطينية)» العدد (179) شباط عام 1988 ص 6. 

سال جبران : «اعتراف جزثي بالمشا كل.. برب كامل من الحلول». «الإتحاد» الحيفاوية 23 تشرين الثاني 
4. 

د. محدي حاد: «النظام السياسي الاستيطاني..»» مصدر سابق» ص 31. 

المصدر نفسه؛» ص 37. 

ستيفانسكين ف.أ.: اق خدمة العدوان..)» مصدر سابق» ص 7. 

عبد الجواد صالح» ود. وليد مصطنى: «فلسطين ‏ التدمير لماعي للقرى الفلسطينية والاستعار 
الاستيطاني الصهيوني خلال مائة عام 1982-1882»). مركز القدس للدراسات الاعائية» عان» 
7» ص 31. 

اسرائيل شاحاك: «الصهيونية اما هي العرقية...)» مصدر سابق» ص 201-200. 

ف امير فت :ذات الففحة اللجيرة.” 

انظر محلة «الأرض»» السنة العاشرة» العدد (3) 1982/10/21 ص 15-14. 

د. أميل توما: «طريق الاهير العربية...)» ص 278-277. 
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25 «قضايأ مؤتمر الأرض والمسكن»). 


صادر في حيفاء لجنة الدفاع عن 1 ص 3. 
_المصدر ذاته» ص 16. 
«الاتحاديء 7 آذار 1986. 
- «قضايا مؤتمر الأرض والمسكن»» مصدر سابق» ص 26-25. 
المصدر ذاته» ص 31-29. 
المصدر ذاته» ص 41-39. 7 
المصدر ذاته» ص 28-27. 
«الاتحاد» 25 اذار 1983. 
«الانحاد» 9 تشرين الثاني 1984. 
د. إميل توما: «طريق الهاهير..)؛ مصدر سابق» ص 252-251. 
محمد ميعاري: «ضريبة التحسينات: ماهيتها.. وأبعادها». في كتيب: «قضايا مؤتمر الأرض 


5-6) 


..)) مصدر سابق» ص 54. 


«الاتحاد» 12 كانون الأول عام 1985. 
«الانحاد» 17 تشرين الثاني عام 1985. 
5 00 التورةةء العدد 589 بتاريخ 00 الثاني عا 1516 ص 34-3. 


كتيب وثائتي للمؤتمر الخاص بذلك والمعقود في 27 شباط عام 1982. 


يه عا 0 لدخطة تبويد الحليل» ات ذاته 0 0 بشدة» 

حاكم اللواء الجنوبي انذاك يتسحاق شطريت» بحجة انه سيوقف أوامر هدم (400) مسكن ومضرب 
بدو قي النقب.. وبالتالي فإن هذا التعديل» برأيه » يعرقل خطة تبويد النقب » وخاصة ترحيل أربعين ألف 
عربي فلسطيني يعيشون حياة البداوة» وحشرهم يي سبعة ة نجمعات / غيتوات خاصة م .. 


أنظر بهذا الخصوص ‏ «صححفة الانحاد) الحيفاوية 14 شباط 1986. 


د. اميل توما: «طريق الماهير..»)» مصدر سابق» ص 238. 

د. يوري ديفيس » مصدر سابق» ص 29-28. 

د. إميل توما؛ «طريق اللماهير...)» ص 269. 

بوغر شبيرا: «العلاقات بين العرب واليهود في اسرائيل تحد مستمر هدفه نجنب المواجهة الحتمية). صحيفة 
«هارتس» بتاريخ 29 اذار 1991. 
أنظر - وثيقة الأمم المتحدة ‏ .1187 /4 .078 / 8 بتاريخ 4 شباط عام 1976. ص 25 / باللغة 


الروسية. . 


-انظر ‏ عبد الوهاب المسيري: «اليبودي الخالص». 5 مجموعة أحاث مؤعر بغداد الفكري 1 
الصهيونية » الجزء الأول» بيروت» 1977» ص 113. 

- انظر- مصطنى عبد العزيز: «الأقلية اليبودية في الولايات المتحدة». بيروت» مركز الأبحاث الفلسطينى» 
8,» ص 95-94. 
و/ غسان العطيه: «الصهيونية حركة عنصرية واستعارية». في «الصهيونية والعنصرية» الحزء الثاني 
معد و شارن 4ن 52-51 

«الإتحاد» الحيفاوية» بتاريخ 28 شباط 1986. 

«الإنحاد» الحيفاوية 8 اذار 1985. 

وثيقة الأثم المتحدة» رقم 4/9148 ص 44.. / باللغة الروسية.. 

وثيقة مركز التخطيط الفلسطيني» بعنوان: «شهادات يبودية ‏ قضايا شخصية ة جدأً» بييروت» بتار يخ 27 
كانون الثاني عام 1976. 

يفرق د. محدي حاد بين مفهومي «إستيطان الاستئصال» و«إستيطان الانفصال» ويتميز الشكل الأول 
بتبجير وطرد كافة السكان الاصليين و«الاحلال الكلي) للمستوطنين مكانهم. . بيهَا يتميز الشكل الثاني 


بطرد جزء من 


ن السكان الأصليين و«الاحلال الجزئي» للمستوطنين مكانهم 
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» واخضاع من تبتى منهم كعال 
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أو مزارعين وأيدي عاملة رخيصة في المشاريع الاستيطانية.. 
أنظر- د. محدي حاد: «النظام السياسي الاستيطاني)» مصدر سابق» صفحة 6. 
أنظر خالد عايد (واخرون) : «سياسة إسرائيل في المناطق المحتلة : دراسات في أمالية التبويك والضم). 
نيقوسيا. مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1984 ص 114. 

- انظر- صبري جريس : «الفلسطينى في القوانين الاسرائيلية..». الجزء الأول محلة «شؤون فلسطينية)» 
العدد 112 لعام 1981؛ ص 25. 

- توفيق طوني : «القييز العنصري في التشريع الاسرائيل»» مصدر سابق؛ ص 24. 

- انظر ‏ صبري جريس : «الفلسطينى في القوانين...»» الجزء الثاني » مصدر سابق ص 48. 

يحلة «الأرض» ‏ العدد التاسع السنة الحادية عشرة ‏ بتاريخ 21 كانون الثاني عام 1984 ص 16. 

المصدر ذاته» ص 22. 
- أنطوان شلحت : «الجتراليزمو الحقود» » محلة «فلسطين الثورة». العدد (560) بتاريخ الأول من حزيران 
عام 1985؛ ص 35. 
ابراهم مالك : «الأوضاع الاقتصادية والسكنية للجاهير العربية») في كتاب: «وقائع مؤككر الأوضاع 
والخدمات الاجتاعية للجاهير العربية في اسرائيل ‏ الناصرة 4/11 اصدار لحنة المتابعة» تموز 1987» 
ص 63. 

- «الكتاب الاسود». رقم (1)» عن يوم الأرض في 30 اذار 1976 ٠‏ اصدار لجنة الدفاع عن الأراضي 
العربية » حيفاء 1976» ص 13. 

انظر عنوان «المشكلة الديموغرافية وظواهر القومية العربية»» في وثيقة يسرائيل كيننغ مصدر سابق» 

- بشأن بويد الحليل وكذلك النقب» أنظر ‏ كال قبعة: «الفلسطينيون في منطقة 48). ملف محلة 
«الهدف». بيروت» العدد (581) بتاريخ 3 نيسان 1982.. 

صحيفة «الانحاد»» 30 اذار 1984. 

اسرائيل شاحاك» مصدر سابق» ص 203. 

د. عبد الوهاب المسيري : «موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية ‏ رؤية نقدية) القاهرة» 21975 
ص 68. 

د. محدي حادء مصدر سابق» ص 163. 

«الانحاد»» 14؛ 15» 16 كانون الثاني عام 0 

إفتتاحية «هارتس» 8 عن «الملف» ‏ املد السادس» العدد 67/7 تشرين الأول 9 ص 33. 

يوسف لبيد «في اجاه الحليل». «معاريف» 1989/6/20» المصدر السابق» العدد 66/6 أيلول 89 
ص 543. 

للاستزادة حول أنظمة ودساتير تلك المؤسسات الاستيطانية» يمكن مراجعة : 
د أميل توما: «طريق الجاهير..)» مصدر سابق» ص 105-103. 
د. أسعد رزوق: «الصهيونية وحقوق الانسان العربي». مركز الأبحاث» بيروت» 1968» ص 21 وما 
يتبعها » 
مؤلف: «القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني). مؤسسة الدراسات الفلسطينية ووزارة الدفاع 
اللبنانية» بيروت» ص 111-107. 

د. اميل توما: «طريق الهاهير)» ص 13. 

-انظر - صبري جريس : «العرب 5 اسرائيل). مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت.» 1973 
ص 383. 
-انظر_- محمد سلوان : «العال الفلسطينيون في اسرائيل - من القمع الوطني. . إلى الاضطهاد الطببي». محلة 
«صامد الاقتصادي». العدد (29) لعام 1:.:؛ ص 57-56. 
المصدر نفسهء ص 43. 

- ميرون بنفنستّى» مصدر سابق» ص 142. 

حبيب بوجي : «بنية ومشاكل المجتمع الصهيوني...»: مصدر سابق» ص 215. 
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إبراهم مالك : «محاولة لرصد القييز اللاحق بالعاملين العرب»). صحيفة «الانحاد» الحيفاوية بتاريخ 21 
شباط 1986. 

5 4 .م ,29 ؟2 ,1978 ,اعة:15 01 أعسماوط ىل 51211516121 

يقدرها د. يوري ديفيس بنسبة 1,98 بالائة ؛ بينا عبد الرحمن ن أبو عرفه ب1,8 بالمائة. 
أنظر - «يوري ديفيس : «المشاكل الاجتّاعية ‏ الاقتصادية للفلسطينيين في الكيان الصو محلة 
«صامد الاقتصادي». العدد 1981/35 ؛ ص 26. 
و- عبد الرحمن ابو عرفه : «الاستيطان: التطبيق العمل للصهيونية». دار الحليل والمؤسسة العربية؛ 
الطبعة الأولى» بلا تاريخ» ص 131. 

عبد الرحمن أبو عرفه» مصدر سابق» ص 131. 
- انظر د. يوري ديفيس., المصدر السابق» ص 27 وكذلك صحفة «الانحاد» الحيفاوية» بتاريخ الأول 

من اب عام 8. 

- صبري جريس «الفلسطينى في القوانين الاسرائيلية...»» الجزء الثاني» ص 49. 

- حبيب قهوجي : «بنية ومشا كل...»» مصدر سابق» ص 215. 

ابراهم مالك : «محاولة لرصد القييز) » مصدر سابق» 

ابراهم مالك : «الأوضاع الاقتصادية والسكنية..»» مصدر سابق» ص 66. 

سالم جبران: «اعتراف جزئي . . تبرب كامل من الحلول». «الانحاد»» 23 تشرين الثاني 1984. 
ابراهم مالك : «محاولة لرصد القييز..)» مصدر سابق. 
احم سعد : «ما هو برنامج ال هستدروت (لتطو ير وتصنيع ) مدننا وقرانا العربية). صحيفة «الانحاد) » 26 


كانون الثاني 1985. 

المصدر ذاته. 

- يبوشع إيرغا: «من مظاهر القبيز العنصري ضد العرب في الحستدروت» صححيفة «الانحاد»» 12 نيسان 
5. 


وألظر أيقا شهيل دياب : «هوة القييز ضد العرب تتعمق في الهستدروت أيضاً ! صحيفة «الانحاد», 6 
كانون الثاني 1988. حيث يشير مثلاًء إلى ان معدل الميزانية للفرد في الوسط العربي هو 21 1 
جديدء مقابل 53,5 ني المعدل العام؛ أي أن الميزانية للعربي في الهستدروت لا تصل إلى 40 بالماثة 
المعدل العام. وار اا إلى «دائرة الدمعة الى عبنت فسا نحو 55 ألف عضو عربي حالس 0 
حيث يخضعون هناك ل«التقهييز المضاعضن» أو «المركب» ىا يقول : 

يوسبى يونا: «تمييز ضد العرب في اسرائيل)». صحيفة «دافار»» 18 حزيران 1991. 

انظر صحيفة «القدس العربي» اللندنية» بتاريخ 21 حزيران 1991. 

- عانوئيل فراجون : «اوضع العال الفلسطينيين في الاقتصاد الاسرائيلٍ». ترجمة مركز التخطيط الفلسطيني 

عن النشرة الفرنسية «نشرة أبناء الداخل». العدد الحادي عشر ‏ نيسان 1979» ص 15-14. 

صبري جريس : «الحريات الديمقراطية في اسرائيل). مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت» 1971. 
ص 93-92. 

- الضدر تفسهء ض 102-84. 

للتفصيل» راجع دراستنا ‏ كمال قبعة: «الأبعاد الاجرامية للفاشية الصهيونية». ملف محلة «الهدف». 
العدد (670) بتار يخ 5 نيسان عام 3. 

د ٠‏ أميل توما: «طريق الهاهير..)» مصدر سابق» ص 225-221. 

مرزوق حلبي : «التربة خصبة لفو الفاشية الجديدة في اسرائيل». صحيفة «الانحاد» 28 شباط 1986. 

- سوزان هايتس رولف: «لا يمكن ان تكون هناك دولة صهيونية لا تأخذ في إعتبارها تعددية الشعب 
البودي» صحيفة «الجيروزالم بوست» بتاريخ 20 أيار 1991. 
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إة 5 
الفصل الأول : 


الصهيونية 


في ضوء مبدأ عدم التتمبيز وحاية الأقليات 


و إستئصال جر الفصل العنصري والمعاقبة عليها 


المبحث الأول: 
الملحث اللاي: 
التحالتث: 


السبحث 
المبحث السرابع 


اللبحث الخامس: 


ابحث اللسادس: 


الفصل الثاني : 


مبدأ التعاون والتدخل الدولي 0 
بداية التعاقد الدولي ودور عصبة الأثم 01111 
ميفاق الأثم 20000 


: تدوين القواعد الدولية ا 


العنصرية جزء بنيوي في الأيديولوجيا والسياسة الصهيونية - 


السمييز والفصل الصهيوني 


بين المجموعات والأقليات والطوائف العرقية ‏ 


والحضارية 58 
المبحث الأول : 


البحث النااني: 
الشنالث: 


الميحة 
البحث الرابع 


الحث الخامس : 


الثقافية» والدينية ‏ الطائفية الببودية 
التركيب والسلم العرقي ‏ الإثنى - الطائني جتمع 

الإستيطان الصهيوني و 1 
من سياسة «الصهره إلى «التنمية المنفصلة) 1 ا ا 


الفصل والإنعزال الحغرافي ‏ الدبمغرافي 5 


القوانين الصهيونية ‏ الاكليريكية : 


أداة التمييز والفصل والهيمنة ا ا 
فق مظاهر ومناحي التمييز والفصل 0 


7 
5 


1 


الفصل الثالث: 


المبحث الأول: 
اللمبحث النااني: 


الملبحث الثغنالث: 


التمييز والفصل العنصري 
الديني والإثني ‏ الطائني» 
حيال العرب الفلسطينيين في إسرائيل 


الواجبات القانونية ‏ الدولية على إسرائيل» 

بشأن العرب الفلسطينيين المتبقين في إطارها 5070 
السياسة الصهيونية لحرمان الفلسطينيين العرب من حق 
الحياة والحريات الأساسية حي سس ب 
التشريع الصهيوني : أداة خلق ظروف حياتية 

مقصودة, لإعاقة تطور ومشاركة العرب الفلسطينيين 


قي المناحي اختمعية 1 
البحث الرابع : القوانين الصهيونية التمييزية ‏ الفصلية ا 1 
الملحث الخامس: بلترة الفلاحين والمزارعين و إستغلالهم 0 
الملمسحث السادس: فخ وملاحقة المنظات المناهضة للعنصرية» ورعاية 

العنصرية والفاشية ا 
ضخشللستمة 11[ [ز[ [ ز[ [ ا 32 
لملاحق: مي ل ا م التو الو ا وو و 
مصادر ومراجع الفصل الأول يلاوو لك عد ا ل ل 
مصادر ومراجع الفصل الثاني مو ا ام الاو لطر او لاملل طم لو او الو واف 
مصادر ومراجع الفصل الثالث اخ جات باب ف سا ارمق افق مط وا ا 








تك 0 اسك 


7 1 
1 


سعر النسخة 35 درثما مغربيا أو ما بعادذا 


